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  مقدمة
وجود قواعد قانونية تحكم سلوك المتنازعين، وتحمي ضحايا النزاعات  رغم      

 حقفي ترتكب أبشع الجرائم الدولية  ما زالت هإلاّ أن ،الدولية وغير الدوليةالمسلحة 
وتنفيذ قواعد ومبادئ  ،ولكن العلاقات الدولية تؤثر تأثيرا كبيرا على تطبيق .البشرية

  .1لانتهاكلض هذه القواعد نساني بشكل قد يعرالقانون الدولي الإ
رغم حالات الانتهاكات الوحشية والجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني       

لقانون الدولي الإنساني ا ليس في وسع أحد أن ينكر أن ، إلا أنهفي مختلف أرجاء العالم
الفرع أهميته في مجال إسباغ هذا ل، وع القانون الدولي العاما من فروبات يمثل فرعا مهم

الدولية، وغير الدولية وأساليب القتال قواعد الحماية القانونية لضحايا النزاعات المسلحة 
من أجل إضفاء الطابع الإنساني على تلك النزاعات لتخفيف آثارها على الأشخاص 

  .2والأعيان المدنية
الأكثر تعرضا لانتهاكات دائما،  الأولىالسكان المدنيين هم الفئات الضحايا  نجدف      

الواقع السبب وهي في  -تعتبر أحد الأسباب الرئيسيةوالتي  .3العالمفي حقوق الإنسان 
ف لعلاقة الأساسية دائما بالاعتراللتشريد الجماعي للسكان، ولا تحظى هذه ا - الرئيسي
 لام،ن ووسائل الإعالسنوات الأخيرة، أصبح من المألوف بالنسبة للسياسييفي و. الكافي

ح، هم ضحايا نزاع مسلالأشخاص المشردين على أنّ رحتى المنظمات الإنسانية أن تتصوو
بعيد  ح إلى حده من نواح كثيرة، يكون من الأصإلاّ أنّ ".لاجئو حرب" همبل وتصفهم بأنّ

الإنسانية انتهاكا خطيرا أو تتعرض  للاجئين باعتبارهم أشخاصا انتهكت حقوقهموصف ا
   .4حقوقهم للتهديد

                                                            

  .02، ص2005، منشأة المعارف، الإسكندرية، )ط .ر.د(ة، القانون الدولي الإنساني، لدمحمد فهاد الشلا. د -1
 الإسكندرية، منشأة المعارف،ني، القانون الدولي الإنساموسوعة عمار محمد ربيع، .سهيل حسن الفتلاوي، د. د -2

  . 209، ص2005
3- FONTANAUD (Daniel), La Justice Pénale Internationale, La Documentation Française, problèmes 
politiques et sociaux, Dossier d’Actualité Mondiale, N°826, Aout, 1999, p01.  Voir aussi,  
- DE MONTCLOS (Marc- Antoine Pérouse), L’aide humanitaire, aide à la guerre ?, édit Complexe, 
2001, p17. 

عمان، ، ، مكتبة الثقافة)حقوق الإنسان(ثالكتاب الثال :لوسيط في القانون الدولي العامعبد الكريم علوان خضير، ا. د -4
  . 220، ص1997
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المسلحة، دولية كانت أو غير دولية، من الحالات التي تشهد فيها  النزاعات تعتبر     
ها اعتبرت من أسباب تهديد حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني خرقا واسعا، حتى أنّ
  .1السلم والأمن الدوليين في حالات عديدة منذ مطلع التسعينات

التعذيب والقهر  ،ها لازمت الاضطهاد، لأنّالعهد شكلة اللاجئين قديمةم لا شك أنو      
ها تفاقمت وازدادت ، لكنّالأولى نسان ضد أخيه الإنسان منذ العصورالذي كان يمارسه الإ

ب خطورتها في عالمنا المعاصر الذي عان الويلات والأهوال من جراء الحروب، وترتّ
ا داخل حدود ين يطلبون ملجأ ومكانا آمنا، إماللاجئين الذمن  العديد ظهورذلك على 
  .2التي يضطهد فيها اللاجئهم أو لدى الدول الأخرى المجاورة غير انبلد

التي ومشكلة اللجوء والنزوح القسري أصبحت أكثر القضايا إلحاحا  من البديهي أنو     
ات الناس واجهت المجتمع الدولي طوال تاريخه، كون هذه الفئات من بين أكثر مجموع

غير ذلك من أنواع  اضطهاد، أو اة سواء كان ذلك نتيجة لصراع، أوتعرضا للمعان
  .3انتهاكات حقوق الإنسان

     ن معالجتها على المستوى ولم يتم النظر إلى قضية اللاجئين باعتبارها دولية يتعي
الوجود عصبة الدولي، إلاّ في الفترة التي عقبت الحرب العالمية الأولى عندما ظهرت إلى 

واستمر  ،الأمم، ومنذ ذلك الوقت كان التصدي لمشكلة اللجوء يسير ببطء وبصورة متقطعة
م القانونية الوضع حتى أدرك المجتمع الدولي ضرورة إنشاء شبكة من المؤسسات والنظ

  .الدولية للاجئين والتعامل معها بطريقة شاملة الحماية التي تهدف إلى توفير
نا الألفية الثالثة، فالعالم بحاجة لمراجعة الآليات المعمول بها حاليا بما أننا دخل     

والخاصة بالحماية الدولية لمشكلة اللجوء والنزوح القسري، كون التعامل مع تلك المشكلة 
محددة،  صة لحالاتة مخصنة وذات طبيعفي أماكن معي أساسافي الماضي كان يرتكز 

أين  4بعد تزايد حالات اللجوء في السنوات الأخيرة حةالذي يقتضي المراجعة الملّالأمر

                                                            

المجلة النقدية  ،» في بعض مظاهر وحدود تدخل مجلس الأمن في تنفيذ القانون الدولي الإنساني « ،آريم خلفان -1
  .157، ص2006، ، جانفي 01دد، عللقانون والعلوم السياسية

2- DE SENARCLENS (Pierre), L’Humanitaire en catastrophe, Presse de Sciences Politiques (La 
bibliothèque du Citoyen), Paris, 1999, p83.   
3- FONTANAUD  (Daniel), La Justice Pénale Internationale…, op.cit, p 05.  

من  لمزيد ،01ص ،» ين ومصداقيتها، بوابة فلسطين القانونيةآليات الحماية الدولية للاجئ  « محمد الطراونة،. د -4
   //lp.org. -www.pal : http:التفصيل راجع الموقع التالي
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معقدةليا إلى مشكلة داخ النازحونعديمو الجنسية و ،لت المحنة التي يعيشها اللاجئونتحو 
تفرض الأعداد المتزايدة للاجئين على مر الزمن تحديات  ، كماآثار عالميةذات أهمية و

   .1اطق وأقاليم هادئة من قبلكبيرة للمجتمع الدولي، بل أشاعت التوترات في من
     نزاعات مسلحة دولية وغير ق في حالة قيام بما أن القانون الدولي الإنساني يطب

ق عليها هذا ه يفهم منه أن أعمال العنف التي لا تدخل في هذا الإطار لا يطبدولية، فإنّ
  .2أحكام قانون حقوق الإنسان هاق عليطبتالقانون، بل يمكن أن 

ضهم القانون الدولي الإنساني حماية ومساعدة الأشخاص في حالة تعر هدف كانا وإذ    
ة تسمى اتفاقات دولية مهم نصوصاتبنى  المجتمع الدولي فإن ،لمختلف حالات النزاعات

  .3والبروتوكولان الإضافيانالأربع  جنيف
وضمانات  اقوقتعتبر هذه الاتفاقات أساس القانون الدولي الإنساني التي تمنح حو      
والمشكلة التي يهتم بها القانون الدولي، فيما  .4ة فئات من الأشخاص في وقت الحربلعد

لى دول جهون إ، ويتّيةالأصل همبدوليتعلق باللاجئين هي رعاية الذين يفقدون ارتباطهم 
ويقوم المجتمع الدولي بتحديد فئات اللاجئين وفقا لمعايير أخرى بناء على حق اللجوء، 

وضرورة الاعتراف لهم بمركز قانوني دولي مثلهم مثل جميع  .وقانونية مة مجردةعا
    .5ون إليهاأرعايا الدول التي يلج

                                                            

  .255، مرجع سابق، ص...محمد فهاد الشلالدة، القانون الدولي الإنساني. د - 1
ودور اللجنة الدولية للصليب القانون الدولي الإنساني : اللاجئون والأشخاص المهجرون « جان فليب لافواييه، - 2

  .  162ص ،1995، 305ع ،مختارات من مجلة اللجنة الدولية للصليب الأحمر،  » الأحمر
اتفاقية جنيف (  جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة -: تحمي اتفاقات جنيف الأربع الأشخاص التالين ذكرهم - 3

سيما في أراضي العدو في الأراضي  والسكان المدنيين لا -، )ةاتفاقية جنيف الثالث( وأسرى الحرب -، )الأولى والثانية
أما البروتوكولان الإضافيان الأول والثاني فإنهما عززا خاصة حماية السكان المدنيين  ،)اتفاقية جنيف الرابعة(المحتلة 

زائر إلى هذه انضمت الج. أيضا وقيدا الوسائل والسبل المستخدمة في حالة الحرب ،من عواقب الأعمال العدائية
أثناء حرب   1977جوان  08ن المؤرخين في ان الإضافيلا، والبروتوكو1949ماي 12الاتفاقات الأربع المؤرخة في 

 16مؤرخ في  68-89بموجب مرسوم رئاسي رقم التحرير الوطنية من طرف الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية 
  .1989ماي  17بتاريخ   ة ، الصادر20ج، ع .ج.ر.، ج1989ماي 

 
4 -SAMMARUGA (c), Droits de l’homme et Droit international humanitaire, Bulletin des droits de 
l’homme, Genève , septembre, 1992, p63.   

، ص 2002-2001سعيد سالم جويلي، المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني، دار النهضة العربية، القاهرة، . د - 5
  .125-124ص
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عصبة الأمم عن  برزت المحاولات الأولى من طرف الجماعة الدولية في ظلّلقد       
ين حماية اللاجئين الذعلى طريق تبني العديد من الاتفاقات من أجل وضع قواعد تسري 

عصبة في الفشلت وقوا خلال الحرب العالمية الأولى، لكن هذا الوضع لم يستمر كثيرا تدفّ
  . 1مواصلة عملها وتحقيق أهدافها

      ت إلى فرضت التطورات والمتغيرات الدولية، بعد الحرب العالمية الثانية، والتي أد
ها النزاعات العرقية تصاعد ظاهرة النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية وخاصة من

عديمي الجنسية والنازحين من أوطانهم صاحب ذلك من تزايد عدد اللاجئين،  والإثنية، وما
ضرورة تطوير نظام الحماية الدولية للاجئين من خلال الاتفاقات الدولية الخاصة التي 

وتوسيع نطاق حماية حقوقهم  ،نها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي للاجئينيتضم
   .الأساسية دون أي تمييز لتأكيد دعم المركز الذي يتمتع به هؤلاء الأشخاص

      رغم أن مت الحرب تحريما قاطعا وفقا لميثاق قواعد القانون الدولي الحديثة حر
ت النزاعا نإلا أالأمم المتحدة وحظرت استخدام القوة، والتهديد باستخدامها بين الدول 

الحرب حقيقة  كما أنالمسلحة في التنظيم الدولي الحديث أصبحت حقيقة لا يمكن تجاهلها، 
واقعية من حقائق الحياة، وظاهرة اجتماعية وإنسانية صاحبت الإنسان منذ ظهوره على 

  . الأرض إلى يومنا هذا
تج نأالحرب الباردة حتى الآن  أثناء منهامن نزاعات خاصة الداخلية ما حدث و     
كلهم أكثر إثارة للحيرة في كل أرجاء اوأصبحت حلول مش ،نسبة اللاجئين في احاد اارتفاع
حدث مؤخرا يما  كما أن .إثيوبيا والصحراء الغربيةفي أفغانستان، العراق،  خاصةالعالم 

ن لمختلف انتهاكات حقوق والمدنيض تعري حيثفي فلسطين والسودان في إقليم دارفور 
استدعى ضرورة تفعيل وتنفيذ مما . الخ...اناة والترحيل القسريومع الإنسان من قتل

   .الحماية القانونية المقررة للاجئين من خلال نصوص الاتفاقات
من أدق مسائل الحماية الدولية للاجئين، مسألة الحماية الخاصة بهم أثناء النزاعات و      

عد الحرب العالمية الثانية تزايد فب. المسلحة، حينما يوجدون في قبضة أحد أطراف النزاع
مما استدعى ضرورة تطوير نظام الحماية الدولية للاجئين  ،الجنسية وعدد اللاجئين وعديم

                                                            
1 - MUBIALA (Mutoy),  La Mise en œuvre du droit des réfugiés et des personnes déplacées en 
Afrique, Problématique et perspectives, Bibliothèque de droit Africain, Academia Bruylant, Belgique, 
p 15.  
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نها القانون الدولي للاجئين والقانون الدولي من خلال اتفاقات دولية خاصة التي يتضم
  . الإنساني

د القانون الدولي الإنساني حماية حقوق اللاجئين تخضع لقواع إذا سلّمنا أنو      

قت فهل وفّوالقانون الدولي للاجئين، من خلال مضمون النصوص الدولية الخاصة بذلك، 

أثناء نشوب (هذه القواعد في إضفاء الحماية اللازمة على اللاجئين وقت الحرب 

   .؟)النزاعات المسلحة

الدولية للاجئين في الحماية (الإشكالية المطروحة في موضوع  نتقتضي الإجابة ع      
ضرورة إقرار المركز القانوني : ع منهجية قائمة على دراسةتتب) النزاعات المسلحة

لية القواعد القانونية اثم دراسة فع )الفصل الأول(للاجئين أثناء النزاعات المسلحة في 
  .)الفصل الثاني(في الدولية في إرساء حماية كافية للاجئين 
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  الأولالفصل 

  النزاعات المسلحة أثناء القانوني للاجئينلمركز ا قرارإضرورة 
بها  اهتمتالتي  تالمجالا أبرزعن حقوق اللاجئين مجالا من  يمثل الدفاع

 ،انتهاكها  مواجهة نتائجرض وضعها لضمانات حقوق الإنسان والشرعية الدولية  في مع
ن واللاجئوهتمين بها أهمية خاصة فاللجوء وإذا كانت قضايا حقوق الإنسان تمثل لدى الم

دائرة  واتساع ،الجماعاتحقوق الأفراد و انتهاكأهمية أكبر بسبب تزايد ظاهرة  نمثلاي
على   وتدفقهمبؤر الصراعات والحروب الإقليمية التي نتج عنها تشرد الملايين من البشر 

  .البلدان المجاورة
العوامل بين الدول من بين الأسباب وسلحة النزاعات المانتشار الحروب و كما أن

إلى ة عديمي الجنسيلاجئين والالتي تؤدي بالبشرية عامة والفئات المستضعفة خاصة 
  .          إلخ...والفقر دالتشري، ء، اللجوالاضطهادما يجعلهم يعانون جسيمة  نتهاكاتلا تعرضهم

لمحاولة حثيثة  دفع المجتمع الدولي إلى بذل جهود ،الأوضاعأمام استمرار هذه 
حماية الاعتراف بالمركز القانوني للاجئين وذلك بوضع نظام قانوني دولي يكفل لهم 

لهؤلاء  ضمنالدولية التي ت نصوصهذه الجهود مجموعة من العن  وتمخّضت ،خاصة
  .ساسيةالتمتع بحقوق الإنسان وحرياته الأ

خلال الحرب العالمية الأولى  مهتمام بمشاكل اللاجئين في العاللال مبادرة لأو لعلّ      
حماية فئات اللاجئين الهاربين من عصبة الأمم التي حاولت مساعدة وكانت من طرف 

وخلال ، 1914من عام  اءابتدالحروب التي عرفتها معظم الدول  ضطهاد النازي إثرلاا
 ثم جاءت الحرب العالمية، من أجل مساعدة اللاجئين عديدة تفاقاتاهذه الفترة أبرمت 

   .بشكل واسعحماية التطور نظام الثانية ل
فالإقرار بالمركز القانوني للاجئين يظهر من خلال تتبع مراحل تطوره  ،وعليه      
  ).مبحث ثان(لى بيان نطاق توسعه ، للوصول إ)مبحث أول(
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  المبحث الأول

المنظمات إطار نظام الحماية الدولية للاجئين في محاولات تحديد 

  الدولية
ة مراحل نظام حماية اللاجئين خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية عدعرف 

وبرزت مساعدتهم، من أجل توفير الحماية للاجئين و تفاقات دوليةازت بإبرام مهمة تمي
دورا  هاتان الأخيرتان ؤديوت .الأمم المتحدة منظمةن هما عصبة الأمم واتن مهمامنظمت

  . أمست من مستلزمات الحياة الدوليةحتى والسلم بين الأمم  مهما في المحافظة على الأمن
 هتمتامن طرف عصبة الأمم التي وأول مبادرة أقيمت في هذا المجال كانت 

 فاهتمت .واجتماعيةقتصادية ا، مشكلة إنسانية باعتبارهابمشكلة اللاجئين منذ إنشائها 
، 1917البلشفية فيها عام  اللاجئين الروس الهاربين من روسيا إثر قيام الثورةب خاصة

  .1921 بهم عام اهتمتسامية ندوبية موأنشأت 

ية في إنشاء وكالات وأجهزة دولية أخرى لحما كما ساعدت الجهود الإنسانية
 محلكانت كل واحدة تحل و ،من الزمن ةلفترعملت  ،1921 عاممن  بدءااللاجئين 
   .)ولأمطلب (سابقتها 
لحرب العالمية ا خلال يسبق لها مثيلاللاجئين بصورة لم  حدة مشكلة لازديادنظرا        
الأمم المتحدة إلى إنشاء أجهزة دولية من أجل التخفيف من حدة  منظمةسعت  ،الثانية

 لتزاما بمبادئها المعلن عنها في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من ميثاقهاامشاكل اللاجئين 

  .)مطلب ثان(

  مطلب الأولال

  عصبة الأمم منظمة مشكلة اللاجئين في ظل ب  مالاهتما
والأمن في ضمان السلم  ة عهدهافي ديباج المذكورة عصبة الأمممهمة  تتمثل      

 صدرتأل منظمة فكانت أو وتوثيق التعاون الدولي،تنظيم و العالميين، ومنع الحروب
  .جئينونية الرامية إلى حماية اللاالقواعد القانتضمنت نظاما من وثائق دولية 

المهتمة بحماية اللاجئين بصفة  1921منذ عام  تعاقبت الوكالات والأجهزة الدولية      
ت ئتعتبر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الروس أول هذه الوكالات التي أنشوقانونية، 
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لكن سرعان ما حلت هذه  ).ولأفرع ( برئاسة فريديريك نانسن 1921جوان  27بتاريخ 
وحلت محلها المندوبية السامية لشؤون اللاجئين القادمين من  ،ة نانسنالمفوضية بوفا

   ).فرع ثان( 1933ألمانيا عام 

إعادة توطين اللاجئين  لتتولىللاجئين،  ت الوكالة الحكوميةئأنش 1939وفي عام       
     ).فرع ثالث( دول أخرى منو ،القادمين من النمسا وألمانيا

  الفرع الأول

   1921حماية اللاجئين الروس عاملمية المفوضية السا

المفوض بداية كانت مهمة في الو ،الأولىلحرب العالمية لتأسس هذا المكتب نتيجة       
المساعدة إلى  تقديم تتمثل في 1(Fridtjof Nansen)نانسن فريديتوف الدكتور السامي

ى توضيح جهوده علز وقد ركّ .لاجئين إثر الثورة الروسيةصبحوا أ الأشخاص الذين
م وثائق سفر ، وذلك من خلال منحهلاء اللاجئين في البلدان المضيفةلهؤ الوضع القانوني

تدابير بهدف إعادتهم إلى  تخاذاو، تأمين فرص العمل لهمل ذلك سعىى لإ ضافةإ ،هويةو
يحكم وضعهم وذلك بإنشاء مندوبية سامية في عام  اقانوني اكما أنشأ نظام ،همانبلد

، يم دولي يكفل حدا أدنى من الحقوقف من طرف العصبة بوضع تنظكما كلّ ،19212
  .3فبذل جهودا في البداية لتوفير الحماية الدولية القانونية للاجئين الروس

                                                 
، 1905، له دور كبير في حركة الاستقلال النرويجية عام 1861هو من أصل نرويجي ولد سنة  نالدكتور نانس  - 1

تولى عدة مناصب دبلوماسية مهمة، بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى طرح مشكل المساجين والمعتقلين في الحرب من 
 1921ل على إرجاع هؤلاء المساجين إلى بلدانهم، وعين في عامطرف روسيا، وكلف نانسن من طرف العصبة بالعم

  . 1930مجلس العصبة ، وتوفي سنة  مندوبا ساميا لشؤون اللاجئين الروس  من طرف
المجلة المصرية ، » لحماية اللاجئين في القانون الدولي الجوانب القانونية الأساسية  « ،بخاريعبد االله الجعلي  .د -2

  .79 ص ، 1984، مصر، 40م، للقانون الدولي
  : أنظر أيضا    

- SIGG (Alain), Droit de l’homme, Droit international humanitaire, Droit des réfugiés : Genève entre 
les origines et XXIème Siècle,  pub,  D.F.A.E,  Berne.2003, p117.  
Assi, DELMI (Boudjemâa), «  Réfugiés et Migrants économiques », in : Revue Algérienne des 
Relations Internationales, N° 09, 1er Trimestre, O.P.U.A, 1988, p68. 

، النظام القانوني للاجئين في ضوء القانون الدولي العام، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون ذيببدوية  -  3
 .30، ص1979، لعلوم السياسية والادارية، جامعة الجزائر، نوفمبرالدولي والعلاقات الدولية، معهد الحقوق وا

      : أنظر أيضا   
- KEVONIAN ( Dzovinar), Réfugiés et diplomatie humanitaire : Les Acteurs Européens et la scène 
proche - orientale pendant l’entre – deux guerres, publications de la Sorbonne, Paris, 2004, pp354-
355.  
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سنة  هذه الحماية فيما بعد لتشمل جماعات أخرى من اللاجئين الآرمن امتدت كما      
ح هؤلاء دولية لصال اتفاقاتبرم وأ. 1926الكالدانيين عام اللاجئين اليونانيين وو، 1924

وثيقة دولية  صدارإ التي بموجبها تم 1922جويلية  5 اتفاقية أهمها ،اللاجئين مع دولهم
 ،جواز سفر وطني بالنسبة للاجئبمثابة  ةالوثيق هذه وتعتبر .1نانسن سفر تسمى جواز

وتقديم  من أجل دراسة الأوضاع الخاصة باللاجئينتدريجيا  الاتفاقاتوجاءت هذه 
خاصة  اتفاقية اعتماد ولهذا السبب تم ،السياسية الاضطراباتلهاربين من لالمساعدات 

  .19172  معا ي أكتوبربأوضاع الأشخاص الذين تركوا روسيا بعد الثورة البلشفية ف
السبب الرئيسي في منح هذه الوثيقة هو الشعور الإنساني من قبل تلك الدول تجاه و      
اللاجئ بعد منحه حق اللجوء في بلد ما قد  لأن، ن يقيمون على ترابهاللاجئين الذيا

ما يجعل سفره  يملك جواز السفر، لأنه لاالسفر خارج بلد اللجوء و ،ليضطر للانتقا
 ،متيازات لصالح اللاجئينلااعلى العديد من الحقوق و كما نصت الاتفاقية. وتنقله صعبا

وتقييد سلطة الدولة ، طات الدولة التي هربوا منهالإلى سأهمها عدم جواز تسليم اللاجئين 
   .3تشغيلهموتنظيم شروط إقامتهم و التي لجأوا إليها في إبعادهم

ا دفع مم ،تفاقية محدودا جدالابموجب هذه ا بالنسبة للاجئ الانتقالكانت إمكانية         
 ،ه الوضعيةدولة للنظر في تحسين هذ 24الدول المهتمة بالأمر إلى عقد ندوة ضمت 

لأشخاص الذين يحق لهم بموجبه تعريف ا تم توجت باتفاق ،1926ماي  12-10وذلك في
ين هذا التعريف ليشمل بالإضافة إلى اللاجئ امتدولقد  ،4الحصول على هذه الوثيقة

 يومهمة هذا المكتب ه ،يناليونانيو الكلدانيينشوريين الآاللاجئين الآرمن و، الروس
 طرف مجلس العصبة بحل المكتب من فكلكما سفر للاجئين،  صدار وثائقلإالعمل 

                                                 
1 - KEVONIAN ( Dzovinar), « Les réfugiés de la paix : La question des réfugiés au début du xxè 
siècle », Vol36, N°01, 1994, p 02. Voir sur le site : http// : www.persee.fr. 
2 - SAITO (Yasuhika),  Les Droits des Réfugiés ,in :  Bedjaoui (Mohammed),  Droit International 
(Bilan et Perspectives) ,T 02, éditions A ,Pedone  Paris, 1991 , pp 1202-1203. 
3- GILBERT (Jaeger), « On the history of the International Protection of Refugees », ICRC, 
September, N°843, vol 83, p 728, pour plus d’information. voir sur le site internet.: 
http//:www.icrc.org. 
 
4- BOUTEILLET- PAQUET (Dophné), L’Europe et le Droit d’Asile,  la politique d’Asile 
Européenne et ses conséquences sur les pays d’Europe Centrale, L’Armattan , Paris , 2001 , pp 54 - 
55 . 
- Voir aussi, Kévonian (Dzovinar), Réfugiés et diplomatie humanitaire…, op.cit, p356.  
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نانسن ألغي منصب المندوب السامي  ةوفا بعدمشكلة اللاجئين في ظرف عشر سنوات، و
  .     وحلت محله المندوبية السامية  لعصبة الأمم

  الفرع الثاني

   1933 ألمانيا عام المفوض السامي لشؤون اللاجئين القادمين من

قامت عصبة الأمم بتعيين  ،هتلراية هروب اللاجئين من ألمانيا تحت حكم مع بد      
ون اللاجئين القادمين من مفوضا ساميا لشؤ) James Mc Donald( دلدوناجيمس ماك 

يجاد أماكن لإ ونالددعمل ماك  1العالمحول على الهجرة  المفروضةلقيود ونظرا ل ،ألمانيا
لاجئ  80000توطين أكثر من تمكن من إعادة سكن لهؤلاء اللاجئين، وفي ظرف سنتين 

 .  وكان ذلك بشكل رئيسي في فلسطين

لأنه  منهايحمل اللاجئون في الواقع، جنسية دولة ما، لكنهم لا يستفيدون من       
المحاولات تعود و .خطرا على حياتهم يشكل لكذلأن  ،يستحيل عليهم العودة إلى أوطانهم
لكن الخطوات العملية . جئين إلى الحرب العالمية الأولىالأولى التي بذلت لحماية اللا
تعهدت بموجبه الدول المشاركة بقبول  1933أكتوبر 28حدثت عندما عقد اتفاق في 

بعض الالتزامات المفروضة عليها لصالح اللاجئين الروس والآرمن المقيمين على 
  .2أراضي الدول المشاركة في الاتفاقية

 ايد عدد اللاجئين قامت الدول المهتمة بمشكلة اللاجئينبسبب تز 1933في سنة و    
ثم  ،ون اللاجئين القادمين من ألمانياالمندوب السامي لشؤ باسم مكتبوكالة دولية بإنشاء 
أكتوبر  28تفاقية في اأبرمت كما . 3نشاطها بعد ذلك إلى اللاجئين القادمين من النمسا امتد

لتزمت اوهم العديد من الحقوق ت، ومنحلاجئينخلالها تنظيم جميع فئات التم من  1933
  . 4اللاجئين المتواجدين على ترابهابتسليم  يهاالدول الموقعة عل

                                                 
حماية الأشخاص الذين هم موضع اهتمام : مدخل إلى الحماية الدولية للاجئين  « ن اللاجئين،المفوضية السامية لشؤو -1

: لتاليراجع المقال على الموقع ا .06، ص2005أوت، »،  UNHCR)( مفوضية الأمم المتحدة
.:www.unhcr.org http//   وأنظر أيضا:  

 - MUBIALA (Mutoy), La Mise en œuvre du droit des réfugiés…, op.cit, p 16. 
، 1999، )ن.ب.د(، دار المؤلف الجامعي، 01المصادر والرعايا، ج: إسماعيل الغزال، قانون التنظيم الدولي. د - 2
  .498ص
  .300، ص 1969، 05، م مجلة السياسة الدولية،  » ئين في المنظمات الدوليةاللاج ةقضي  « عفاف مراد، - 3

4 SAITO (Yasuhika), Les Droits des réfugiés…, op.cit, p1204. 
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لتزام الدول الموقعة عليها انسن لحامليها بالخروج والعودة وكما تسمح وثيقة نا      
إذا كان وجوده يعرض  إلاّ ،الوثيقةمان عدم طرد اللاجئ الذي يحصل على هذه ضب
حيث يتعرض  يرجع ولا يطرد إلى بلده الأصليعلى أن لا  ،من العام للخطرالأ

السماح له و ،نون إقامتهو قا، أاللاجئ بموجب قانون موطنه الأصلييعامل و. 1للاضطهاد
المساعدة القضائية مثل المواطنين، وألا يحرم من حقه في  التمتع بحقو التقاضيبحق 
 .2العمل

ز كانت تتمي أنها ،من تاريخ التنظيم الدولي للاجئينالفترة  ما نلاحظه في هذهو        
تم تحديد هذه الطوائف من و ،ية لصالح فئات معينة من اللاجئينتفاقات دولا بإبرام

 تضع تفاقات لملا، كما نجد هذه انرتباط بأصل قومي أو إقليم معيلااللاجئين على أساس ا
                                                                 .  تعريفا شاملا للشخص اللاجئ

  الثالثالفرع 

  8193عام الوكالة الحكومية للاجئين في تيسير إعادة توطين اللاجئين دور 

ونتيجة تزايد أعداد اللاجئين  ،من أجل توحيد الجهود المبذولة لمصلحة اللاجئين       
ل أو مناعتبارا مم مفوضية سامية جديدة  عصبة الأ تأأنش ،الهاربين من ألمانيا والنمسا

  .3 1938جانفي

، فضلا عن المساعدات المادية لجديدة بتقديم الحماية القانونيةختصت هذه الوكالة اا      
التي كانت تابعة لكل من مكتب نانسن الدولي للاجئين ومكتب لجميع طوائف اللاجئين 

هذا إلى جانب اللاجئين  ،النمسايا وألمانين القادمين من المندوب السامي لشؤون اللاجئ
 من أجلللعمل  1939في جويلية ت بعد ذلك اللجنة الحكومية للاجئين ئثم أنش. 4التشيك

  .5ألمانيا في بلاد أخرىن اللاجئين القادمين من النمسا وتسهيل إعادة توطي
                                                 

، دار النهضة العربية، )دراسة في نظرية حق الملجأ في القانون الدولي( حق اللجوء السياسي ،برهان أمر االله. د -1
 : أنظر أيضا. 192، ص 1983، القاهرة

- SIGG (Alain), Droit de l’homme…, op.cit, p118. 
2 - KEVONIAN ( Dzovinar), « Les réfugiés de la paix … », op.cit, p 04. 

مجلة أكاديمية تصدر عن ( مجلة الحقيقة، »دور منظمة الأمم المتحدة في حماية اللاجئين « صبرينة بن اعمارة، -3
  .69، ص 2008مارس،  ،11، ع )جامعة أدرار

  .36ص  ، مرجع سابق،...لقانوني للاجئينبدوية  ذيب، النظام ا  -4
  .192ص  ،مرجع سابق ،...برهان أمر االله، حق اللجوء السياسي .د -5
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را كبيرا في دو أدتمع ذلك و ،لجنة لم تكن تابعة لعصبة الأممهذه ال أنيلاحظ         
قد توقفت هذه ، وطوائفهم يشمل جميع شاطها أن أصبح  ن ، بعدحماية اللاجئين خصوصا

  .19471جويلية  30عتبارا من االلجنة عن العمل 
كل اللاجئين عن املائمة لمشإيجاد حلول  فيكانت مهمة هذه اللجنة تتركز أساسا       

بق بداية الحرب العالمية الثانية لم ي بعدو، اتفاقات مع الحكومة الألمانيةطريق إبرام 
  :   2تقديم المساعدات المباشرة للاجئين عن طريقيتمثل في وحيد  لإلاّ أم هاأمام

  .حماية الدولية القانونية لهمتوفير ال –1 
  .   سيق  مجهودات المنظمات الإنسانيةتسهيل تنلالعمل  –2 
                         .ستقرار النهائيلااجرة ومات الخيرية الخاصة والمهتمة بالهظالمنإعادة  –3 

أداء مهامها بشكل سليم خلال الحرب ب عدم تمكن المندوبية السامية من بسب      
العالمية الثانية أخذت الدول تفكر في إعادة تنظيم حماية اللاجئين، وإيجاد حلول دائمة 

   .3لمشاكلهم
ل حماية اللاجئين خلال ت في مجائالمنظمات الدولية التي أنش إلى أن ةتجدر الإشار      

إلى جانب و. تداخلهاو هاختصاصاتاضعف بظاهرة التعدد و تزتمي ،عهد عصبة الأمم
بصفة نحصر دورها افاللاجئين، منظمة أو وكالة منها فئة معينة من  كل اختصاص
على  لالدو إجبار، دون مشكلة اللاجئين بخصوصتنسيق الجهود الدولية  فيأساسية 

  .نلمصلحة اللاجئي تخاذ أي إجراء ماا
يرجع هذا كله إلى الصراعات والحروب بين الدول وتعارض المصالح خلال تلك       
قلّل إلى حد بعيد و ،بأكبر قدر ممكن من حرية التصرفالتمسك  مما أدى بها إلى، الفترة
  . ليتهاافع

 هذه أدتهمع ذلك ليس من المنصف من ناحية أخرى إغفال أهمية الدور الذي       
الوكالات في ضوء الظروف الدولية السائدة في ذلك الوقت فضلا عن تواضع حجم 

 ،محدودة حماية بمنح اللاجئينهذه المنظمات قامت ف. التي كانت متاحة لها الإمكانات

                                                 
1-GILBERT (Jaeger), « On the history of the International Protection.  ...  ».op.cit, p 730.  

  .80، مرجع سابق، ص … » الجوانب القانونية الأساسية لحماية اللاجئين  « بخاري،عبد االله الجعلي  .د -2
3- GINESY (Robert), La  Seconde  Guerre  Mondiale et les  Déplacements de la population, Les 
organismes de la protection, Paris, 1948, p 129. 
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 اكم ،بإبعادهمكالتدخل لدى بعض الحكومات لمصلحة اللاجئين في حالة صدور قرار 
المستنداتالتصديق على بعض وإثبات الشخصية للاجئين مثل مت عددا من الخدمات قد.   

 التي  جهودالفترة عصبة الأمم في  خلالمنظمات اللاجئين  أدتهأهم دور  يتمثل       
 للمشاكلهم، مثة التي وفرت للاجئين بعض الحلول الجزئية من المسائل المهم اعدد تحقق
ولية للمركز لمبادئ الأإرساء بعض ا ،لسفرهائق موحدة لإثبات شخصية اللاجئ وث منح

   .العملهم فيما يتعلق بمسألتي الإبعاد وتحسين وضعالقانوني للاجئين و
رغم مساعي المنظمات الدولية سابقة الذكر خلال الحرب العالمية الأولى في مجال       

إلاّ أنّها لم تتمكن من وضع  ،توفير الحماية الدولية للاجئين، ومساعدتهم في حل مشاكلهم
دفق آلاف اللاجئين الذين ظهروا بشكل واسع وجديد بسبب الحرب التي شردت حد لت
 ،وجعلتهم يعانون الفقر والاضطهاد ،الخ...شيوخ نساء و ،ير من المدنيين من أطفالالكث

  . التعذيب وكل أشكال انتهاكات حقوق الإنسان
  الثاني  المطلب

  متحدةتنظيم الحماية الدولية للاجئين في إطار منظمة الأمم ال
في إعادة  تهابدأت إدارف ،بعد إنشاء منظمة الأمم المتحدة تزايد عدد اللاجئين      

. )ولأفرع (الملايين من اللاجئين إلى بلدانهم الأصلية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية 
وذلك من خلال  اللاجئين،ض ميثاق الأمم المتحدة بصفة غير مباشرة لوضعية تعركما 

ض الإعلان كما تعر .1تتضمن مقاصد الأمم المتحدة ثالثة التيفقرة  الأولى نص المادة
  .2منه 14حق اللجوء في المادة  لمبدأ 1948العالمي لحقوق الإنسان عام 

                                                 
من مقاصد الأمم المتحدة تحقيق ... « : على أن 1945ثاق الأمم المتحدة مي من ))3(فقرة  ( المادة الأولىتنص 1 - 

على تعزيز احترام ، وحل المسائل ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانيةالدولي على التعاون 
نس أو اللغة أو والتشجيع على ذلك إطلاقا بلا تمييز بسبب الج ،حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا

في سان فرانسيسكو في ختام  1945جوان 26في  تم التوقيع على هذا الميثاق . »الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء
 : على الموقع التالي وتم نشره ،1945أكتوبر  24مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بنظام الهيئة الدولية، وأصبح نافذا في 

http:// www.icj.org. . 
لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان  « :على أن 1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  14المادة  تنص  -2

أخرى والتمتع به خلاصا من الاضطهاد، لا يمكن التذرع بهذا الحق إذا كانت هناك ملاحقة ناشئة بالفعل عن جريمة 
 ونشر على الملأ بموجب اعتمد هذا الإعلان . » هاغير سياسية أو عن أعمال تناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئ

: تم نشره على الموقع التالي. 1948ديسمبر  10المؤرخ في ) 3-د(ألف  217الجمعية العامة للأمم المتحدة  لائحة



19 
 

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الأولى المنعقدة في بداية عام وقد          
ين، وأنشأت أنشطة الأمم المتحدة لصالح اللاجئالأسس المتعلقة ب تأرس لائحة 1946

كوكالة ) OIR(هي المنظمة الدولية للاجئين ،ديدةهيئة ج 15/12/1946بتاريخ 
 .)فرع ثان( متخصصة ومؤقتة تابعة للأمم المتحدة

تزايد من وكالات وأجهزة لم يكن كافيا أمام  ئبمرور الوقت تبين أن كل ما أنش         
مفوضية الالأمم المتحدة منظمة ت ئلذلك أنش ،حالتهم في العالمور تدهو ،عدد اللاجئين
 . )فرع ثالث( في العالمللاجئين لتهتم بجميع ا 1949السامية عام 

  الأولالفرع 

  )(1946UNRRA عام اللاجئينفي مساعدة  التعميرإدارة الأمم المتحدة للإغاثة و  

  1944 منوفمبر عا 09بواشنطن في  التعميرو ت إدارة الأمم المتحدة للإغاثةئأنش      
النازحين هتمت هذه المنظمة منذ إنشائها بالأشخاص ا، و1دولة 44 ضم اتفاقبموجب 

الذين لا يستطيعون تلبية حاجياتهم اليومية كانت تصادفهم قوات الحلفاء، ولذين اللاجئين او
ئين الذين خاصة اللاج ،جاءت هذه المنظمة من أجل مساعدة ضحايا الحرب. 2الضرورية

نحو بلدان أخرى بحثا عن  إلى الترحيل اضطرواو، ةولا حمايتركتهم الحرب بلا مأوى 
العودة  اكما وسعت هذه المنظمة عملها لتهتم بفئة اللاجئين الذين رفضو. الأمانالأمن و

   .3 بعد الحرب الأصليةإلى بلدانهم 

ها تمارس لكنّالأمم المتحدة و مةمنظل للإغاثة والتعمير تابعة إدارة الأمم المتحدةو      
 ،وتمول بصورة رئيسية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية متخصصة،عملها كوكالة 

                                                                                                                                                       
:www.umn.edu. http//  . » كما أقر لكل فرد حق التماس ملجأ في دولة أخرى للتخلص من الاضطهاد، ولكل فرد 

، عمار محمد ربيع.ود سهيل حسن الفتلاوي.دأنظر، .  »ي دولة بما في ذلك بلده وفي العودة إليهحق مغادرة أ
 .299صمرجع سابق، ، ...الإنساني موسوعة القانون الدولي

 10، الصادرة في 64ج، ع.ج.ر.انضمت الجزائر إلى هذا الإعلان بموجب دستور الجمهورية الجزائرية، ج   
تمنح الجمهورية موافقتها للإعلان العالمي لحقوق   « :منه التي تنص على أن 11المادة ، في 1963ديسمبر 

الإنسان، كما تمنح اقتناعا منها بضرورة التعاون الدولي موافقتها لكل منظمة دولية تلبي مطامع الشعب 
مجلة منظمة (  ماةمجلة المحا،  . » الجزائر والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان« حبيب خداش، : أنظر  » .الجزائري

 .63، ص 2004، ماي 01، ع)المحامين لمنطقة تيزي وزو

  .07، مرجع سابق، ص  » ...مدخل إلى الحماية الدولية للاجئين  « المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، -1
2 - SALOMON (Robert),  Les Réfugiés, Que  sais- je, N° 1092, P.U.F, Paris, 1963,  p41. 
3 - MATHIEU (Jeon – Luc), Migrants et Réfugiés, Que sais-Je, P.U.F, Paris, 1991,  pp 16 – 17. 
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أوروبا الوسطى للاجئين في بدأت تهتم بتقديم المساعدات  1945بتداء من عام او
                                    . الصينوالشرقية و

الألمان بعضهم  نهتمام بملايين اللاجئيلااهي  هذه الأخيرة أهم مشكلة واجهتهاو      
ة المنظمة كانت ذات فمهملذا . لاجئ والبعض الآخر أحضر بالقوة للعمل وقت الحرب

  .1لم تكن تهتم بالجوانب القانونية هامنه قانوني لأنّ إنساني أكثرطابع 
 التيو ،الثانية الميةالع غم الظروف الصعبة التي عرفتها المنظمة خلال الحربر      

ا وتقوم أن تمارس نشاطه استطاعتها فإنّ ،التشردالخراب و، ها الدمارءخلّفت ورا
كما . القوية التي وضعت تحت تصرفهاوذلك بفضل الإدارة بدورها على أحسن وجه 

إرجاعهم إلى أوطانهم، كبيرة في سبيل مساعدة اللاجئين وبذلت هذه المنظمة مجهودات 
مليون  11عادة من إ إذ تمكنت ق والتعاون مع السلطات العسكرية للاحتلالبالتنسيوذلك 

  .  أشهر 9ذلك في ظرف شخص إلى أوطانهم و
 .ل بلد عن آخريكما قامت بتقديم المساعدات لكافة الدول المتضررة دون تفض       

مواطني البلدان عاتقها حماية على بحماية الأشخاص المنقولين أخذت وفيما يتعلّق 
نتهاء ابالأشخاص الذين غادروا بلدانهم ثم رجعوا إليها بعد  اهتمتكما  .2الأعضاء
  .يتعذر عليهم الرجوع إلى بلدانهمجدون في بلد آخر وتواالذين يو ،الحرب

ف ها لم تتكلّرجاع ملايين الأسرى والمساجين إلى موطنهم الأصلي، لكنّلإعملت و      
ولم  ،الأصليةإلى بلدانهم الذين لا يمكنهم الرجوع مواطن أخرى جديدة للأشخاص  دبإيجا

منح  1943حكومات الدول الحلفاء في نوفمبر قررتكما ، مؤقتةتهتم بهم إلاّ بصفة 
نت ، ولقد مكّالمناطق التي تحتلهامتواجدين في الين والمنقول  مساعداتها المادية للأشخاص

 .3لتي اعترضت طريقهاالمشاكل ا ممعظحل  المعونة المنظمة منو هذه المساعدة

عملت و ،لاجتماعية للاجئيناوالتعليمية والصحية  بالجوانبالمنظمة  اهتمتو        
ت بإنشاء مراكز لإعادة قامبمساعدة الدول الأعضاء، و نياللاجئعمل للأشخاص يجاد لإ

                                                 
1- BOUTEILLET- Paquet  – (Dophné), L’Europe et le Droit d’Asile…, op.cit, p 56. 

 .44، مرجع سابق، ص ...القانوني للاجئينبدوية ذيب، النظام  2 -  
3-  GINSY (Robert), La  Seconde  Guerre  Mondiale…,  op.cit, p 14.  
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ألف شخص  نيلست لكما قامت بتوفير العم .اللاجئينال التدريب المهني للعمالتربية و
         .1لاجئ

  الفرع الثاني 

   1947المنظمة الدولية لحماية اللاجئين عام  

بمشكلة اللاجئين والنازحين، لأن هتين  1945اهتمت الأمم المتحدة منذ نشأتها عام       
ا بسبب إم. الفئتين من البشر من أكثر الناس تعرضا للمعاناة والظلم والبؤس في العالم

و الحروب الأهلية أو الاضطهاد أو غير ذلك من أسباب الحروب والنزاعات المسلحة أ
  . 2انتهاكات حقوق الإنسان

، اعترفت منذ البداية 1945عندما حلت الأمم المتحدة محل عصبة الأمم في عام و      
بأن مهمة رعاية اللاجئين مسألة موضع اهتمام دولي واتفاقا مع ميثاقها، يجب على 

ووفقا . ؤولية المتعلقة بأولئك الذين يفرون من الاضطهادالمجتمع الدولي أن يضطلع بالمس
ة في بداية عام نعقدلذلك، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الأولى الم

 هالأسس المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة لصالح اللاجئين، وفي هذ تأرس لائحة، 1946
أي لاجئ أو نازح، يكون قد أبدى ه يجب عدم إرغام دت الجمعية على أنّشد ئحةلالا

  .   3اعتراضات صحيحة ضد عودته إلى بلده الأصلي على فعل ذلك
أسست  ،ء منظمة الأمم المتحدةإنشابعد مضي سنتين على ، و1947في سنة       

هي الوكالة الدولية الأولى التي تتعامل بشكل شامل مع كافّة جئين والمنظمة الدولية للا
م إلى بلد الأصل عودتهفي ذلك تسجيلهم وتحديد وضعهم و بما ،جئيناللانواحي حياة 

، لم ذلك الوقتنظرا للحالة السياسية التي كانت سائدة في أوروبا في و. همإعادة توطينو
، فتمت عوضا عن ذلك إعادة توطينهم همانبلد يعد معظم اللاجئين يرغبون في العودة إلى

             .في بلاد أخرى

                                                 
1-  SALAMON (Robert), Les Réfugiés…, op.cit, p 43. 
2-  ANGOUSTURES  (Aline), « Les réfugiés européene  au cœur du statut de réfugiés », A.F.D.I, vol 
44, N° 01, 1996, p 67. Voir aussi, ERRERA ( Roger), « La directive Européenne du 29 Avril 2004 
sur le statut de réfugié, la protection internationale et les garanties contenues dans la convention 
européenne des droits de l’homme », RTDH, N°74, avril, 2008, p 347. 

لوطنية لحماية حقوق الإنسان، دار النهضة العربية، أبو الخير أحمد عطية عمر، الضمانات القانونية الدولية وا. د -3
  . 92، ص2004القاهرة، 



22 
 

ت هتماف، والتعمير الأمم المتحدة للإغاثة ت المنظمة مباشرة بعد زوال إدارةئأنش      
بكل  الأمم المتحدة بمشكلة الأشخاص الذين لم تتمكن المنظمة السابقة من إرجاعهم

اهتمت ختلاف بين الدول الأوروبية الشرقية والغربية، لافي ظل ات ئكما أنش .الجوانب
مواطنهم الأصلية كمجموعة بشرية تستحق المساعدة  الأشخاص الذين لا يعيشون فيبكل 

ص الأشخابين قترحت التفرقة اف ،أما الدول الشرقية. نتمائهم السياسيعن االنظر بغض 
، واللاجئين الذين هربوا أثناء تقدم جيوش الحلفاء  بمعنى آخر همتاالمنقولين بمحض إراد
 .1أعداء الأنظمة القائمة في دولهممجرمي الحرب، و

الأشخاص و لاجئينبالوالاجتماعي بإنشاء لجنة خاصة  الاقتصادي قام المجلسكما     
ن دولة بالإضافة إلى ممثل يتتكون من ممثّلي عشر  ،1946فيفري  16المنقولين بتاريخ 

                                                           . 2عن اللجنة الحكومية للاجئين كمستشار
 عاتقهاها أخذت على لأنّمتعددة المجالات ذا فمهمة المنظمة الدولية للاجئين له    

الحكومية  اللجنةالمندوبية السامية لعصبة الأمم و(مواصلة مهام المنظمات السابقة 
كان الغرض من المنظمة الدولية أن و ).الأمم المتحدة للإغاثة والتعمير إدارةو ،للاجئين

من  63و 57رتبط مع الأمم المتحدة باتفاقية وفقا للمادتين تكون وكالة متخصصة مؤقتة ت
حلول لمشاكل اللاجئين والمشردين  سلالتماوتعمل بشكل رئيسي  ميثاق الأمم المتحدة،

 الذين كانوا لا يزالون يعيشون في المخيمات والذين قدر عددهم في حينه بحوالي 
  .3مليون1,62
امها وفقا لدستورها بإعادة الأشخاص إلى ممارسة مهفي  بعد أن بدأت المنظمة      

أوطانهم، تعريفهم وتسجيلهم، تصنيفهم ومساعدتهم، حمايتهم سياسيا وقانونيا، نقلهم أو 
إعادة توطينهم، تبين لها أن مشكلة اللاجئين ليست ظاهرة مؤقتة الأمر الذي دفع الدول 

من الأمم المتحدة ذاتها أن تطلب إلى دولة، 18والتي بلغ عددها في حينه  هاالأعضاء في
الوقت قد حان لتشارك جميع الدول الأعضاء في المنظمة  لأنمسؤولية اللاجئين  يتول

  . 4الدولية بالنفقات المتصلة بمعونة اللاجئين

                                                 
1- SALAMON  (Robert), Les Réfugiés …op.cit , p 46. 

 .51، مرجع سابق، ص ...بدوية ذيب، النظام القانوني للاجئين  -2

  .93، مرجع سابق، ص...أبو الخير أحمد عطية عمر، الضمانات القانونية الدولية. د -3
  .236، ص2001، دار ومكتبة الحامد، عمان، 02فيصل شطناوي، حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ط .د -4
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. تزيد عن عامينبممارسة نشاطها لصالح اللاجئين لمدة الدولية  المنظمةقامت       
 السكن، كلاشملت هذه الحماية مشوة للاجئين سياسيالالقانونية و الحماية اهتمت بتوفيرو

  .الخ....الاجتماعيةالمساعدة و  التشغيل،والتعليم 

قامت اللجنة و  ،1نت من إرجاع عدد كبير من اللاجئين إلى وطنهم الأصليكما تمكّ      
 كما كلّفت .ساعدتهم على استرجاع أموالهمقديم المساعدات لضحايا النازية والتحضيرية بت
كذلك اللاجئين المهاجرين ية للاجئين الموجودين في فرنسا والحماية القانون اللجنة بتقديم

في مجتمعات جديدة وذلك  الاندماجستطاع اللاجئون اوبفضل هذه اللجنة  .أسترالياإلى 
الحق في المهنية و الدخول إلى النقابات الحق في ،منحهم بطاقات عملضل تشغيلهم وبف

                                                  .التعليم

شخص غادر  ينطبق على كلإذ ، ولية للاجئين تعريفا واسعالقد أعطت المنظمة الد      
التي قام بها عمليات للمعتاد نتيجة لأو مكان إقامته ا ،أجبر على ترك وطنه الأصلي وأ

نتيجة ، أو مية الثانيةالحرب العال خلالاضيهم ن التي حصلت على أروالفاشين ووالنازي
الذين ويعتبر الأشخاص . حلفاء النازيين ضد الأمم المتحدةلعمليات مشابهة من قبل 

سياسية لاجئين حلوا لأسباب عنصرية أو طائفية أو والذين ر بالقوة،العمل  ىأجبروا عل
    .2كذلك

 أو تهجنسيعلى كل شخص غادر البلد الذي يحمل  "لاجئ"مفهوم كلمة  ينطبقكما       
    :التاليةوذلك في الحالات  الدائم،بلد إقامته 

العالمية كلاجئين أو  كانوا يتمتعون بصفة سواءهم ؤالفاشية وحلفا ،ضحايا النازية -1  
  . لا
إسبانيا أي ضحايا آخرين نتيجة لهجمات الملكيين في أو ، بانالجمهوريون الإس -2  

  .م لاكانوا يتمتعون بصفة العالمية كلاجئين أ سواء

                                                 
 8آلاف لاجئ ذهبوا إلى النمسا و 10ألف لاجئ، من بينهم  77تسعة أشهر تمكّنت اللجنة من إرجاع  خلال1 - «  

ألف  33آلاف لاجئ إلى ماليزيا، و 5لف لاجئ إلى بولونيا، وأ 33آلاف لاجئ إلى ماليزيا،  5آلاف منهم إلى ألمانيا، و
  :أنظر.   » آلاف لاجئ إلى يوغوسلافيا سابقا، وألفان إلى المجر5لاجئ إلى بولونيا، و

- GINESY (Robert), La  Seconde  Guerre  Mondiale…, op.cit, p 196. 
  .60 ، مرجع سابق، ص...بدوية ذيب، النظام القانوني للاجئين  -2
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 ،العالمية الثانية الأشخاص الذين كانوا يتمتعون بصفة لاجئ قبل نشوب الحرب -3  
  . لآرائهم السياسيةي أو جنسي أو أو دين ،بسبب عنصري اضطهدواوالذين 

أصبحوا يتمتعون بحماية المنظمات السابقة يمكن القول أن اللاجئين الذين كانوا       
شخص غير النطبق على ي "لاجئ"، ومصطلح ة للاجئينبحماية المنظمة الدولي يتمتعون

فيه  يقيمكان  ، الذي يوجد خارج البلد الذي يحمل جنسيته أو البلد الذيكذلك مطرودال
لا يستطيع ، والتي طرأت في بداية الحرب العالمية الثانيةالأحداث بسبب بعض  ،عادة

                         .حكومة الدولة التي يحمل جنسيتها المطالبة بحماية
والأطفال يتامى الحرب  ،أيضا المشردينعلى الأطفال  "لاجئ"مصطلح  ينطبق كما      

 سنة 16وإذا كانت أعمارهم تقل عن  .الأصليةالذين فقدوا أهلهم الموجودين خارج دولهم 
كما لا يتمتع اللاجئ أو الشخص المنقول . خدمات المنظمةبنتفاع لافلهم الأولوية في ا

لأن الهدف الرئيسي للمنظمة هو العمل  إلاّ إذا كان بالإمكان إرجاعه ،عدة المنظمةبمسا
تطلبت  العودةفي حالة عدم تمكن الأشخاص من و. اللاجئين إلى بلدانهم الأصلية رجاعلإ

  :1شرطين هماالمنظمة توافر 
ق، أوالدين أو ضطهاد في حالة الرجوع بسبب العرلاالخوف من التعرض ل -1    
  .مخالفة لمبادئ الأمم المتحدة ، على أن لا تكون هذه الآراءأو الآراء السياسيةس الجن

جئ إلى موطنه مثل توفر بعض الأسباب العائلية التي تحول دون رجوع اللا -2    
     .اد في حالة الرجوع إلى ذلك البلدضطهلاأفراد تلك العائلة لتعرض 

للتأكد من عنها لزيارة المخيمات مبعوثين  بإرسال تقوم المنظمة الدولية للاجئين      
 ،همبجمع المعلومات عن تقومكما ، سابقة الذكر في الأشخاص اللاجئين ينرطالش تحقق

   . 2ء الأشخاص بحماية المنظمة أم لاتمتع هؤلا يةإمكان فيللنظر 
      همفالمنظمة هذه  ا الأشخاص الذين لا يتمتعون بحماية أم: 

            استقرواالذين  والذين حصلوا على جنسية بلد ما أو ،ي الجنسيةالأشخاص عديم -1   
  .   بصفة نهائية فيه

  . مجرمو الحرب والخونة -2   

                                                 
  .65، ص، مرجع سابق...بدوية ذيب، النظام القانوني للاجئين  -1

2 -  GINESY  (Robert)   ,  La  Seconde  Guerre  Mondiale ..., op.cit, p 154. 
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           ضطهاد السكان المدنيين للدول الأعضاء في االأشخاص الذين ساعدوا العدو على  -3   
                                                     .   منظمة الأمم المتحدة

عملياته ضد الأمم        الحرب العالمية الثانية في  أثناءدو الأشخاص الذين ساعدوا الع -4   
  .المتحدة

  .  المطلوب تسليمهم من طرف دول أخرىالمجرمون في القانون الداخلي و -5    
 يا نحو دول أخرى خلالن ألمانع أبعدواو لأشخاص الذين هم من أصل ألماني،ا -6   

تركوا أماكن إقامتهم  أو ،إليهاعادوا ثم الثانية، والذين هربوا من ألمانيا الحرب العالمية 
  .دول أخرى خوفا من الوقوع في قبضة قوات العدو إلى واهربو هافي
ة التي يحملون جنسيتها الذين منحت لهم إعانة مالية من طرف الدول الأشخاص -7   

   .لصالحهمعدم طلب دولتهم الإغاثة الدولية  حالة باستثناء
  :      لذين منذ الحرب العالمية الثانيةالأشخاص ا -8   
طريق حمل            حكومة دولتهم عن  تغيير نظامإلى أية منظمة تهدف إلى  انظموا -     

  .    خاص التابعين لأية منظمة إرهابيةالأشوالسلاح 
إذا كانت الدولة عضوا في  ،صليةهضة لحكومات دولهم الأرؤساء الحركات المنا -     

                                                                        . الأمم المتحدة
 ،لمسلحةلقوات اإلى الإعانة المنظمة عند مطالبتهم  الذين انظمواالأشخاص  -     

  . المدنية لأية دولة والإطارات
بتحويل جزء من صلاحياتها ضمن  حلالهاناقبل  للاجئين لمنظمة الدوليةاقامت و      

وكانت . الأمم المتحدةمنظمة نطاق الأمم المتحدة إلى هيئة فرعية هي المندوبية السامية ل
منظمة تسبق إنشاء المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون  آخرالمنظمة الدولية للاجئين 

 .1949اللاجئين 

  الفرع الثالث

  1949لشؤون اللاجئين سنة  مفوضية الأمم المتحدة السامية
كما  ،العديد من الأجهزة الدولية خلالمن موضوع حماية اللاجئين ب يظهر الاهتمام      
في عهد عصبة الأمم تحديدا عند إنشاء مندوبية سامية من طرف  اسابق الإشارة إليه تسبق
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وإنما  ،يكفي لضمان حماية حقوق اللاجئين فريديريك نانسن، كما أن منح وثائق نانسن لا
   .يجب تسهيل إقامتهم داخل الدولة التي استقبلتهم

مشكل اللاجئين منظمة خاصة تابعة للأمم المتحدة ب تكفلت، 1945وابتداء من عام       
 1952وعملت حتى عام  ،وهي المنظمة الدولية للاجئين التي اعتمدتها الجمعية العامة

المنوط إليها من طرف المجتمع  عملالفي مواصلة  الأخيرةشلت هذه لكن سرعان ما ف
  .  الدولي
كل اللاجئين في عهد الأمم المتحدة بصورة لم تعرف من قبل، احدة مش ةديازلنظرا       

دعت الدول  ،1والتزاما بمبادئها المعلن عنها في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من ميثاقها
والتي ما زالت قائمة حتى اليوم ، 1950مية لشؤون اللاجئين عاماسإلى إنشاء مفوضية 

  . )أولا(
      وحتى تتمكن من ت أساسا من أجل رعاية ومساعدة اللاجئين، ئالمفوضية أنش بما أن

ن وظائفها وطريقة عملها بد لها من نظام قانوني يحدد تنظيمها ويبيالقيام بمهامها لا
    ).ثانيا(

  رسة اختصاص المفوضية السامية في مجال حماية اللاجئينمما  - أولا      

 ادور 1949قررت منظمة الأمم المتحدة في سنة  ،استجابة لشعور الجماعة الدولية      
بعد إنهاء نشاط المنظمة الدولية للاجئين تم إنشاء ولصالح فئة اللاجئين،  اومباشر اجديد

الجمعية العامة للأمم المتحدة المفوضية السامية كمنظمة ذات غرض خاص من طرف 
، على أن 19492ديسمبر 03في جلستها التي عقدت في ) 4-د( 319رقم  لائحةبموجب ال

   لائحةوالتي تم اعتماد نظامها الأساسي الملحق بال .19503تبدأ مهامها بحلول أول جانفي 
                                                 

، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، )ط.ر.د(أحمد محمد بونة، ميثاق الأمم المتحدة ومنظمة العدل الدولية، . د -1
    .06، ص2009

، 1998النظرية العامة والمنظمات الدولية الإقليمية، الدار الجامعية، بيروت، : التنظيم الدوليمحمد المجذوب، . د -2
  .41ص 

  . 237، مرجع سابق، ص ...فيصل شطناوي، حقوق الإنسان  -3
، 2008، الجزائر، ونية، دار الخلد)المتحدة نموذجا منظمة الأمم( محمد سعادي، قانون المنظمات الدولية: أنظر أيضا

 56، الدورة 2000الأمم المتحدة، تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين : وانظر أيضا. 119ص 
 : وانظر أيضا .03، ص 2001، نيويورك ،) A56-12(12للجمعية العامة، الملحق رقم

TAGUM FOMBENO (Henri Joel), « Réflexions sur la question des réfugiés en Afrique », Revue 
Trimestrielle des Droits de l’Homme, N°57, janvier, 2004, p 258.  
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  .19501ديسمبر  14بتاريخ ) 5-د( 428رقم 
بمهمة  بين تكليف مصلحة خاضعة للأمانة العامة خيارالكان على الجمعية العامة و      

تحت الغطاء المالي والإداري لمنظمة الأمم المتحدة لهيئة  نشاءإ توفير الحماية الدولية أو
وبناء على اقتراح الأمين العام تم اختيار الحل الثاني . 2خاصة تنشط في استقلالية تامة

 .سياسية التي تسود الأمانة العامةقصد إبعاد المنظمة الجديدة عن التقديرات ال

      لم يتم النص عليها في ميثاق الأمم المتحدة،  ،المفوضية السامية كجهاز فرعي إن
 وكل ما تم النص عليه هو الترخيص بإنشاء الفروع الضرورية من طرف الجمعية العامة

ي في تحديد مدى ، وهي بذلك تعد المرجع الوحيد والنهائ3التي تملك سلطة التنظيم الذاتي
في ميثاق منظمة الأمم  4ضرورة إنشاء الجهاز الفرعي بغية تحقيق الأغراض المحددة

المتحدة، فالمفوضية تمارس اختصاصات لا تدخل أصلا ضمن اختصاصات الجمعية 
  . 5العامة بشرط أن تكون داخلة ضمن الإطار العام لاختصاص منظمة الأمم المتحدة

من طرف  للمفوضية من النظام الأساسي 13ي طبقا للفقرة ينتخب المفوض السام      
جانفي  01من  ابتداءسنوات  03الجمعية العامة بناء على اقتراح الأمين العام لمدة 

. نفسها مدة ولايتهولجنسيته ل، والذي يقوم بدوره بتعيين نائب له، غير حامل 19516
اد اللاجئين بصفة مستمرة بعد ولكن مع تزايد أعد، فالأصل في هذه المنظمة أنها مؤقتة

                                                 
1-SCHWELEB (Egon), « Institutions principales et dérivées fondées sur la charte : les Dimensions 
internationales des droits de l’homme » , UNESCO, 1978, p 266.  Voir aussi , MEHDI ( Mustapha), 
« Le Développement  du droit  d’asile  et  la protection  des  réfugiés dans  les pays  Arabes - regard 
spéciale sur l’Algérie et Tunisie », mai 1989, T02, p343. Aussi,  YAHIA BACHA (Mouloud), « Le 
Régime juridique de l’asile », R.A.S.J.E.P, N°02, 1990, p265. 

، مذكرة لنيل شهادة  (UNHCR)وضاح بوخميس، ميزانية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: أيضا أنظر
 . 03، ص2005الماجستير في القانون الدولي والعلاقات الدولية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

-HCR, « Le Mandat et l’Organisation : L’historique et l’évolution des responsabilités du 
HCR », mars, 2004, p 03.    
1- SCHNYDER (Félix), Les Aspects actuels  du  problème  des  réfugiés,  Recueil des cours de 
l’académie internationale de LAHAYE, vol 82, 1965, p364. 

، مرجع سابق، ...أحمد محمد بونة، ميثاق الأمم المتحدة. د: في  مم المتحدةمن ميثاق الأ 22راجع نص المادة  -2
        . 14ص

  .94، ص1981محمد السعيد الدقاق، التنظيم الدولي، الدار الجامعية، بيروت،  -3
 لاجتماعيةحوليات جامعة قالمة للعلوم ا،  » المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين « ،فاصلةعبد اللطيف  -4

  . 56، ص2008، مارس، 02، ع )قالمة 1945يما 08مجلة محكّمة تصدر عن جامعة (، والإنسانية
  .237، مرجع سابق، ص ...فيصل شطناوي، حقوق الإنسان -5
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 أن 1954من أول جانفي  ابتداءالعالم، قررت الجمعية العامة  فيالحرب العالمية الثانية 
  .1لفترات متتالية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديدوكالة المفوض تمدد 
يمتد إلى كافة إذ  ،عن الوكالات والأجهزة السابقة نشاطهافي  تميزت المفوضية       
 من النظام الأساسي 7و 6جئين الذين تنطبق عليهم الشروط الواردة في الفقرة اللا

والأصل الجنسية التي يحملونها،  ،عن المكان الذي جاءوا منهبغض النظر  للمفوضية
العرقي الذي ينتمون إليه لاعتبار نشاط المفوض السامي ذا طابع إنساني واجتماعي وليس 

 .2سياسيا

  : ك يخضع لاختصاص المفوضيةوبناء على ذل        
 28، 1928جوان  03و 1926يما 12كل شخص اعتبر لاجئا بتطبيق اتفاقات  - 

أو الذي اعتبر لاجئا  1939سبتمبر  14وبروتوكول ، 1938فيفري  10و 1933أكتوبر
  . 3بتطبيق دستور المنظمة الدولية للاجئين

ف له أسباب معقولة ولخو 1951وكل شخص نتيجة لأحداث وقعت قبل أول جانفي  - 
والذي يوجد  ،من التعرض للاضطهاد بسبب العرق أوالدين أو الجنسية أو الرأي السياسي

أو لأسباب أخرى خلاف الارتياح  ،خارج دولة جنسيته ولا يستطيع نتيجة لهذا الخوف
  . 4الشخصي

د يلاحظ مما تقدم أن تعريف اللاجئ الذي يختص المفوض السامي بحمايته والوار      
في نظامه الأساسي، وإن كان قريب الشبه مع التعريف المنصوص عليه في اتفاقية الأمم 

إلاّ أنه لا يتطابق معه ويتميز من جهة  ،-التي سوف ندرسها لاحقا -1951المتحدة لعام 
بعدم احتوائه على أي قيد جغرافي أو زماني، ومن جهة أخرى بتوفيره الحماية عن 

ن اللاجئين لجميع الأشخاص المتواجدين في كافة الدول طريق المفوض السامي لشؤو
اقية الأمم المتحدة لسنة موا إلى اتفضحتى أولئك الذين لم ين ،الأعضاء في الأمم المتحدة

                                                 
1 - SCHWELEB (Egon), Institutions principales…, op.cit, pp 266-267. 

    .57، مرجع سابق، ص  » ...المتحدة المفوضية السامية للأمم « ،فاصلة عبد اللطيف -2
  .6، ص2000مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، دليل العمل في حالات الطوارئ، مؤسسة الأهرام، مصر،  -3
الذي اعتمدته ) UNHCR(من النظام الأساسي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين  07و 06راجع الفقرة  -4

ور بندق، وائل أن :في 1950ديسمبر 14المؤرخ في ) 5 -د( 428رقم  لائحتهاحدة بموجب الجمعية العامة للأمم المت
الأصليين والرق منع التمييز العنصري وحقوق الأقليات والأجانب واللاجئين والسكان (الأقليات وحقوق الإنسان 

  .262، ص 2009، الإسكندرية، ، مكتبة الوفاء القانونية02، ط )والعبودية
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سواء اعترفت لهم الدولة المتواجدة على إقليمها بصفة اللاجئ  .1967بروتوكولأو 1951
  . من عدمه

ئا يشمل الحماية الدولية طبقا للنظام الأساسي نتيجة لذلك قد يعتبر الشخص لاج      
أو بروتوكولها  1951للمفوضية دون أن يعتبر كذلك في حكم اتفاقية الأمم المتحدة لعام 

  . 19671لسنة 
تمثل مهامها ت ،ي الذي تقوم به المفوضية الساميةوالإيجاب لاالفع نظرا للدور      

وفي  ن وغيرهم من الأشخاص الذين تعنى بهم،الرئيسية في توفير الحماية الدولية للاجئي
الطوعية  تيسير عودتهملمن خلال مساعدة الحكومات  لمشاكلهمحلول دائمة  البحث عن

المفوض السامي نيابة  إذ يعمل. 2أوطانهم أو استيعابهم في المجتمعات المحلية الجديدةإلى 
دات لها ويهيئ فرص عن المجتمع الدولي لمساعدة دول اللجوء، فيقوم بتقديم المساع

الهجرة للذين يرغبون في العودة إلى أوطانهم نظرا لاعتبار حل مشكلة اللاجئين مسؤولية 
       . 3دولية لا تستطيع الدول منفردة التكفل بالأعباء الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عنها

عض وفي ب، يعتمد المفوض السامي في تنفيذ كل ذلك على مساعدة الحكومات      
كما  ،خصيصا لهذا الغرض ئالحالات الخاصة على مساهمة صندوق الطوارئ الذي أنش

يتعاون مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة والجمعيات الخيرية بوضع خطط تهدف 
       .4إلى حل دائم للمشكلة

كما جرت العادة كل مرة تظهر أزمات لجوء جديدة إلاّ وتقرر الجمعية العامة تمديد       
تقديم في وكالة المفوضية السامية لتشمل جماعات أشخاص ترغب المجموعة الدولية 

المساعدة لهم رغم عدم تمتعهم بصفة اللاجئين طبقا للتعريف الوارد في النظام الأساسي 
 .19515للمفوضية السامية أو اتفاقية جنيف

                                                 
  .94، مرجع سابق، ص ...أمر االله، حق اللجوء السياسي برهان. د -1

2- SCHNYDER (Felix),  les Aspects actuels…, op.cit, pp 396-397.  
 : أنظر أيضا .95، مرجع سابق، ص...أبو الخير أحمد عطية عمر، الضمانات القانونية الدولية. د -3

- ERRERA ( Roger), « La directive Européenne du 29 Avril 2004 sur le statut de réfugié… », p 349.  
  . 76، مرجع سابق، ص ...للاجئين يالقانونالنظام  ،ذيب  بدوية -4

5 - MATHIEU ( Jean – Luc), Migrants et réfugiés…, op.cit, p 74.  
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شخاص الذين والتي في الأصل لا تختص إلاّ بالأ ،أصبحت وكالة المفوض السامي      
يكيفون كلاجئين طبقا للتعريف الوارد في نظامها الأساسي موسعة بموجب العديد من 

الأشخاص المتنقلين  والمجلس الاقتصادي والاجتماعي لتشمل، 1الجمعية العامة لوائح
  . 2خارج أقاليم دولهم والذين يوجدون في وضع مشابه لوضع اللاجئ

طلبت ، 1974ديسمبر 10في  ةالمؤرخ 3274قم ر لائحةلذلك فبموجب ال إضافة      
طلع مؤقتا بالمهام المنشود أداؤها ضالجمعية العامة من المفوضية السامية توسيع مهامها لت

وفقا  1961أوت 30حالات انعدام الجنسية المؤرخة في بخفض  الخاصة تفاقيةلافي ا
لمتحدة يلجأ إليها افي إطار منظمة الأمم هيئة والتي تنص على إنشاء  ،منها 11للمادة

من أجل دراسة طلباتهم،  بموجب هذه الاتفاقية الهم حق ن أنوالزاعمالأشخاص 
  .3أمام الهيئة المختصة هاومساعدتهم في تقديم

 هب ةمهامه المنوطفي أداء  أن يواصلطلبت الجمعية العامة من المفوض السامي      
  .1976المؤرخ في نوفمبر  31/96رقم  لائحةبموجب ال

 المفوضية السامية في ميدان الحماية الدولية والمساعدة المادية دور -ثانيا      

قتضى سلطة الجمعية العامة يقوم المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بم      
وفي إطار  ،4لذين يشملهم نطاق النظام الأساسيالدولية ومساعدة اللاجئين ا ةالحماي بتوفير

الإشارة في تقريره المقدم في  تتم ،ماية التي يوفرها المفوض الساميتوسيع نشاط الح
لانتشار لحماية واسع ا اهنالك إدراك أن إلى الدورة الثانية والأربعين للجمعية العامة

أو الاحتلال العدوان الأجنبي، ( للنزاعات المسلحة بلادهم نتيجة فيالأشخاص المشردين 
  لهم  مؤقتا كحد أدنى إلى أن تسمح امنح الدول لجوء الاضطرابات الداخلية أو عن طريق

 . 5)الظروف في دولهم الأصلية من العودة بأمان

على تولي المفوض  ،للمفوضية السامية الفقرة الأولى من النظام الأساسيكما تنص      
السامي السعي لإيجاد حلول دائمة لمشكلة اللاجئين عن طريق تقديم المساعدات إلى الدول 

                                                 
1 - A.G. Rés N° 1286, Réfugiés d’Algérie au Maroc et en Tunisie, 05 décembre 1985.  
2 - DELMI ( Boudjemaa), Réfugiés et Migrants Economiques…, op.cit, p 69.  
3 -A.G. Rés  N°1741, Assistance aux Réfugiés rapatriés et aux  personnes déplacés du Soudan 
méridional, 04 Mai 1973. 

  . 11، مرجع سابق، ص ...ارئمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، دليل العمل في حالات الطو -4
  . 65، مرجع سابق، ص » …للأمم المتحدةالمفوضية السامية   « ،فاصلة عبد اللطيف -  5

  .05، مرجع سابق، ص ...وضاح بوخميس، ميزانية مفوضية الأمم المتحدة: أنظر أيضا
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منظمات المساهمة في عمليات المساعدة لتسهيل الإدماج الوكذا ، ط موافقة حكوماتهابشر
  .1أو إعادة الاستقرار أو عمليات الرجوع الاختياري  للاجئين

  : مارسة المفوض السامي للحماية الدوليةم - 1  

     مساعدة اللاجئين على تخطي الصعوبات قصد  هو الهدف من الحماية الدولية إن
، كذلك التي تقدمها 3نظرا لعدم تمتعهم بأية حماية وطنية 2فاظ على حقوقهم الشرعيةالح

  .في الداخل أو لرعاياها في الخارج عن طريق الممثلات الدبلوماسية االدولة لمواطنيه
دت الفقرة الثامنة من النظام الأساسي اختصاصات المفوض السامي في ميدان حدف      

   : 4ن كما يليالحماية الدولية للاجئي
 شراف علىوالإعقد اتفاقات دولية لحماية اللاجئين، والتصديق عليها، لالعمل  -      

  .تنفيذها واقتراح إدخال تعديلات عليها
العمل عن طريق إبرام اتفاقات خاصة مع الحكومات، لتنفيذ أية تدابير ترمي إلى  -      

  .إلى الحماية خفض عدد الذين يحتاجونو ، تحسين أحوال اللاجئين
مؤازرة الجهود الحكومية والخاصة الرامية إلى تيسير عودة اللاجئين الاختيارية  -      

  . إلى أوطانهم، أو اندماجهم في مجتمعات وطنية جديدة
إلى الفئات  ينتشجيع قبول اللاجئين على أراضي الدول دون استثناء أولئك المنتم -      

   .الأكثر عوزا
إلى الحصول على ترخيص للاجئين بنقل متاعهم، وخاصة منه ما السعي  -      

  .  يحتاجون إليه للاستيطان في بلد آخر
الحصول على معلومات من الحكومات بشأن عدد اللاجئين الموجودين على  -      

  . بشأن القوانين والأنظمة المتعلقة بهم والأوضاع التي يعيشون فيها ،أراضيها
  .والمنظمات الحكومية الدولية المعنية ،تصال وثيق بالحكوماتالبقاء على ا -      
إقامة علاقات بالطريقة التي يراها أفضل، مع المنظمات الخاصة المعنية بشؤون  -        

  .اللاجئين
                                                 

  . 261مرجع سابق، ص ، ...راجع نص الفقرة الأولى من النظام الأساسي للمفوضية السامية -1
2 - SCHNYDER  (Félix), les Aspects actuels …, op.cit, p406. 

3 - BETTATI ( Mario), L’Asile politique en question un statut  pour les réfugiés, Paris, PUF, p 158. 
  .264، مرجع سابق ص ...أ.ش.س.م: راجع نص الفقرة الثامنة من النظام الأساسي ل -4
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  .تيسير التنسيق بين جهود المنظمات الخاصة المهتمة برفاهية اللاجئين -        
هام إضافية متعلقة بالحماية أو المساعدة تقرر الجمعية يتولى م للمهام السابقةضافة إ      

العامة تكليفه بها، بما في ذلك إعادة اللاجئين إلى أوطانهم وإعادة توطينهم في حدود 
  . الموارد الموضوعة تحت تصرفه

يمكن تلخيص الحماية الدولية المباشرة من طرف المفوض السامي بصفة أساسية       
ات عن الطريق الدبلوماسي من أجل حماية اللاجئين في حالات في التدخل لدى الحكوم

لتسهيل عمليات ، أو في حالة الاعتقال التعسفي ولدولة الاضطهاد عادةلإاالإبعاد أو 
التجنس مع كل ما تصاحبها من مباشرة المساعي الحميدة لدى دول الاستقبال قصد منح 

دول لجوء  يجد لهملمدة محددة حتى  الملجأ على أقاليمها أو على الأقل السماح بقبولهم
 .1أخرى هذا من جهة

ومن جهة أخرى يتدخل المفوض لدى الحكومات لتسوية النزاعات المتعلقة بإصدار         
وفي حالة النزاعات المتعلقة  ،وثائق السفر وتصريحات العمل ،وثائق تحقيق الشخصية

ساهم في إعداد برنامج مشترك مع الاقتصادية، كما يلاستفادة من الحقوق الاجتماعية وبا
  .2الدول من أجل جمع شمل العائلات المشتتة وتيسير عمليات الإعادة الاختيارية

يسهر المفوض السامي على تنفيذ الاتفاقات الدولية وتشجيع الدول للانضمام  كما        
حقوق  ومساعدتها لمطابقة تشريعاتها الداخلية مع المواثيق الدولية في ميدان ،إليها

كما يقوم المفوض بإبرام العديد من الاتفاقات الدولية الخاصة بالمسائل القانونية . 3اللاجئ
والبروتوكول المكمل لها المبرم  1951عام تعلقة بوضع اللاجئ كاتفاقية جنيف الم
  . 1967جانفي عام  31نيويورك في ب

تصال المباشر مع لعلاقة المفوض السامي مع المنظمات غير الحكومية ذات الا      
دور كبير في تنفيذ برامج الحماية والمساعدة بسبب الخبرة الواسعة لتلك  ،اللاجئين
على إبرام الاتفاقات التي تمنح للاجئ  الدول لهذا فالمفوضية تقوم بتشجيع ،المنظمات

                                                 
  .43-42، مرجع سابق، ص ص ...التنظيم الدوليجذوب، محمد الم. د -1
  .67، مرجع سابق، ص  » ...للأمم المتحدةالمفوضية السامية  « ،فاصلةعبد اللطيف   -2

  .120، مرجع سابق، ص...محمد سعادي، قانون المنظمات الدولية: أنظر أيضا     
3 - OUANES (T), Les principes fondamentaux du droit des réfugiés, San Remo, janvier 1984, p20. 
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مج برنا يتضمن إمكانية التمتع بالمساعدة القانونية والمادية من قبل المنظمات الخيرية، كما
جزءا من الأموال مخصصة للمساعدة القانونية، توجه لتغطية عمليات  المساعدة للمفوضية

 . 1استعمال رجال القانون في إرشاد اللاجئين وتوجيههم

كما يواصل إجراء اتصالات مباشرة مع مركز حقوق الإنسان واللجنة المعنية          
جامعة الدول العربية لس أوروبا، كمج(ت الحكومية الدولية والمنظما ،بحقوق الإنسان

  .)ومنظمة الوحدة الإفريقية ومنظمة الدول الأمريكية
  : دور المفوض السامي في عمليات المساعدة -2       

ت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بادئ الأمر، كانت تعتبر أعندما أنش     
ومة التي منحت اللجوء، غير أنه لما النواحي المادية لإغاثة اللاجئين ضمن مسؤولية الحك

الأقل كان العديد من التدفقات الكبيرة الأخيرة للاجئين في العالم، قد حدثت في البلدان 
نموا، فاكتسبت المفوضية الدور الإضافي المتمثل في توفير المساعدات المادية للاجئين 

يسية إلى جانب الحماية وأصبح من مهامها الرئ. والعائدين، وفي حالات بعينها، النازحين
   .     2تعزيز التوصل إلى حلول دائمة لمشاكل اللاجئين

المساعدة من عدة وكالات وبرامج الأمم المتحدة، يتلقى المفوض السامي       
بأنشطة في ميادين ) اليونيسيف(اضطلعت مثلا منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة و

العالمي معظم الاحتياجات  لغذاء، ووفر برنامج االتعليم والتنمية الاجتماعية ،الصحة
الغذائية الأساسية للاجئين، وساعد صندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية في إجراء 

  .يات للتعداد في مخيمات اللاجئينعمل
من بين الوكالات المتخصصة قدمت منظمة العمل الدولية الخبرة التقنية في       

اليونسكو في  ت منظمةالأنشطة المولدة للدخل، كما ساعدمجالات التدريب المهني و
عملت ف ،ضمان توفير الاحتياجات التعليمية والاستعداد لها، أما منظمة الصحة العالمية

  .3اللوازم الصحية والاستعجاليةير منسقين صحيين فضلا عن الأدوية، توفل

                                                 
1 -SCHNYDER ( Félix),  les Aspects  actuels …, op.cit, p 410.  

  .96، مرجع سابق، ص ...أبو الخير أحمد عطية عمر، الضمانات القانونية الدولية. د -2
  .69، مرجع سابق، ص » ...للأمم المتحدةالمفوضية السامية  « ،فاصلة عبد اللطيف -3
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على  1952فيفري  02يخ صادقت الجمعية العامة خلال انعقاد دورتها السادسة بتار      
من النظام  10سمح للمفوض السامي بإصدار نداء طبقا للمادة تي ت، ال538رقم  لائحةال

فئات اللاجئين قدم لالأساسي، من أجل جمع الأموال لتمويل المساعدات الاستعجالية التي ت
  .  الأكثر تضررا

معاناة اللاجئين رغم عدم إنكار دور الأموال المحصل عليها في التقليل من       
الإرجاع  ،المحتاجين إلاّ أنها لم تكن كافية لتغطية نفقات برامج وعمليات الإدماج

الاختياري وإعادة الاستقرار في دول أخرى عن طريق الهجرة كبلورة للحلول الدائمة، 
طلب من لت 1952مما دفع الجمعية العامة في دورتها السابعة المنعقدة في ديسمبر 

يجاد حل لمشكلة الموارد المالية عن طريق الاستشارة مع البنك لإي العمل المفوض السام
  . B.I.R.D (1( الدولي لإعادة التعمير والتنمية

من  لبناء على النتائج الإيجابية للبرنامج النموذجي التجريبي لإدماج اللاجئين الممو      
بإنشاء صندوق الأمم  ، كلفت الجمعية العامة المفوض السامي"مؤسسة فورد"طرف هيئات 

، وبتنفيذ برنامج مدته من جهة 2المتحدة للاجئين الذي يحل محل صندوق الإغاثة للاجئين
سنوات موجه لإيجاد حلول دائمة لمشكلة اللاجئين وتقديم المساعدات العاجلة للمحتاجين  4

  .من جهة أخرى
      عنية بأزمة اللاجئين هدف هذا البرنامج هو التوصل بالتعاون مع الحكومات الم إن

مباشرة إلى التكفل بعملية إعادة استقرار اللاجئين الأوروبيين الذين يقيمون في المخيمات 
وتم العمل لحل المشاكل الأخرى  1958وخارجها، الهدف الذي تم تحقيقه مع نهاية سنة 

 لاجئيتتضمن لجوء جديدة  تظهور موجابتاريخ  1960المرتبطة بحالة اللجوء إلى سنة 
  . 3القارة الإفريقية نتيجة الحروب التحريرية

م المساعدة المادية بناء على قواعد اجتماعية وإنسانية بعيدا عن كانت تقدو      
فاللاجئ . التقديرات السياسية رغم وجود علاقة وطيدة بين مهمة الحماية والمساعدة

كما أن كل مرة تظهر ، 4المهدد في حياته تقدم له المساعدة قبل التكفل بحماية حقوقه

                                                 
  .20/12/1952في  ةالمؤرخ 368الجمعية العامة رقم  لائحة -1
  . 1954في  ةالمؤرخ 832الجمعية العامة رقم  لائحة  -2

3- BETTATI  (Mario), L’Asile  politique en question…, op.cit, p 158. 
4- MEHEDI (Mustapha), Le Développement  du droit d’asile …, op.cit,p 473.  
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مشكلة لجوء جديدة يطلب من المفوضية السامية تقديم المساعدة المادية لهم في إطار 
صادرة بمناسبة هذه الحالات من طرف الجمعية العامة أو  لوائحبرامج خاصة تطبيقا ل

  .1المجلس الاقتصادي والاجتماعي
رقم  لائحةعلى ال السامي بناءمن المفوض طلب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة       

بذل جهود إنسانية في الميادين ، ل1972عن الجمعية العامة في ديسمبر  ةالصادر 2956
       .2التي يملك فيها قدرات خاصة ومتميزة

تقدم المساعدة المادية للأشخاص  لشؤون اللاجئين السامية أصبحت المفوضية      
اصة، فالبرامج العامة تتضمن عمليات مساعدة الداخلة إما في برامجها العامة أو الخ

الأشخاص الخاضعين للمفوضية طبقا لنظامها الأساسي في إطار الحدود المالية المصادق 
عليها من طرف اللجنة التنفيذية، وكذا الأشخاص المتنقلين المتواجدين خارج أقاليم دولهم 

فتتضمن نشاطات  ،ا البرامج الخاصةأمصلية في وضع مشابه لوضع اللاجئ، الأ
 إلى حينالمساعدة المادية الموجهة للأشخاص الذين اختاروا العودة للدولة الأصلية 

تتحقق بناء فا الحالة الثانية والتي تدخل ضمن البرامج الخاصة، استقرارهم الفعلي، أم
على طلب من الأمين العام للأمم المتحدة للتدخل لمساعدة الأشخاص داخل دولهم 

   .3الأصلية
تقدم المفوضية المساعدة للاجئين في شكل إغاثة طارئة في الحالات التي يطلب        

فيها على نطاق واسع وبإشعار قصير الأجل توفير الإمدادات الغذائية وغيرها من أشكال 
وعندما تصبح هذه الحالات أكثر استقرارا بعد مرحلة . المساعدة للبقاء على قيد الحياة

اصل المفوضية تقديم المساعدة بينما تبحث في الوقت نفسه عن الطوارئ الأولية، تو
  . 4حلول دائمة

وفي حالات كثيرة يتم توفير الخدمات الأساسية أيضا، بما في ذلك التعليم وخدمات        
لاجئين على الاعتماد على وتقترن هذه التدابير بجهود تبذل لتشجيع ال. إسداء المشورة

                                                 
1 - BENBEKHTI (Nabil), « Le droit d’asile et l’Union européenne », Revue d’Analyse Juridique de 
l’Actualité Internationale, octobre, 2002, p 03,voir sur le site suivant : http// : www.ridi.org/adi.   
2- H.C.R, Document d’information, Genève, mars, 1993, p09. Voir aussi :  
  - OUANES (T), Les principes fondamentaux…, op.cit, p 21. 
3- H.C.R, Document d’information…, op.cit,  p 10. 

  . 9 - 8، مرجع سابق، ص ص ...الأمم المتحدة، تقرير مفوضية الأمم المتحدة -4
  .96، مرجع سابق، ص ...محمد السعيد الدقاق، التنظيم الدولي: أنظر أيضا
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لمشاكل اللاجئين ولكن المفوضية  فضلية إلى الوطن الحل الأوتمثل العودة الطوع.أنفسهم
لا تشجع على العودة ما لم تكن مقتنعة بإمكانية عودة اللاجئين إلى بلدان منشئهم بأمان، 

وعندما تقوم المفوضية بتنظيم أو . رغم أنها يمكن أن تيسر حركات العودة التلقائية القائمة
الوطن، فإنها تسعى إلى ضمان وجود إطار قانوني تيسير عمليات العودة الطوعية إلى 
  . لحماية حقوق العائدين ومصالحهم

تقوم المفوضية في بعض الحالات وبالاتفاق مع حكومة بلد اللجوء المعني، كما        
إلاّ أنه بالنظر إلى تزايد أعداد اللاجئين، . بمساعدة اللاجئين لإعالة أنفسهم في بلد الإقامة

ويتم تشجيع إعادة التوطين في . وطين المحلي محدودة على نحو متزايدأصبحت فرص الت
    .    بلدان أخرى إذا لم يكن من الممكن إيجاد حل دائم آخر

  

  المبحث الثاني

تفاقات لاالجنسية في ا ينظام حماية اللاجئين وعديم توسيع نطاق

  الخاصة الدولية
في مجال  تفاقات الدولية سابقة الذكرلاافي  الدول الجهود الحثيثة التي بذلتهارغم      

 سعيها إلى حل مشاكل اللاجئين خلال الحربين العالميتين الأولىو، الحماية الدولية توفير
إلاّ أنّها فشلت في مواصلة عملها من أجل توفير الحماية للأشخاص اللاجئين  ،والثانية

يسمى بالنزاعات  ور ماقساوة الحروب وظهوستمرار حدة ابسبب  ،والتخفيف من معاناتهم
ان أخرى طلبا ا دفع إلى تدفق أعداد هائلة من فئات اللاجئين إلى بلدمم، المسلحة الحديثة

  . منها الأمن والأمان
مبادئ والمخالفة لأحكام و ،يمة الماسة بحقوق الإنسان عامةالانتهاكات الجس بسبب     
ذه النزاعات ضد الدول في هخاصة، التي انتهجتها  1949فاقات جنيف الأربع لسنة ات

نية مباشرة إلى ضرورة الدولي بعد الحرب العالمية الثادفع المجتمع  ،المدنيينالأشخاص 
 منهم تهدف إلى حماية كل الأشخاص المدنيين ،دولية صارمةوضع أجهزة قانونية 

ي الدولمنها ما يتعلق بالقانون نتهاكات لهذه الا أثناء تعرضهم عديمي الجنسيةلاجئين و
 1977والبروتوكولان الإضافيان لعام  1949مثل اتفاقات جنيف الأربع عام  الإنساني
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لهم حماية خاصة في حالة وقوعهم تحت سلطة الدول العدو باعتبارهم من  ناالذين يوفر
  .)أولمطلب ( بين ضحايا النزاعات المسلحة

 ،ة الأمم المتحدةالقانون الدولي للاجئين عن طريق منظمالدول لتطبيق  سعىتكما      
الجنسية وذلك ن توفير حماية خاصة لأكبر عدد ممكن من فئات اللاجئين وعديمي اضمل

  .1954و 1951 تيوفق اتفاقي
مما تطلب لى تدفق لاجئين جدد إ 1951لكن أدى نشوب نزاعات مسلحة بعد عام       

  . )طلب ثانم( واتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية 1967 اية بروتوكولاللجوء إلى حم
  المطلب الأول

الأربع لعام  تفاقات جنيفاحماية حقوق اللاجئين وعديمي الجنسية في إطار  

  1977ن لسنة ان الإضافيوالبروتوكولا 1949
ا وقت درؤهمن المعاناة البشرية ولقانون الدولي الإنساني هي الحد إن الغاية من ا     

جتمعت ا 1949أوت  12ففي . ون وجوهرهاتفاقات جنيف لب هذا القانوتشكّل النزاع، 
المؤتمر نية في بفظائع الحرب العالمية الثا متأثرةالدول في جنيف وهي لا تزال 

تحاد لادولية لحماية ضحايا الحرب الذي دعا إليه مجلس ا اتفاقاتلوضع  الدبلوماسي
إلى ر لمداولات المعمقة توصل المؤتم، وبعد ااقات جنيفتفلاالسويسري بصفته راعيا 

      .1949أوت  12ربع المؤرخة في الأاتفاقات جنيف عتماد ا
عدم المساس و ،هي كفالة الاحترام للفرد أساسية فكرةعلى  اقاتتقوم هذه الاتف     

 فالأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال الحربية، أو الذين أصبحوا عاجزين .بكرامته
حمايتهم من وفي الأسر يجب احترامهم  الإصابة أو الوقوعأو  ،بسبب المرض على ذلك
يتعين حماية خاصة و ،عايتهم دون تمييزركما يجب مساعدة المنكوبين و. حربآثار ال

  ).فرع أول(مباني ومعدات الصليب الأحمرو لأفراد الخدمات الطبية،

أظهر أن اتفاقات جنيف  1949شوب النزاعات المسلحة وتطورها منذ عام لكن ن     
تّضح اومحت منذ قرابة عدة عقود بإنقاذ عدد لا يحصى من الأرواح البشرية، الأربع س

بما فيهم لاجئين  خاصة المدنيينة قانونية كافية لجميع الضحايا أنّها لا تكفي لضمان حماي
   .تطويرها بنصوص جديدةم تكميلها وفكان من اللاز وعديمي الجنسية،
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يتعلق بتطوير القانون الدولي الإنساني  يدبلوماستبنى مؤتمر  1977جوان  8وفي       
ن ين إضافييعقد في جنيف بروتوكول المطبق في النزاعات المسلحة والتأكيد عليه،

  ). فرع ثان(تفاقات جنيف الأربع لا
  الفرع الأول

  حة الدوليةلزاعات المسنال خلالالوضع القانوني للاجئين 

ما زال و ،عالمزاعات التي عرفها النال حة الدولية من أخطرلالمس تعتبر النزاعات       
قوع فئات من الأشخاص ضحايا ، والتي تؤدي إلى ويعرفها إلى يومنا هذا بشكل متطور

ضررا بسببها التي تولّد معاناة ن هم أكثر الأشخاص توفالمدني. في قبضة العدولها و
  .  لإنساني خاصةنتهاكات الماسة بحقوق الإنسان عامة والقانون الدولي الاوكل ا ،قساوةو

بعد فرارهم من  دولة ةح دولي، يتمتع مواطنو أيلفي حالة نشوب نزاع مسو      
الأعمال العدائية واستقرارهم في بلد العدو بالحماية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، على 

 من هذه الاتفاقيةزاع، وتطلب نطرف في ال دولة أساس أنّهم أجانب يقيمون في أراضي
والامتناع عن معاملتهم كأجانب أعداء  ،ضيف معاملة اللاجئين معاملة تفضيليةالبلد الم

   .)أولا(نّهم لا يتمتعون كلاجئين بحماية أية حكومة لأعلى أساس جنسيتهم لا غير، نظرا 
البروتوكول الإضافي  كانت المحاولة فيف ،لكن نطاق هذه الاتفاقية كان محدودا      

وسع نطاق الحماية للسكان اللاجئين وعديمي تقائم في الاتفاقية لعالج النقص التالأول أن 
الجنسية بتوفير لهم سبل الحماية الخاصة، كونهم يتمتعون بالحماية إذا كانوا تحت سلطة 

  .)ثانيا(أحد أطراف النزاع 
           الرابعة حكام اتفاقية جنيف عديمي الجنسية وفق أالحماية المقررة للاجئين و - أولا      

  1949لعام الخاصة بحماية المدنيين 

تشن الحكومات والجماعات المسلّحة هجمات  ،في النزاعات التي تنشب في العالم      
على المدنيين بشكل اعتيادي، وتقترف جرائم حرب وانتهاكات فضيعة لحقوق الإنسان 

 ،يع الأطراف، يتعين عليها التقيد بهاولكن حتى في الحروب ثمة قواعد ملزمة قانونا لجم
إلى هدف توضع القانون الدولي الإنساني المعروف بقانون النزاعات المسلحة قوانين ف

  . 1تخفيف آثار مثل هذه النزاعات، فيحدد الوسائل والأساليب المستخدمة في الحرب
                                                 

 ).5-4ص ص (، مرجع سابق، ...محمد الطراونة، آليات الحماية الدولية للاجئين. د -1
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 1949عام مسلح أين تطبق اتفاقات جنيف الأربع ل حالة قيام نزاعفي و     
فإنّها تتضمن أحكاما دقيقة وهي قواعد السلوك الخاصة ، 1977ناها الإضافيوبروتوكولا

  1:ن وهي  كالتاليليتشترك فيها كل الاتفاقات إلى جانب البروتوكو
 يتمتّع الأشخاص الذين لا يشاركون أو لم يعودوا يشاركون في الأعمال العدائية –1     

   .ين بالرعاية والحماية في جميع الأحوالالمدنيالأسرى و ،مثل الجرحى والمرضى
 جب معاملة المدنيين معاملة إنسانية، ويحظر خاصة الاعتداء على حياتهم، كمات –2     

المعاملة السيئة وأخذ الرهائن، وإصدار أحكام دون يحظر أي شكل من أشكال التعذيب و
 . محاكمة عادلة

عيان المدنية من جهة الأالأشخاص وقوات المسلحة دوما بين يجب أن تميز ال –3     
وينبغي اتخاذ كل ة أخرى، ويحظر مهاجمة المدنيين الأهداف العسكرية من جهالمقاتلين و

  .   لإبقاء على حياة السكان المدنيينالتدابير الاحتياطية ل
قاء على حياة الأعيان اللازمة للإبهلاكية وأو تدمير المواد الاست ةيحظر مهاجم –4     
المدنيين، ومثال ذلك المواد الغذائية والمحاصيل الزراعية، والماشية ومرافق مياه  السكان

        .2للحربأشغال الري، كما يحظر تجويع المدنيين كوسيلة الشرب وشبكاتها و
المستشفيات حماية احترام و المرضى، كما ينبغيحى وعلاج الجرينبغي إيواء و –5     

الدينية، وينبغي في جميع الأحوال احترام   دمات الطبية ولإسعاف، وأفراد الخا وسيارات
    على أي سوء استعمال له         شارة الصليب الأحمر التي هي رمز لهذه الحماية، والمعاقبة

 أطراف النزاع أن تقبل عمليات إغاثة السكان المدنيين ذات الطابع الإنسانيعلى -6      
 .اية العاملين في وكالات الإغاثةحمالمتحيز وغير التمييزي، وينبغي احترام و غير

حة، لالقانون الدولي الإنساني بكل ضحايا النزاعات المسفي من الطبيعي أن يهتّم       
تبين أن المدنيين ليسوا في مأمن على الإطلاق في حالة قيام والحرب العالمية  تفحدث

                                                 
1 - MATHIEU ( Jean –Luc), Migrants et Réfugiés…., op.cit, pp 90-91. Voir aussi,  

منشورات ة، وحماية المدنيين والأعيان المدنية في زمن النزاعات المسلح نوال أحمد بسج، القانون الدولي الإنساني -
  .74-77، ص  ص 2010الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، 

دراسة في ضوء أحكام القانون الدولي الإنساني وحقوق : صلاح الدين بوجلال، الحق في المساعدة الإنسانية -2
  .  252، ص 2008الإنسان، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 
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إعداد  هلمؤتمر سابق الذكر هذه الحقيقة بعين الاعتبار تم من خلالوقد أخذ ا. حلمسنزاع 
  .بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب 1949الرابعة عام  اتفاقية جنيف

غير دولية حة إلى نزاعات دولية ولزاعات المسنيصنّف القانون الدولي الإنساني ال        
  . 1التي سوف نتناولها فيما بعدو

على  1949لأربع لسنة اتفاقات جنيف امن  المادة الثانية المشتركةتنص إذ        
علاوة على الأحكام التي تسري في وقت السلم، تنطبق هذه الاتفاقية في حالة  « :أن

مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف ) نزاع(الحرب المعلنة أو أي اشتباك 
تنطبق الاتفاقية في جميع و  الحرب،دها بحالة ، حتى لو لم  يعترف أحالسامية المتعاقدة

حالات الاحتلال الجزئي أوالكلي لإقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يواجه 
وإذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفا في هذه الاتفاقية، . هذا الاحتلال مقاومة مسلحة

كما أنّها   .علاقاتها المتبادلة دول النّزاع الأطراف فيها تبقى مع ذلك ملتزمة بها فيف
.              » هاطبقتوالأخيرة أحكام الاتفاقية  تلتزم بالاتفاقية إزاء الدولة المذكورة إذا قبلت هذه

أو "  دة عبارةح، وأضافت المالمسن الحرب المعلنة نوع من أنواع النزاع اللأوذلك      
من  هالكي تشمل أحكام الاتفاقات الأربع الحروب التي لم يعلن عن "أي نزاع مسلّح آخر

لح دوليا في الحالتين زاع المسنيكون اللا أحد الأطراف المتحاربة أو من كليهما، وبذلك 
  : 2التاليتين

دة أي يكون بين تعاقح بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية الملزاع المسنال -1      
  .أو أكثر دولتين
 جنيف اتفاقاتقليم دولة من الدول المنضمة إلى الكلي لإحالة الاحتلال الجزئي أو - 2     
  . الأربع

                                                 
1 - BIAD (Abdelwahab),  Droit international humanitaire,  collection « mise au point », Ellipses  
Edition, 1999, p19. 
2 - PAVEL (Sturma), WLADYSLAW( Czaplinski), « La responsabilité des états pour les flux de 
réfugiés qu’ils ont provoqués », AFDI, Vol 40, N°01, 1994,p 161, voir sur le site : 
http// :www.persee.fr. 
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زاع الذي يقوم بين الدول أو نح الدولي بأنّه اللزاع المسنعرف الأن نيمكن في الأخير      
حتى بين منظمتين دوليتين  حركات تحررية أوومنظمات دولية، بين هذه الأخيرة 

  . 1بوصفهم أعضاء في المجموعة الدولية
من بين  ،حلزاع المسناللية خاصة بحماية المدنيين أثناء وضع اتفاقية دويعتبر       

النّقاط الأساسية المهمة في إطار تغيير القانون الدولي الإنساني من قانون تقليدي إلى 
ثر نتائج الحرب العالمية الثانية التي أكّدت ضرورة الذي جاء إقراره على إ. قانون موسع
بفرض آليات  1929ويلية ج 27لاهاي، وكذا اتفاقات جنيف المؤرخة في ات مراجعة اتفاق

ات الاتفاق تمديد الحماية التي تمنحها هذهحماية ضحايا الحروب الأهلية و ،الرقابة
 الحماية باعتبارهم أشخاصاتقدم لهم هذه  إذالتي تخص حماية اللاجئين،  2لمدنيينل

   . 3ليس باعتبارهم لاجئينمحميين و
، قواعد عامة يمكن تلخيصها في النّقاط 1949تتضمن اتفاقية جنيف الرابعة لسنة       
  : التالية

أساسية  ةاحترام الأشخاص المدنيين وشرفهم، معاملتهم معاملة إنسانية تعتبر قاعد -1    
شخاص تلتزم أطراف النزاع في جميع الأحوال باحترام الأكما ومهمة لحماية المدنيين، 

  . عقائدهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهمالمدنيين وشرفهم، حقوقهم العائلية، 
    لا يجوز في جميع الأحوال ممارسة أعمال العنف ضد الأشخاص أو صحتهم         -2    

والمعاملة المهينة  ،الكرامة الشخصيةا يحرم انتهاك العقلية، كمأو سلامتهم البدنية أو 
الحياء أو  شصورة من صور خد ةوأي ،إكراهه على الدعارةالحاطة من قدره وللإنسان و

  .  السبي  ويحظر احتجازهم  كرهائن
المدنيين            الانتقام ضد الأشخاص قيام بأي عمل من أعمال السلب أو يجوز اللا  -3    
أي تمييز يرجع سببه على            دون يين ية مضمونة لجميع المدنحماالهذه تبقى و

                                                 
) ن.ت .د(حة في القانون الدولي العام، دار الفكر العربي، القاهرة، لصلاح الدين عامر، المقاومة الشعبية المس. د -1

  .  57ص 
  . 118، ص 1997الإسلامي، بيروت،  بعمر سعد االله،  تدوين القانون الدولي الإنساني، دار الغر .د  -2
لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي، كلية  مذكرةياسي في القانون الدولي العام، سعاد يحيوش، حق اللجوء الس -3

  . 37، ص 2002 –2001الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر، 
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المعتقد، مع احترام الأحكام الخاصة بحالة المرضى العنصر، الدين أو الأخص إلى 
.                                                                                  1والأطفال والنساء

، منذ بداية ن التنازل عن حقوقهم جزئيا أو كليايلا يجوز للأشخاص المحمي -4      
  .2الاحتلال إلى غاية نهاية العمليات الحربية بوجه عام النزاع أو

         بالإضافة إلى الرقابة الطبية للمدنيين، تم إقرار مبدأ الغوث لتقديم المساعدات    -5      
ذلك ووالعبادة، صحة، الغذاء، الثقافة ن في مجال الوالإنسانية التي يحتاج إليها المدني

زاع أو دولة الاحتلال بتسهيل القيام بهذه المساعدات دون إجحاف أو نبالتزام أطراف ال
إبطاء لوصول رسالات وتجهيزات الغوث إلى المحتاجين من قبل اللجنة الدولية للصليب 

منظمة إنسانية أخرى باحترام أجهزتها وأفرادها الذين يلتزمون بالحياد  ةأي ولأحمر أا
يسمح للأشخاص في الأراضي المحتلّة باستلام  اخلال أدائهم لمهامهم الإنسانية، كم

  .3الإعانة الفردية المرسلة إليهم مع مراعاة اعتبارات الأمن القهرية
ان الحماية المقررة في لضم محايدةأطراف نزاع بتعيين يلتزم أطراف ال -6      

منظمة إنسانية، يشترط أن يقدم الطرف المحايد الضمانات             أودولة  إما، الاتفاقية
أو           ةالكافية لحياده أو قدراته في أداء الواجبات المفروضة عليه، وفي حالة عجز الدول

           المتنازعة يتم تعيينها من قبل الدول  أولم، ها مهمة الحمايةب المناطالمنظمة 
الدولية يمكن لأحد الأطراف أن يقدم طلب أداء الحماية  إلى منظمة إنسانية أخرى كاللجنة 

زاع نها أن تعرض نفسها إذا لم يتم التعيين، وعلى أطراف اليمكن للصليب الأحمر التي
                       . قبول عرضها

ة            تلتزم دول الاحتلال بعدم ترحيل أو نقل سكانها المدنيين إلى الأراضي المحتل -7      
ي دولة            ترحيلهم إلى أراضأو  عي،النقل الإجباري الفردي والجما اعليه رظويح

أو غير محتلة مهما تكن أسبابه إلاّ في حالة             ،الاحتلال أو أراضي دولة أخرى محتلة

                                                 
من  34 المادة ،))2(فقرة ( 33، المادة 32، المادة 31، المادة ))3و1(فقرة ( 27، المادة ))1(فقرة ( 3المادة  ،راجع -1

 والتي دخلت  ،1949أوت  12ية جنيف الرابعة الخاصة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، المؤرخة في اتفاق
منها عبر موقع جامعة مينيسوتا، مكتبة حقوق الإنسان على  58وفقا لأحكام المادة  1950أكتوبر  21حيز التنفيذ في 

  .//www.umn.edu http:.: التاليموقع ال

  . من اتفاقية جنيف الرابعة) 8و 6( نادتيراجع، الم -2
  . نفسهاتفاقية الامن  )62 ، م59، م)1ف( 55م  ،23م( راجع، المواد  -3
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          ليجب إعادتهم إلى مساكنهم فور زواو ،السكان أو لأسباب حربية قهرية ضمان أمن
  . 1الضرورة

 ،عديم الجنسيةريف اللاجئ وبالنسبة لتعيزال القانون الدولي الإنساني غامضا لا      
، بل نادرا ما -الذي سوف نخصص له دراسة خاصة -على عكس قانون اللاجئين

غير أن هذه الملاحظة لا تعني أن القانون الدولي الإنساني يهمل . 2يستخدم هذا المصطلح
  .3يتمتعون بالحماية إذا كانوا تحت سلطة أحد أطراف النّزاع إذهتين الفئتين، 

يتمتعون  ينذالن، والمشتّتن ووالجنسية هم الأشخاص المهجر ون وعديموللاجئاف     
نوع خاص من الأجانب وهو الذي يضطره ، فاللاجئ 1949حماية اتفاقية جنيف الرابعة ب

ويعد اللاجئ محميا بوصفه شخصا مدنيا سواء  ،4ى دولة أخرىالنزاع المسلح للجوء إل
  .5زاع أو كواحد من سكان الأراضي المحتلةالن فيطرف  دولة على أرض اأجنبيان ك

                                                 
  . جنيف الرابعةمن اتفاقية  49راجع، المادة  -1
 1951جويلية  28ن المؤرخة في راجع نص المادة الأولى من الاتفاقية الخاصة بالوضع القانوني للاجئي -2

(CGSR)يتضمن  ،1963جويلية  25، مؤرخ في 274-63ليها الجزائر بموجب مرسوم تنفيذي رقم ، انضمت إ
الجزائر « حبيب خداش،  :أنظر. 1963جويلية  30، الصادرة في 52ج، ع.ج.ر.مجالات تطبيق هذه الاتفاقية، ج

 .76، ص  ...»والمواثيق الدولية

وقد توسع . 1967جانفي 31ي للاجئين، والمؤرخ في والمادة الأولى من بروتوكول نيويورك الخاص بالوضع القانون 
 المتعلقة بتحديد المظاهر الخاصة بمشاكل اللاجئين  (OUA)مجال هذا التعريف بموجب اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية 

وتشمل خاصة الأشخاص الفارين من نزاع مسلح أو  ،1969سبتمبر عام  06في إفريقيا والموقع عليها بأديس أبابا في 
ج، ع .ج.ر.، في ج1973جويلية عام  25مؤرخ في  34 - 73بموجب أمر رقم الجزائر  عليها صادقت .اضطرابات

، مرجع سابق، ص ...عمر سعد االله،  تدوين القانون الدولي .د: أيضا  أنظر. 1973أوت  24في  ة ، الصادر68
119.  

الدولي الإنساني ودور اللجنة الدولية للصليب  القانون : اللاجئون والأشخاص المهجرون  « جان فليب لافواييه، -3
 .163ص ، 1995، 305ع ،مختارات من اللجنة الدولية للصليب الأحمر،  » الأحمر

  : أنظر أيضا    
- ZERRARI ( Donia),  Les Droits de l’enfant dans les conflits armés, Mémoire présenté et soutenu en 
vue de l’obtention du  Master recherche,  mention  droit international , Faculté des Sciences  
juridiques,  politiques et Sociales,  Ecole doctorale  N° 74, Université  Droit et la Santé, Lille 02, 
2005-2006, p 65.  Sur le site internet : http://www. Edoctorale 74.uni-lille2-fr.   

، دار )في القانون الدولي وفي الشريعة الإسلامية( أحمد أبو الوفا، النظرية العامة للقانون الدولي الإنساني. د -4
  .54، ص2006النهضة العربية، القاهرة، 

، مذكرة لنيل )دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الإنساني(أحمد بورزق، حماية المدنيين أثناء الحرب  -5
. 121و 84، ص ص2006ادة الماجستير في العلوم الإسلامية، كلية العلوم الإسلامية، جامعة الجزائر، الخروبة، شه

                 .RIEFF (David), Crimes de guerre , Edit  Autrement, France, 2002, p 368-: أنظر أيضا
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وردت الحماية المقررة للاجئين في إطار اتفاقية جنيف الرابعة في الباب الثالث لقد      
 :أهمهادين في أراضي أحد أطراف النزاع وينظّم وضع وحقوق الأجانب الموجو ذإمنها 

فة خاصة حماية اللاجئين ، وبصالنقل ارية، وطرق الإعادة إلى الوطن أوحدود القيود الإد
جنيف الرابعة  فاقيةتمن ا )04ف(45المادة في هذا الصدد تنص . 1رعايا الدولة المعادية

لا يجوز نقل أي شخص محمي في أي حال إلى بلد يخشى فيه الاضطهاد ...« :أنعلى 
                                                      .2 » .الدينيةبسبب آرائه السياسية أو عقائده 

       لاجئين عندما يكون ال في حماية القانون الدولي الإنساني دورلمن الواضح أن
عون بها أثناء النزاعات المسلحة لا تفالحماية التي يتمبنزاع، بالتالي  امرتبطوجودهم 

، حسب نص مدنيين محميين اإلى النظام الذي يتمتعون به بل إلى كونهم أشخاص ترجع
الأشخاص الذين  « :تنص على أن اتفاقية جنيف الرابعةمن  )1(فقرةالمادة الرابعة 

ة ، في حالبأي شكل كانا ونفسهم في لحظة متفاقية هم أولائك الذين يجدون ألاتحميهم ا
حتلال ا، تحت سلطة طرف في النزاع ليسوا من رعاياه أو دولة احتلال أوقيام نزاع 

     . » ...ليسوا من رعاياها
ها للأشخاص حتكمت هذه المادة في تحديدافالسؤال الذي يطرح نفسه على أي أساس      

 الاتفاقية نفسهامن  )2فقرة(بعةالمادة الراابة تكمن في ؟  فالإجالمحميين من المدنيين
لكن ماذا لو وجد أشخاص  .3هي العنصر الحاسم في هذا المجال التي تبين أن الجنسية

من غير رعايا دولة طرف ولما كان هؤلاء  ؟ زاعنن جنسية تحت سلطة طرف في البدو
شخاص وهناك نوع آخر من الأ) عديمي الجنسية(أيضا تفاقية تطبق عليهملاافي النزاع، ف
حتلال وهم الذين لجأوا إلى بلد قبل أن لانتمائهم إلى دولة ااتفاقية رغم لاتطبق عليهم ا

  .  )اللاجئين(محتلا من طرف دولتهم  يصبح

                                                 
  :  أيضا أنظر   .122ص مرجع سابق،  ،...أحمد بورزق، حماية المدنيين أثناء الحرب -1

 - PAVEL (Sturma), WLADYSLAW ( Czaplinski), « La responsabilité des états… », op.cit, p 162.  
م، ،» لمساعدة اللاجئين والنازحينالأحمر  أعمال اللجنة الدولية للصليب  « فريدريك موريس وجون دي كورتن، -2

، مرجع » ...اللاجئون والأشخاص المهجرون  « ن فليب لافواييه،جا: أنظر أيضا. 11، ص1991، 17، عد، ص، أ
   .164سابق، ص 

ن واللجنة الدولية ، مدخل إلى القانون الدولي الإنساني، منشورات المعهد العربي لحقوق الإنسايعامر الزمال.د -3
  . 57، ص1997لصليب الأحمر، تونس، ل
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يجد نفسه في حالة مواجهات تحمي كل فرد  )01ف(المادة الرابعة  أننلاحظ      
يديها لال هم ليسوا مؤحتاحتلال أو تحت سيطرة نظام في حالة حرب أو قوة ا حة، أولمس
                   .1لا ينتمون إليهاو

تفاقية اقررت وجود أشخاص لا تشملهم حماية  )02ف(كما نلاحظ أن المادة الرابعة      
   : 2جنيف الرابعة وهم

  .رعايا دولة غير طرف فيها  -     
    يها ممثلة تمثيلا لرعايا دولة محايدة أو متحاربة ما دامت الدولة التي ينتمون إ -     

  .هاعاديا في الدولة التي يقعون تحت سلطتدبلوماسيا           
        الجرحى :لأخرى وهما ثلاتفاقات جنيف الثاالأشخاص الذين تنطبق عليهم  -     

  .3وأسرى الحرب، من القوات المسلحة في البحارالمرضى و
لأشخاص ل هاالقاعدة العامة في تحديديمكن القول إذا كانت المادة الرابعة تحمل      

طرف في النزاع، أو سلطة قائمة  لدولة ون أنفسهم خاضعينوهم الذين يجد ،المحميين
أحكامها فيما في لاستثناءات ، فإنّها تتضمن بعض امن رعاياه تبرونيع لاحتلال لابا

  .لاحتلالطرف في النزاع أو سلطة دولة قائمة با ي دولةيخص مواطن
لأحكام الباب الثاني نطاقا أوسع في التطبيق تعترف صراحة بأن  هذه المادةن غير أ     
أحكام الجزء الثاني من  « :التي تنص على أن اتفاقية جنيف الرابعة من 13المادة  تبينه
، دون أي تمييز مجحف سكان البلدان المشتركة في النزاعتفاقية تشمل مجموع لاا

                                                            .4 » ...بشكل خاص إلى الجنسية يستند
باعتباره لا يتمتع  الأشخاصيميز القانون الدولي الإنساني اللاجئ عن غيره من      

المادة ، ولهذا نصت ضعية حرجة بالنسبة لأطراف النزاعبحماية دولية وهو يضعه في و

                                                 
1- BERAHIMI (Youcef), Le Conflit Irak- Iran, Le Droit humanitaire à l’épreuve (des guerres 
modernes), Edit Andalouses, 1993, pp 66-67.   
2-  Ibid, p 69.  

إتحاد المحامين  (، مجلة الحق،  » حول التطورات الأخيرة في القانون الإنساني « إقبال عبد الكريم الفالوجي، .د -3
   .  42، ص 1982، 14، السنة )العرب

انتهاكات إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة في الأراضي   « وردان بادست،ج.د -4
، ورقة عمل مقدمة لاجتماع الدولي للأمم  المتحدة بشأن عقد مؤتمر إجراءات تنفيذ »الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس

 :، على الموقع التالي248، ص 1999لة، القاهرة، جوان، تاتفاقية جنيف الرابعة في الأراضي الفلسطينية  المح
http://www.cicr.org.  
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ها عليعند تطبيق تدابير المراقبة المنصوص « : على أنجنيف الرابعةاتفاقية  من 44
ون في الواقع بحماية الذين لا يتمتع للاجئينا لا تعامل الدولة الحاجزة ،تفاقيةلافي هذه ا
  1.» تبعيتهم القانونية لدولة معادية كأجانب أعداء لمجرد ،أية حكومة

وردتا أ هماأن، من الاتفاقية نفسها )45و 44(نيادتن خلال دراسة المميتضح       
 الاتفاقية هذهتنص كما  .2نظام حق اللجوء في وقت الحربتعززان ون تؤكدان يقاعدت

  .3عدم تمتع الشخص بحماية أية حكومة على تطبيق معيار
   :على أراضي أحد أطراف النّزاع في ثلاث حالاتاللاجئ يجد نفسه وهو وعليه ف       
تفاقية لامن ا 44تنص المادة ف ،الدولة العدو حالة اللاجئ الذي يكون من رعايا -1    

  .للاجئ، وهذه تعتبر حماية معاملة هؤلاء اللاجئين كأعداءم عد الرابعة على
حالة اللاجئ الذي يكون من رعايا الدولة المحايدة، وتشملهم المادة الرابعة  -2    

 غيرهم يكونون من ناحية أخرى، فإنّلة عدم وجود علاقات دبلوماسية، وحا في ))1(فقرة(
              ).)2(فقرة (حالة وجود علاقات دبلوماسية  في محميين

ي وفقا للمادة هو محمف ،حالة اللاجئ الذي يكون من رعايا الدولة المحاربة -3    
 73وفي هتين الحالتين الأخيرتين نجد نص المادة . نفسها تفاقيةالا من )2و1فقرة(الرابعة 

التي سوف نتطرق إليها فيما و - بعة لتي تكمل نص المادة الرامن البروتوكول الأول ا
                                                                                               .4بعد

  : 5هيويجد نفسه أمام ثلاث حالات ف ،حتلاللااللاجئ في حالة اأما      
 ))2(فقرة(70المادة فتعالج  ،اللاجئ الذي يكون من رعايا الدولة المعاديةحالة - 1     
ي دولة منشئهم التفيه اللاجئين الذين يقعون تحت سلطة الصعب الذي يوجد  ضعالو

           على رعايا دولة  القبض لايجوز...« :يلي ماالمادة على  تنصف، لاحتلا دولةتصبح 
           إدانتهم أواكمتهم مح أو ،ةلالمحتزاع إلى الأراضي نالء حتلال الذين لجأوا قبل بدلاا

                                                 
  . 126، مرجع سابق، ص ...سعيد سالم جويلي، المدخل لدراسة القانون الدولي. د -1
  .12،  مرجع سابق، ص » ...أعمال اللجنة الدولية  « فريدريك  موريس وجان دي كورتن،  -2
 1988، 02ع، أ .ص .د .م ، »اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أجل اللاجئينأعمال  « فرانسواز كريل، -3

  .250 -249، ص ص » ...انتهاكات إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال«جوردان بادست، .د : وانظر أيضا .120ص
  .122ص ، ...نفسهمرجع   -4
  .  43، مرجع سابق، ص» ...الإنساني انونحول التطورات الأخيرة في الق « إقبال عبد الكريم الفالوجي، .د -5
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لأعمال            ء ابدإلاّ بسبب مخالفات إقترفوها بعد  ،المحتلةعن الأراضي  إبعادهم أو
تبرر            والأعمال العدائية قترفها قبل بدء ابسبب مخالفات للقانون العام أو ، العدائية

  . » ا لقانون الدولة المحتلة أراضيهاتهم في وقت السلم طبقاتسليم المتهمين إلى حكوم

لا و أعداءبار اللاجئين اعت عدم يجب أنه 02فقرة  70 نستنتج من خلال نص المادة      
 تحالاالباعتبارهم لاجئين إلاّ في محاكمتهم أو نفيهم حتلال إيقافهم، ولايجوز لدولة ا

  .1ئية الواردة في هذه المادةستثناالا
يحمي رعايا دولة  إذ، المادةهذه ذكر بعض الإيضاحات بشأن نص يجدر كما       
لصلاحية ية أخرى فهو يقرر تحديد ا، ومن ناحتلال الذين لجأوا قبل بدء النزاعحلاا

جئ لها ، غير أن حماية اللااستمرار حق الملجأضمان  ، من أجلحتلاللاالقضائية لدولة ا
    .2مخالفات القانون العامحتلال ولاتتمثل في أمن دولة ا، حدودها

 نطبق عليه مضمون المادةفي ،حالة اللاجئ الذي يكون من رعايا الدولة المحايدة -2     
    .3جنيف الرابعة اتفاقية الرابعة من

نص المادة             عليهالمحاربة، فيقع الدولة  حالة اللاجئ الذي يكون من رعايا -3     
  .4من البروتوكول الإضافي الأول 73 كذا المادةونفسها، تفاقية لاالرابعة من ا

ئين الذين يقعون تحت سلطة تعالج حالة اللاج 70أن المادة  من سياق ما ذكريتبين       
 تجاهحتلال لاتحدد حقوق وواجبات دولة ا كما، منشئهم التي تصبح دولة احتلال دولة

من  73، وكذا المادة نفسها لاتفاقيةمن ا 44المادة  إلى جانب المادة  هذه ، وتعتبرالمدنيين
  .5هتماما باللاجئيناالبروتوكول الإضافي الأول الأكثر 

لقواعد المتعلقة بالأقاليم المحتلة، كانت أحكام الاتفاقية الرابعة الخاصة على خلاف ا      
من البروتوكول  70وقد وضعت المادة . بحماية السكان المدنيين قاصرة قصورا واضحا

الإضافي الأول بغية سد هذه الفجوة، وذلك بالقدر الذي كانت الدول المتعاقدة مستعدة 

                                                 
1- MATHIEU ( Jean – Luc) , Migrants et Réfugiés...,  op.cit,  p 91. 

  . 123، مرجع سابق ، ص  » ...أعمال اللجنة الدولية « فرانسواز كريل،  -2
  .55، مرجع سابق، ص...أحمد أبو الوفا، النظرية العامة للقانون الدولي الإنساني. د -3
  .124مرجع نفسه، ص   -4
 أ.ص.د.م ،» والاضطرابات الداخلية جئين في حالات النزاعات المسلحةحماية ومساعدة اللا « فيتين مونتاربورن، -5
.                                                                                                             145، ص 1988، 02ع
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ي ميل الدول إلى النظر إلى رفاهية سكانها كشأن من وكانت العقبة الأساسية ه. لقبوله
شؤونها الداخلية، ومن ثم حرصها على أن تحتفظ لنفسها بالحق في تقرير مدى الحاجة 

 .    1إلى تقديم الغوث والجهة التي تقوم بتقديمه

كان أفضل ما يمكن تحقيقه في تلك الظروف هو حل وسط يوفق بين هذا الجانب        
. ة وبين الفكرة الأساسية القائلة بضرورة تقديم العون وفقا للحاجة إليهلدولمن سيادة ا

إذا لم : فهي تبدأ بأن تقر بأنه. 70ويتجلى هذا الحل التوفيقي في الفقرة الأولى من المادة 
يكن السكان المدنيون في إقليم غير محتل مزودين بما يكفيهم من المؤن المشار إليها في 

لقيام بأعمال غوث ذات صبغة إنسانية ومحايدة وبدون أي تمييز يجب اف، 69المادة 
  .  2مجحف

تحدد مجال التطبيق، فتقرر أن أحكام  هذه الأعمال التي إلىلكنها لاتلبث أن تضيف       
هذا القسم تعد مكملة، ليس لما أوردته الاتفاقية الرابعة من قواعد تتعلق بالحماية الإنسانية 

بل لقواعد . الأعيان المدنية الخاضعين لسلطة أحد أطراف النزاع للأشخاص المدنيين و
التطبيق والمتعلقة بحماية الحقوق الأساسية للإنسان أثناء القانون الدولي الأخرى واجبة 
وتشمل هذه القواعد أحكام حقوق الإنسان الواردة في . النزاعات المسلحة الدولية أيضا

       . 3معاهدات كثيرة
على مبدأ  الاتفاقات الأخرىالقول أن اتفاقية جنيف الرابعة ركزت مثلها مثل  يمكن        

 يوفر كما. 054فقرة  45من خلال نص المادة  (non refoulement ) عدم الإبعاد
مسلح  نزاع ، ففي حالة وقوعحماية خاصة للأطفال اللاجئينالقانون الدولي الإنساني 

أجانب على إقليم دولة طرف في النزاع من كل الأشخاص على أساس أنهم  يحميدولي، 
أفضل مثلها  خاصة في حمايةسنة لهم الحق  15، فالأطفال دون نفسهاتفاقية لاطرف ا

   .5مع رعايا الدولة التي يتواجدون فيهامثل 
                                                 

، دار )ط.ر.د(مدخل للقانون الدولي الإنساني، : كالسهوقن وليزابيت تسغقلد،  ضوابط تحكم خوض الحربفريتس   -1
  .150، ص 2004الكتب والوثائق القومية، جنيف، 

  .255، مرجع سابق، ص ...صلاح الدين بوجلال، الحق في المساعدة الإنسانية -2
  .152، مرجع سابق، ص ...ابيت تسغقلد،  ضوابط تحكم خوض الحربكالسهوقن وليزفريتس  -3
    .، من اتفاقية جنيف الرابعة)05فقرة  (45راجع نص المادة  -4

5 - ZERRARI (Donia),  Les Droits de l’enfant …, op.cit, p 66.  Voir aussi :  
  .85-84، مرجع سابق، ص ص ...نوال أحمد بسج، القانون الدولي الإنساني -
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 1977الأول لعام نحها أحكام البروتوكول الإضافي الحماية الخاصة التي تم -ثانيا     

  ة عديمي الجنسيوللاجئين 

 المتعلّق 1977البروتوكول الإضافي الأول لعام  منفقرة رابعة  المادة الأولى نصت     
والتي تنص على  من النزاع، حالة أخرىعلى حة الدولية، لبحماية ضحايا النزاعات المس

حة التي لزاعات المسنال ،تتضمن الأوضاع المشار إليها في الفقرة السابقة...  « :أن
 .الأنظمة العنصريةضد وب ضد التسلّط الاستعماري والاحتلال الأجنبي والشع هابتناضل 

ميثاق الأمم المتّحدة  هكما كرس ،مصيرالوذلك في ممارستها لحق الشعوب في تقرير 
والإعلان المتعلّق بمبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول 

   .1 » حدةتطبقا لميثاق الأمم الم
ولية وهي دحة اللزاعات المسنال جانب هذا البروتوكول حالة جديدة إلىأضاف  كما      

حا دوليا تشمل حالات أخرى رغم أنّها لا لحرر، فأصبحت بذلك نزاعا مستحركات ال
 96حركة التّحرر بتطبيقه تجاهها على أن تلتزم هذه الأخيرة بأحكام المادة  بصفةتتمتّع 

  .     2البروتوكولمن هذا  )فقرة ثالثة(
لمجلس الأمن أن يتّخذ ما يراه مناسبا  ميثاق الأمم المتّحدة خول ،ومن جهة أخرى      

لحفظ الأمن والسلم الدوليين وفقا للفصل السابع من ميثاقها، حتى ولو تطلّب الأمر 
 إلاّ، منظمة الأمم المتّحدة باسميتدخل  أنهاستخدام القوة ضد دول أو دولة معينة، ورغم 

.                        3السلم الدوليينالدولة التي تخلّ بشروط الأمن و يشن حربا ضد أنه يمكن أن

                                                 
   .حدةتالمادة الأولى من ميثاق الأمم المنص راجع  -1
يجوز للسلطة الممثلة لشعب مشتبك مع طرف ... « :على أن البروتوكول الأول من )فقرة ثالثة( 96المادة تنص  -2

فاقات سام متعاقد في نزاع مسلح من الطابع المشار إليه في الفقرة الرابعة من المادة الأولى أن تتعهد بتطبيق الات
. الاتفاقات داعيإأمانة فيما يتعلق بذلك النزاع، وذلك عن طريق توجيه إعلان انفرادي إلى " البروتوكول"وهذا الملحق

  : ثر تسلم أمانة الإيداع له، الآثار التالية فيما يتعلق بذلك النزاع، أويكون لمثل هذا الإعلان
بة للسلطة المذكورة بوصفها طرفا في النزاع، وذلك بأثر ات وهذا الملحق في حيز التطبيق بالنسقتدخل الاتفا )أ(

 فوري،

تمارس السلطة المذكورة الحقوق ذاتها وتتحمل الالتزامات عينها التي لطرف سام متعاقد في الاتفاقات وهذا  )ب(
 الملحق، 

           .» تلزم الاتفاقات وهذا الملحق أطراف النزاع جميعا على حد سواء )ت(
  .146، مرجع سابق، ص » ...حماية ومساعدة اللاجئين « اربورن،فيتين مونت -3
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عديمي  الأشخاص ذكركما  ،البروتوكول الإضافي الأول حماية اللاجئينعزز و       
حتى إذا كانت العلاقات  تهمتحافظ على حمايالتي  ،همن 73المادة في أحكام الجنسية

جنيف الرابعة من اتفاقية ) 45و 44(تم توسيع نص المادتين  كما .1موجودةالدبلوماسية 
تكفل « :أنالتي تنص على  الإضافي الأول البروتوكول من 73المادة من خلال نص 

ة الرابعة وذلك في جميع الظروف تفاقيلاالثالث من او ية وفقا لمدلول البابين الأولالحما
، ممن لا عتبرون قبل بدء الأعمال العدائيةدونما تمييز مجحف للأشخاص الذين يو

إلى أية دولة أو من اللاجئين بمفهوم المواثيق الدولية المتعلقة بالموضوع ينتمون 
للدولة المضيفة أو لدولة التي قبلتها الأطراف المعنية أو بمفهوم التشريع الوطني و

  .» الإقامة
في طراف الأأن الدول  من البروتوكول الأول 73 من خلال نص المادةيترتب       

لة أخرى طرف في تلتزم باحترام قرار منح صفة اللاجئ من قبل دو عليها أن النزاع
ن ورعتبالذين يإلى الأشخاص  الأخيرةتمتد الحماية التي تقررها هذه و، كذلكالنزاع 

ن بسبب هذا و، أما الأشخاص الفارلاجئين قبل بدء الأعمال العدائيةعديمي الجنسية أو 
  .المادةفلا تشملهم  ،النزاع
إلاّ بالأشخاص الذين يعتبرون عديمي الجنسية أو من  في حين لا تتعلق هذه المادة      

هم عديمو الجنسية  نالمقصودوف ، من ناحية أخرىو) عمال العدائيةقبل بدء الأ(اللاجئين 
التشريع الوطني "، أو بمفهوم "اثيق الدولية المتعلقة بالموضوعالمو" اللاجئون إما بمفهومو

أي منظمة دولية  ، كل الوثائق الرسمية التي تعتمدها"لدولة الإقامة للدولة المضيفة أو
، والبروتوكولاتتفاقات لاالمعاهدات أو اخاصة ، طابعها الإلزامي نع بغض النظر
التي قبلتها و النصوصوتتعلق بالموضوع جميع " …ى ذلكما إلو الإعلاناتالقرارات و

تفاقية االتي تتضمن تعريفا للاجئ أو الشخص عديم الجنسية مثل " الأطراف المعنية
  .19692نظمة الوحدة الإفريقية لعام م

                                                 
 
1- BIAD (Abdelwahab), Droit  international  humanitaire…, op.cit,  p68.  
 Voir aussi, RIEFF  (David), Crime de Guerre…, op.cit,  pp 364 -365.                            

  . 153، مرجع سابق، ص ...سغقلد،  ضوابط تحكم خوض الحربكالسهوقن وليزابيت تفريتس   -2
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 يه عملياعل يترتب" قبل بدء الأعمال العدائية" ، تحديد ما يتعلق بالوقتف راوأخي     
جئون اللا أما. ضطهادلاا بسببتحديد نطاق تطبيق المادة على اللاجئين الذين هربوا 

اتفاقية مساعدة يتمتعون بحماية وف ،خاص النازحون بسبب نزاع مسلحالأشالآخرون و
 .1من البروتوكول الإضافي الأول )01فقرة ( 75أحكام المادة ، وجنيف الرابعة

، حماية خاصة للأطفال الإضافي الأولمن البروتوكول  78ادة وردت المأكما         
ومن جهة أخرى فإنّهم . الخ...أهمها حق التعليم والتربيةالذين يحتاجون إلى مساعدة 

رغم قيام النزاع شأنهم  يهمالقانون الدولي للاجئين الذي يظل ينطبق علبأحكام ينتفعون 
  . 2شأن اللاجئين الآخرين

  الفرع الثاني

                   ن في النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي القانوني للاجئي الوضع

بين قوات  التي تقعدولي غير طابع يشهد العالم حاليا العديد من النزاعات ذات      
 نتجت عنها ضحايا معظمهممسلحة منظمة لدولة وجماعات مسلحة متمردة أو منفصلة، 

  .   مدنيين
فر السكان المدنيون من مواطنهم بسبب نزاع مسلح غير دولي، فإنهم يصبحون  إذاو     

  . موضع حماية مشابهة للحماية المنصوص عليها في حالة نشوب نزاع مسلح دولي
لهذه الحماية واضحة تماما، إلا أنه ينبغي التسليم بأن إذا كانت المبادئ الأساسية      

  . القواعد لم تحدد بما فيها الكفاية
هناك قواعد تحكمها تتمثل في أحكام ف ،النزاعات أكثر شيوعا اليوم هذه ولما كانت

وإذا كانت دولة اللجوء أو الملجأ ). أولا(الثالثة المشتركة من اتفاقات جنيف الأربع  المادة
ن واللاجئفما يعني أنها في حالة نزاع داخلي، مغير طرف في النزاع المسلح الدولي 

                                                 
في كافة الأحوال  معاملة إنسانية يعامل  « :على أن البروتوكول الإضافي الأول من )01فقرة ( 75المادة تنص   -1

ي الأشخاص الذين في قبضة أحد أطراف النزاع ولا يتمتعون بمعاملة أفضل بموجب الاتفاقات أو البروتوكول وذلك ف
ويتمتع هؤلاء الأشخاص كحد أدنى . نطاق تأثرهم بأحد الأوضاع المشار إليها في المادة الأولى من هذا البروتوكول

  بالحماية التي تكفلها لهم هذه المادة الأولى دون أي تمييز مجحف يقوم على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو 

أو غيرها من الآراء أو الانتماء القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الآراء السياسية 
ويجب على كافة الأطراف احترام جميع هؤلاء الأشخاص . المولد أو أي وضع آخر أو على أساس أية معايير مماثلة

  .»... في شخصهم وشرفهم ومعتقداتهم وشعائرهم الدينية

   .  124مرجع سابق،  ص،  » ...لصليب الأحمرأعمال اللجنة الدولية ل « فرانسواز كريل، -2
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ى إقليم هذه الدولة لهم الحق في الحماية وفق أحكام البروتوكول الثاني الذين يتواجدون عل
  ). ثانيا(

اتفاقات لمادة الثالثة المشتركة من حماية حقوق اللاجئين حسب أحكام ا: أولا      

   1949جنيف الأربع سنة 

عات في حالة نشوب نزا تفاقات جنيف الأربعاتطبق المادة الثالثة المشتركة من       
. 1977كول الإضافي الثاني لسنة ، إلى جانب البروتولحة غير ذات الطابع الدوليمس

في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي  « :أنعلى  المادة الثالثة المشتركةفتنص 
يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد ي أحد الأطراف السامية المتعاقدة، في أراض

                                                          .1 »...م التاليةأدنى الأحكا
إلى مواجهة النزاعات المسلحة غير نصراف أحكامها االمادة صراحة  هذه فذكرت     

لحالات التي تندرج تحت ولكنّها لم تبين ما المقصود منها أو ماهي ا ،الدوليذات الطابع 
  .   2أحكامها ؟

ير تجاهين متضادين أولهما ذو نزعة تقليدية نادى بالتفسا انقسم الفقه الغربي إلى     
الأهلية بمعناها طالب بقصر هذه الأحكام على الحرب و ،الضيق مع التقليل من شأنها

 تجاه الواقعيلا، يسعى إلى مواكبة انزعة تحرريةذو ف ،الثاني الاتجاهأما . الفني الدقيق
بالتفسير الواسع لمفهوم النزاعات  ىدبذلك نا، والذي طرأ على بنيان نظرية الحرب

   .3ستثناءاالمسلحة غير الدولية لتشمل جميع الصور دون 
تلك العمليات العدائية التي تجري بالحرب الأهلية عرف الدكتور صلاح الدين عامر     

ولة السلاح داخل الداستخدام في إطار دولة واحدة، عندما يلجأ طرفان متضادان إلى 
عندما تقوم نسبة كبيرة من المواطنين في الدولة  لى السلطة فيها، أوبغرض الوصول إ

  . 4بحمل السلاح ضد الحكومة الشرعية
                                                 

  .1949راجع، النص الكامل للمادة الثالثة المشتركة من اتفاقات جنيف الأربع لعام  -1
2 - VALE MJERUS ( Isabel), De Quel droit ? : Le droit international humanitaire et les dommages 
collatéraux, Edit Le Serpent a Plumes, Paris, 2002, pp60-61. 

  .                    361، مرجع سابق، ص...صلاح الدين عامر، المقاومة الشعبية المسلّحة -3
رقية عواشرية، حماية المدنيين والأعيان المدنية في النزاعات المسلحة غير الدولية، بحث لنيل        . د: وانظر أيضا

  . 28، ص 2001، مصر، )م .غ(، جامعة عين الشمس، هدرجة الدكتورا
      .56 – 55ص ص ، ...نفسهمرجع   -4
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اقتصادية أو اجتماعية نحو الأفضل  ،الحرب إلى تغيير أوضاع سياسيةتهدف هذه      
إقليم دولة لتكون  جزء من انفصال، أو محركوها، أو إلى تغيير نظام حاكم اكما يراه

  .  جديدة أخرى دولة
من أجل تحقيق  ،كل نزاع مسلح يجري داخل حدود الدولة  «النزاع الداخلي هوو     

  .1» دولة جديدة عن طريق الانفصال نشاءإأي الحصول على السلطة أو  ،أهداف سياسية
التي تخوض فيها  «ويعرف الدكتور عامر الزمالي النزاعات المسلحة الداخلية بأنّها 

  .2»حة لدولة مواجهة  مع فئة أو بعض الفئات داخل ترابها الوطنيالقوات المسل
يؤخذ على التعريف الأول أن النزاع المسلح الداخلي يكون من أجل تحقيق أهداف       

سياسية، أو إنشاء دولة جديدة عن طريق الانفصال، فقد تكون دوافعه تحقيق أهداف 
 ملف الثانيالتعريف  أمالسلطة الحاكمة، تستلزم تغيير ا... جتماعيةأخرى اقتصادية أو ا

إذا كانت بدونه فلا والطرفين  بينالقوة المتمثلة في السلاح الذي يستعمل  ليذكر استعما
فقد تواجه القوات المسلحة لدولة ما مظاهرات أو أعمال شغب محدودة . عد نزاعا مسلحاي

  . تتّصف بكونها نزاعا مسلحا داخلياالنطاق لكنها لا 
اللاجئين وعديمي الجنسية مدنيين الأشخاص ما أن القانون الدولي الإنساني اعتبر ب      

مشمولين بالحماية أثناء نشوب نزاعات مسلحة غير دولية وفق أحكام المادة الثالثة 
، فأورد لهم 1977وتوكول الإضافي الثاني لسنة البرتفاقات جنيف الأربع والمشتركة من ا

  .    3اقاتحماية خاصة عبر هذه الاتف
 ،بع هي حجر الزاوية لتلك الحمايةإن المادة الثالثة المشتركة من اتفاقات جنيف الأر      
لا الأشخاص الذين فبعدما ذكر فيها . ضبة بعض المبادئ الأساسيةتتضمن بصورة مقتإذ 

ل معاملة يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية ينبغي أن يعاملوا في جميع الأحوا
الخ من طرف ...المعتقد  أويقوم على اللون، الجنس، الدين   كان، دون أي تمييز إنسانية

                                                 
 ،، الجزائر)ط.ر.د(إدريس بوكرا، مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي المعاصر، المؤسسة الوطنية للكتاب،  .د -1

  . 407، ص 1990
  .     37ص  ، مرجع سابق،...الدولي الإنسانيعامر الزمالي، مدخل إلى القانون  .د -2
  .409، مرجع سابق، ص ...إدريس بوكرا، مبدأ عدم التدخل .د: ر أيضاأنظ

3- ALBERT (Sophie),  Déplacés et  Réfugiés  la mobilité sous contrainte : Réfugiés de l’intérieur , 
Edit de l’IRD, Collection Colloques et Séminaires, Paris, 1999, pp 62-63.  
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وعديمي الجنسية لأنّها ذكرت  ما ينطبق على الأشخاص اللاجئينأطراف النزاع، وهذا 
وعلى الأخص المعاملة .  1هم بتسميتهمصبصفة ضمنية الأفعال المسندة إليهم دون أن تخ

تنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة إصدار الأحكام ووالمهينة والحاطة بالكرامة، 
  . أمام محكمة مشكلة تشكيلا قانونيا

السلامة البدنية خاصة القتل بجميع أشكاله، على الحياة و الاعتداءكما قضت بحظر        
 .الشخصية ةأخذ الرهائن، والاعتداء على الكراملتشويه والمعاملة القاسية، وايب والتعذ
لك ينبغي إيواء المرضى وفضلا عن ذ ،جميع الضمانات القضائية الأساسيةتكفل و

  .  2الاعتناء بهموالجرحى و
كما يندرج اللاجئون في هذه الحالات بصورة أساسية في فئة الأشخاص النازحين      

فهنا اللاجئون لم يعبروا حدود  ،داخل بلدانهم مادام الأمر يتعلق بنزاع مسلح غير دولي
وهؤلاء الأشخاص تحميهم الضمانات الأساسية المتعلقة بمعاملة الأشخاص الذين دولتهم، 

لكن المادة الثالثة المشتركة لا تشتمل على . لا يشتركون في الأعمال العدائية سابقة الذكر
3قاعدة تنظم على وجه التحديد إدارة الأعمال العدائية  ةأي.                                           

ن داخل بلدانهم لا توجد أي ون أو النازحوبالإضافة إلى ذلك فالأشخاص المهجر        
من طرف القانون ون الدولي، ولهذا فهم محميون اتفاقية خاصة تتكفل بحمايتهم في القان

ن لها في حالة ان الإضافيالدولي الإنساني في أحكام اتفاقات جنيف الأربع والبروتوكولا
  . 4م في نزاع مسلح دولي أو غير دوليتواجده
ن هم أولائك الأشخاص الذين ينتقلون من منطقة إلى أخرى وفالأشخاص النازح        

داخل بلادهم، كالمرحلين الذين تنقلهم السلطات لأسباب عسكرية، أو الذين يفرون من 

                                                 
1- DE ROVER (Cees) , Servir et protéger,  Droit des droits de l’homme et  droit  humanitaire  pour 
les forces de police et de sécurité, CICR,  Genève, février, 1998- 1999, p 382.    
2- BIAD (Abdelwahab), Droit international …, op.cit, p23. 

 .مع ذلك على العمليات العسكرية حتى وإن كانت الحلول التي تقدمها محدودة للغايةتنطبق المادة الثالثة المشتركة  -3

 :   أنظر في هذا الشأن 
- KOGOD GOLDMAN (Robert), « International law and the armed conflits  », in: Elsalvador and 
Nicaragua, the American University,  Journal of  International law and policy, vol02, N°02, 1987, 
pp539-578.  
4 -DE ROVER (Cees) , Servir et protéger…, op.cit, p 383.  
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ا لآثار العمليات غير الدولي، تحسب زاع مسلح دولي أوتلقاء أنفسهم من المناطق المتأثرة بن
.                                     1العسكرية أو بسببها ويطلق عليهم في بعض الدول لفظ لاجئين

هم من بين الأشخاص الذين لا يشتركون انأن الأشخاص النازحين داخل بلد نلاحظ      
دنيين في لهم الحق في الحماية المقررة للمو ،مدنيينعدائية يجب اعتبارهم في الأعمال ال

لهم  صتخص 26المادة ونجد اتفاقية جنيف الرابعة حسب . حالة نشوب نزاعات مسلحة
على كل طرف من أطراف النزاع أن يسهل أعمال  « :على أن اصة والتي تنصخ حماية

جديد الاتصال البحث التي يقوم بها أفراد العائلات المشتتة بسبب الحرب من أجل ت
بينهم، وإذا ما أمكن جمع شملهم، وعليه أن يسهل بصورة خاصة عمل الهيئات 
المكرسة لهذه المهمة، شريطة أن يكون قد اعتمدها وأن تراعى التدابير الأمنية التي  

                              . » اتخذتها

لإضافي الثاني المتعلق            حماية حقوق اللاجئين وفق أحكام البروتوكول ا -ثانيا       

  بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية 

لدولية الإضافي الثاني بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير االبروتوكول  يهتم         
يسري هذا البروتوكول  « :أن على منه )الفقرة الأولى( المادة الأولى ، فتنص1977

 12جنيف الأربع المبرمة في  اتفاقاتل المادة الثالثة المشتركة بين يكمو الذي يطور
على جميع النزاعات المسلحة التي  دون أن يعدل الشروط الراهنة لتطبيقها 1949أوت 

التي تدور على إقليم أحد و. من البروتوكول الإضافي الأول تشتملها المادة الأولى لا
قوات مسلحة منشقة أو جماعات لمسلحة وة المتعاقدة بين قواته االأطراف السامي

  إقليمه من السيطرة ما نظامية مسلحة أخرى تمارس تحت قيادة مسؤولة على جزء من 
  .2 » وتستطيع تنفيذ هذا البروتوكولمنسقة، ة وبعمليات عسكرية متواصلالقيام مكّنها 

اعة أو ن اعتبارها في الجميمك التيالشروط المادة هذه من خلال نص نستخلص      
  :  لنكون أمام نزاع مسلح غير دولي وهيالمسلحة المنشقّة  القوات

                                                 
محمد حمد العسبلي، الجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر وخدماتها المحمية في القانون الدولي  -1

ولي من كلية القانون جامعة بنغازي، ليبيا، ونشرت على شكل بحث لنيل شهادة الماجستير في القانون الد( الإنساني، 
  . 245، ص 1992، )كتاب

الدولية للصليب الأحمر   القانون الدولي الإنساني، اللجنةشريف عتلم ومحمد ماهر عبد الواحد، موسوعة اتفاقات  -2
  .   353، ص 2005، جنيف، 06ط
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يجب أن يكون و ،أحد الأطراف السامية المتعاقدةعلى إقليم  اأن يكون النزاع قائم - 1     
ماعات نظامية بين جأو بينها و ،ين القوات المسلحة لهذه الدولة وقوات مسلحة منشقةب

  . مسلحة أخرى
لنظامية المسلحة القوات المسلحة المنشئة أو الجماعات اتكون هذه  يجب أن - 2     

  .  بعمليات عسكرية منسقة لتسيطر وتقوم ،الإقليممسؤولة على جزء من  ،الأخرى المعادية
تنفيذ أحكام ب تلتزمو ،نظّمةتخضع القوات المسلحة لأوامر قيادة ميجب أن  - 3     

  .  القانون الدوليو الأول البروتوكول
أهمية على الحالة المذكورة  أقصى حالة أخرى لا تقل أنههذا النص  ما يعاب على      
دون أن تتدخّل  نفسها دولةلهي حالة إذا قام نزاع بين مجموعتين أو أكثر تابعة و ،سلفا

عدد  عن بغض النظرإذا كانت إحداها أو كلاهما تمثلان نسبة كبيرة  ،السلطة الحاكمة
 . 1ا هو الشأن في بعض الدول الإفريقيةكم سكان هذه الدولة،

حسب الشرط الأول  في البروتوكول الإضافي الثاني ت هذه الحالةستبعدلقد ا      
 على حد إلاّ أنّه ،جاء لينزع الغموض عن المادة الثالثة المشتركة هرغم أنّالمذكور فيه 

لنطاق تطبيقه وذلك قنّن النظرة الضيقة البروتوكول ...: "الدكتورة عواشرية رقية قول
، إذ قصرها على طائفة محددة من النزاعات ألا وهي الحرب الأهلية بنص صريح

  . 2"ستوفت الشروط سابقة الذكرابمعناها الفني الدقيق التي 
المادة الثالثة المشتركة  تضمنتهاالتي  الأحكامجاء البروتوكول الإضافي الثاني ليكمل      

فيما يخص الحماية العامة  ،ذات الطابع الدولي حة غيرالمطبقة على النزاعات المسل
  . المقررة للأشخاص المدنيين، كما قرر حماية خاصة للاجئين وعديمي الجنسية

ن من خلال مواده التي والبروتوكول بهذه الفئات على أنّهم أشخاص مدنيهذا  فاهتم     
مساس بحياتهم  أومن كل اعتداء  لهم حماية كافية قريرتتضمن ضمانات أساسية لت

ر على الأخص العقوبات ظيحكما ، تضمنته المادة الثالثة المشتركة هذا ماو ،وكرامتهم
  .  3سلبالأعمال الإرهاب والجماعية و

                                                 
  . 354ص  سابق، مرجع  ,…قات القانون الدوليشريف عتلم ومحمد ماهر عبد الواحد، موسوعة اتفا -1
  .35ص  ، مرجع سابق،...رقية عواشرية، حماية المدنيين .د -2
  .من البروتوكول الإضافي الثاني )2و 1فقرة ( ، المادة الرابعة،راجع -3
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 غتصابالا"على الكرامة الشخصية يشمل صراحة عتداء لا، فحظر اذلكعن فضلا      
لذين قيدت ا ع الأشخاصويتمت ."للحياء دشكل ما من شأنه خوالإكراه على الدعارة و

من ، و2الحمايةام وحترلاالجرحى با، ويتمتع المرضى و1قضائيةبضمانات حريتهم 
  . 3الأطفال على الأخصعليه أخيرا حماية خاصة للنساء و المنصوص

) ةالجنسيي عديمون يلاجئ(من بينهم لسكان المدنيينلوتوكول الثاني البركما قرر      
أن يكونوا لا ينبغي ف، من جهة اجمة عن العمليات العسكريةحماية عامة ضد الأخطار الن
ه الرامية أساسا إلى بثّ الرعب والذعر العنف أو التهديد ب لمحلا للهجوم، وتحظر أعما
  . 4كانت هذه العمليات هجومية أو دفاعية ضد الخصم بين السكان المدنيين سواء

المادة (ب من أساليب القتالالمدنيين كأسلوالسكان من جهة أخرى يحظر تجويع و     
غنى  أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا ةيحظر مهاجمومن ثم  ،)14

المحاصيل والماشية  ،على قيد الحياة، مثل المواد الغذائية والمناطق الزراعية هملبقائعنها 
والجسور ومرافق مياه الشرب وشبكاتها الهندسية التي تتضمن قوة خطرة، أي السدود 

لك في إلحاق خسائر جسيمة والمحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربائية، إذا تسبب ذ
، وتتمتع الأعيان الثقافية وأماكن العبادة بالحماية )15المادة(بالسكان المدنيين 

  .5)16المادة(أيضا
لاّ إبذلك مر البروتوكول الترحيل القسري للمدنيين، إذ لا يجوز الأهذا كما يحظر      

، وفي هذه الحالة واعي الأمن أو أسباب عسكرية ملحة، إذا تطلبت ذلك دبصفة استثنائية
يجب اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لاستقبال السكان المدنيين في ظروف مرضية من 

  . 6)17المادة(والتغذية حية الوقائية والعلاجية والسلامة الأوضاع الص ،المأوى ناحية
 إلاتجاه المدنيين  ترحيلالوارد أنه لا يجوز اتخاذ تدبير ال بع الاستثنائيالطا يفهم من      

  . ذلك صراحةحتى وإن لم ينص هذا الحكم على  مؤقتةبصفة 

                                                 
 . هنفس من البروتوكول ،، المادة الخامسةراجع -1

 .منه )12إلى  7من (راجع، المواد  -2

 . منه) 3فقرة ( ة الرابعة،ماد، الراجع -3

   .البروتوكول الإضافي الثاني من 13راجع، المادة  -4
5 - KOGOD GOLDMAN (Robert), « International law…op.cit, p 579. 

  .246، مرجع سابق، ص ...محمد حمد العسبلي، الجمعيات الوطنية للهلال الأحمر -6
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ائهم على قيد وأخيرا إذا حرم السكان المدنيون من المواد الأساسية الضرورية لبق      
مال الغوث ذات الطابع الإنساني تنفيذ أع" ينبغيف ،)المواد الطبية كالأغذية و( الحياة 

  . 1"ييز مجحف بموافقة الدولة المعنيةوالحيادي البحت وغير القائمة على أي تم
  المطلب الثاني

 1951النظام القانوني الدولي للاجئين وعديمي الجنسية في ضوء اتفاقيتي 
   1954و

القانون الدولي إطار  فيالدول والمنظمات الدولية به  ترغم الدور الفعال الذي قام      
 السابقة،الإنساني في مجال حماية حقوق اللاجئين وعديمي الجنسية من خلال الاتفاقات 

إلاّ أنّه أمام زيادة ظهور لاجئين جدد عبر العالم، وتفاقم مشاكلهم بحثا عن الأمان بسبب 
لي معاناتهم جراء النزاعات المسلحة الحديثة، دعت الدول إلى ضرورة وضع قانون دو

للاجئين الذي تضمن العديد من الاتفاقات من أجل الاهتمام أكثر بمشاكل هذه الفئات إلى 
  .جانب عديمي الجنسية 

حتى السنوات الأولى من نشاط منظمة الأمم المتحدة، لم يكن يوجد نظام قانوني       
جنسية دولي للاجئين، ولهذا السبب إلى جانب النقاط المشتركة بين اللاجئين وعديمي ال

التي تجعلهم في وضع أسوء بكثير عن غيرهم من الأجانب العاديين، دفع بالمجتمع 
الدولي إلى وضع اتفاقات دولية خاصة تمنح حماية دولية خاصة لكلا الفئتين، وتضع 

فتم اعتماد اتفاقية جنيف المتعلقة . بهما يفرقهما عن الأجانب الآخريننظاما قانونيا خاصا 
، وتوسيع حمايتهمنفذ في مجال مذير القانون الدولي الجتهدف إلى تبوضع اللاجئ التي 

   ).فرع أول(مضمون الحماية وفق البروتوكول الإضافي للاتفاقية 
يرجع انعدام الجنسية إلى عدة أسباب أهمها عدم وجود تنسيق شامل بين تشريعات       

وجود حالات نسيتها، ول كل دولة في تشريعها لجالدول المتعلقة بالجنسية، مع استقلا
هذا وقد زادت ظاهرة انعدام الجنسية بعد . الخ...سقاطهاإالتجريد من الجنسية بسحبها أو 
من أحداث، مما دفع بالمجتمع الدولي إلى التدخل من أجل  االحربين العالميتين وما عقبه

 ر أمنوعلى استقرا. التصدي لهذه المشكلة التي تشكل خطرا على الأشخاص المعنيين بها
  ).فرع ثان( 1961و 1954المجتمع الدولي، فوضعت اتفاقيتي 

                                                 
1- PLATTNER (Denise), « L’Assistance à la population civile dans le droit international 
humanitaire  évolution et actualité », in : RICR, N° 795, mai- juin, 1992, pp 259- 250.      
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  الفرع الأول
  1967البروتوآول الملحق بها عام و 1951ي للاجئين في ضوء اتفاقية النظام القانون

أهم وثيقة دولية في مجال حماية اللاجئين ورعاية  1951تعتبر اتفاقية جنيف          
حماية الدولية بعد تنقيح وتوحيد الاتفاقات الدولية سابقة حجر الزاوية في ال فهيشؤونهم، 

الامتيازات قد احتوت على مجموعة من الحقوق وبوضع اللاجئين، مادامت  ةالذكر المتعلق
لصالح اللاجئين فوق أراضي الدول الأعضاء، لكنها وضعت نظاما حمائيا محدودا 

زم الدول بتطبيقه دون تمييز بينهم للمركز القانوني للاجئين الذين قصدتهم بأحكامها، وتلت
  . )أولا(بسبب العنصر أو الدين أو بالنظر إلى دولتهم الأصلية 

أكدت هذه الاتفاقية في ديباجتها على مجموعة من المبادئ، كمبدأ تساوي الجميع و      
في التمتع بالحقوق والحريات الأساسية، ومبدأ التضامن الدولي من أجل تقاسم الأعباء 

لمستفيدين من كما تحدد الأشخاص ا .لاجئون خاصة بالنسبة لبعض الدوليشكلها الالتي 
جب الإشارة إلى أن هذا التعريف قد تم تلكن وضع تعريف للاجئ، أحكامها من خلال و

 . الخاص بوضع اللاجئين 1967تعديله بموجب بروتوكول 

وحة للاجئين فيما يخص وأهم ما جاء في هذه الاتفاقية هي تلك الضمانات الممن         
عدم جواز إبعادهم أو طردهم إلى البلد الذي يخشى فيه اضطهادهم، إضافة إلى مجموعة 

  .بها اللاجئون داخل بلد الملجأالحقوق التي يتمتع 
ليوسع مجال تطبيق أحكام الاتفاقية لتشمل كل اللاجئين  1967جاء بروتوكول و      

  .)ثانيا( 1969الإفريقية بالإضافة إلى اتفاقية منظمة الوحدة 

  1951للاجئ حسب اتفاقية لالنظام الحمائي  حدود - أولا      

 إذ، هو تحديد النظام القانوني للاجئ إن الهدف الأساسي الذي ترمي إليه الاتفاقية      
في هذا الصدد تعتبر اتفاقية ضمانات لصالح اللاجئين، وقررت عدة مزايا وحقوق و

فهي الوثيقة  لصالح اللاجئين لاتسامها بالعمومقانونية أبرمت  ةقيأهم وث 1951جنيف 
عطي في الآن نفسه تعريفا للاجئ كما ت. 1يتعلق بالمركز القانوني للاجئين الدولية الأم فيما

 .2ويلوقانوني ط يهذا يعتبر ثمرة تطور تاريخوتضع نظاما لحمايته، و
                                                 

1- DE SENARCLENS (Pierre), La Mondialisation : Théories, enjeux et débats, 3emeédition, 
Edit Dalloz, Paris, 1998-2002, p139. Voir aussi, CHETAIL  (Vencent), « La Réforme français de 
l’asile : prélude à la banalisation européenne du droit des réfugiés », Journal du Droit International, 
N°03, 2004, p 843.    
2 - PLATTNER (Denise), « L’Assistance à la population civile…,op.cit, p260.  
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اللاجئ قبل ريف حكام الاتفاقية هي تعجب الإشارة إليها من خلال أتأول خطوة و        
لأشخاص الذين يشملهم هذا لا ينطبق هذا النظام إلاّ على أولائك افتحديد النظام القانوني، 

يتمتع كل من اللاجئين وعديمي الجنسية بمركز قانوني مهم في القانون و. 1التعريف
ص الذي لا تعتبره عديم الجنسية هو الشخفلكنهما يختلفان عن بعضهما البعض،  ،الدولي

ا اللاجئ ةأيفهو  ،دولة من رعاياها وفقا لتشريعها بالتالي فهو أجنبي عن كل الدول، أم
الحالتان ف، إلاّ أنّه من الناحية العملية 2الشخص الذي هرب من دولته بسبب الاضطهاد

دولة لكون كلا الفئتين لا تتمتعان بالحماية التي تمنحها كل . تتقاربان إلى درجة كبيرة
 . 3لرعاياها

ويقسمهم  ،شخاص غير المحميينيطلق عليهم تسمية الأ )Paul Weis(نجد الأستاذ       
  : إلى فئتين 

وبين  السياسية بينهملانعدام الرابطة القانونية و ،وناغير المحميين قان الأشخاص –1      
  . الجنسية وهم عديمهي رابطة الجنسية،  سواء منذ الولادة أو بعد ذلك وهؤلاء أي دولة و

الذين رغم أنّهم قد يحتفظون بجنسية دولتهم إلاّ و ،الأشخاص غير المحميين فعلا -       2
لخوف من أنهم لا يتمتعون بحمايتها، إما لرفضها أو كونهم لم يطلبوا هذه الحماية بسبب ا

  .4نوهؤلاء هم اللاجئالاضطهاد و
لا سيما نتيجة التجريد يتصل اتصالا وثيقا  يةلقد أثبتت التجربة أن انعدام الجنس       

هذا عندما يتم طرد الأشخاص عديمي الجنسية من ظهور حالات جديدة من اللاجئين، وب
وفي حالات أخرى يكونون مكرهين على الهرب بسبب . البلد الذي كانوا يعتبرونه بلدهم

ات الدولية المتعلقة لهذا تتضمن الاتفاقالتي يعانون منها، و د والتمييزأعمال الاضطها
  . 5ا متوازية إلى حد كبيربالفئتين أحكام

تجلى ذلك في اجتماع الدول مم المتحدة بحماية هذه الفئات ولهذا الغرض اهتمت الأ      
في مدينة  1950ديسمبر  14المؤرخ في ) 5 –د( 429الجمعية العامة رقم  لائحةلوفقا 

                                                 
1 - ALEDO  (Louis- Antoine), « La perte du statut de réfugié en droit international public », RGDIP, 
T02, 1991, p 372.  

  .188، ص 2007فؤاد سروجي، مختارات من أدوات حقوق الإنسان الدولية، دار الأهلية، عمان،  -2
ر الأمم المتحدة في حمايتها، مذكرة لنيل شهادة  الماجستير في القانون حورية آيت قاسي، حقوق الأجانب ودو -3

  .48، ص 2002 –2001يزي وزو، العلوم القانونية  والإدارية، جامعة ت كليةالدولي لحقوق الإنسان،  
4- WEIS (Paul), Le Statut International des Réfugiés et Apatrides, J.D.I, 1956, p07. 
5 - WEIS (Paul), Le Statut International des Réfugiés …, op.cit, p 08. 
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 26بمشاركة  1951جويلية ) 25 –2(ين ي الفترة ما بجنيف لعقد مؤتمر المفوضين ف
وع اتفاقية خاصة بوضع دولة لدراسة مسألة حماية اللاجئين، وهذا عن طريق وضع مشر

 توصيةمشروع بروتوكول خاص بوضع الأشخاص عديمي الجنسية وفق اللاجئين و
العامة للأمم المتحدة رقم  ةالجمعي لائحة، و1186والاجتماعي رقم  يالمجلس الاقتصاد

 . 19661عام  2198

 1950اعتمد النظام الأساسي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عام كما          
ثم . 1967عام 2312لجمعية العامة رقم ا لائحةبشأن الملجأ الإقليمي وفق  اإعلان ىوتبن
استغلال اللاجئين القصر الذين لا  تي أدانت، ال1996لعام  51/73رقم  لائحتها جاء

استخدامهم كجنود أو دروع بشرية في النزاع المسلح، أو  فحظرم ذووهم يصطحبه
أفعال أخرى تعرض للخطر سلامتهم  ةتجنيدهم الإجباري في القوات المسلحة، أو أي

  . 2وأمنهم الشخصي
مجال حماية إحدى أهم الاتفاقات الدولية في أسفر المؤتمر عن تبني الأمم المتحدة       

تهدف إلى تجذير القانون  التي قية الدولية المتعلقة بوضع اللاجئاللاجئين وهي الاتفا
توسيع مضمون الحماية التي كان معمولا بها في مجال حماية اللاجئين، و لمنفذاالدولي 
وهي تطبق على الأشخاص الذين باتوا يتمتعون بصفة اللاجئين كنتيجة . في حينه

عت في الأساس لإعادة توطين ، وقد وض1951للأحداث التي وقعت قبل أول جانفي 
  .3الأشخاص الذين تركوا أوطانهم جراء الحرب العالمية الثانية

أفريل  22 فيحيز التنفيذ  ودخلت ،تم اعتماد هذه الوثيقة 1951جويلية  28في       
ديد نظامه وتبيان حقوق تح ،وضع تعريف شامل للاجئإلى تهدف التي  ،1954

  . 4ضمان عدم طردهمتهتم بحالات إعادة اللاجئين وما ك. والتزامات كل شخص لاجئ

                                                 
1- ALEDO  (Louis- Antoine), « La perte du statut de réfugié… », op.cit, p 386. 

  1998، 54ع  ،)د .ق .م .م( الإنسان،أحمد أبو الوفا، نظام الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة لحماية حقوق . د -2
 : يضاأنظر أ. 41ص

-DE SENARCLENS (Pierre), La Mondialisation…, op.cit, pp139-140. 
، 01، ج)الرقابة لالمصادر ووسائ(محمد يوسف علوان ومحمد خليل الموسي، القانون الدولي لحقوق الإنسان . د - 3

  . 147-146، ص ص2005قافة، عمان، دار الث
4– COHEN–JONATHAN (Gérard), Protéger les droits humains, Outils et Mécanismes 
juridiques internationaux, Amnesty International, Editions du  Juris  Classeur, Paris, 2003, p 
251. 
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  :تعريف اللاجئ –أ       

اللاجئ أساسا للوصول إلى وضع نظام قانوني يراعي شؤون  تعريف يعتبر      
   .19511من اتفاقية ) 02و 01فقرة (المادة الأولىفي  له عام ورد تعريفواللاجئين، 

  : 2لاجئا في إحدى الحالتين التاليتينيعتبر الشخص  من خلال نص هذه المادة      
   1926ماي  12قا لإحدى وثيقتي إذا كان قد سبق اعتباره لاجئا طب :الحالة الأولى    
 1938يفيفير10و 1933أكتوبر 28والاتفاقات المؤرخة في ، 1928جوان30و
  .3)أ فقرة(أو دستور المنظمة الدولية للاجئين  1939سبتمبر  14بروتوكول و

، 1951لأحداث وقعت قبل أول جانفي  إذا كان الشخص نتيجة :لة الثانيةالحا    
أو  نولخوف مبني على أسباب معقولة من التعرض للاضطهاد بسبب العنصر أوالدي

الجنسية أو عضوية فئة اجتماعية أو رأيه السياسي، موجودا خارج إقليم دولة جنسيته، 
لا لتي كانت فيها إقامته المعتادة والدولة اولا يستطيع أو لا يرغب في التمتع بحماية تلك 

  .4فقرة أيستطيع أو لا يرغب في العودة إليها 
عن رغبة الدول تعبر الحالة الأولى  أننستنتج من خلال نص المادة الأولى       

الأطراف في مواصلة تقديم الحماية الدولية للاجئين الذين كانوا يتمتعون بالحماية التي 
                                                 

  :لأغراض هذه الاتفاقية ينطبق لفظ لاجئ على  « :على أن 1951من اتفاقية   )أ(المادة الأولى فقرةتنص  -1
أكتوبر  28، أو بمقتضى اتفاقيتي 1928جوان  30و 1926ماي  12بمقتضى ترتيبات كل شخص اعتبر لاجئا  - 1   

  .، أو بمقتضى دستور المنظمة الدولية للاجئين1939ديسمبر  14وبروتوكول  1938فيفري  10، و1933
، وبسبب خول له ما يبرره من التعرض 1951كل شخص يوجد، نتيجة أحداث وقعت قبل أول جانفي  - 2   

سبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، خارج بلد جنسيته، لاضطهاد ب
ولا يستطيع، أو لايريد بسبب ذلك الخوف، أن يستظل بحماية ذلك البلد، أو كل شخص لا يملك جنسية ويوجد خارج 

ك الخوف، أن يعود إلى ذلك ع، أو لا يريد بسبب ذلبلد إقامته المعتادة السابق بنتيجة مثل تلك الأحداث ولا يستطي
ولا . كلا من البلدان التي يحمل جنسيتها" بلد جنسيته" فإذا كان الشخص يحمل أكثر من جنسية، تعني عبارة    .البلد

يعتبر محروما من حماية بلد جنسيته إذا كان، دون أي سبب مقبول يستند إلى خوف له ما يبرره، لم يطلب 
  .  »...بحماية واحد من البلدان التي يحمل جنسيتها الاستظلال

2 -MATHIEU  (Jean – Luc), Migrants et Réfugiés…, op.cit,  p 80.  

Voir aussi, ANGOUSTURES ( Aline), Les réfugiés européenes…, op.cit, p 69. 
3 - LAURIAN (Michel), « Vers des normes minimales européennes concernant la procédure d’octroi 
et de retrait du statut de réfugié : Réflexions sur une proposition de directive », RAJAI, janvier, 2003, 
p 03.   
4- S. A , Condition des Etrangers en France : (Régime administratif des étrangers, Demandeurs 
d’asile et réfugiés, Apatrides), Droit international, Edit de Juris Classeur, Vol 05, Fasc : 524-40, 2001, 
p01.    
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نصوصا تثبت  الأخيرةتضمنت هذه ف. ية السالفة على هذه الاتفاقيةالدولقررتها الوثائق 
ذلك  إلى الإشارة ت، وقد تمبين الاتفاقات السابقة المتعلقة بوضع اللاجئينالعلاقة بينها و

  . 1)37، )2فقرة (28، )3قرةف(07، 05(في المواد
لاستمرار في منح على ا 1951جنيف تفاقية امن  ))فقرة ثالثة(7و 5(تنص المادة       

اللاجئين الحقوق والامتيازات الممنوحة لهم بموجب الاتفاقات السابقة، إضافة إلى نص 
منها التي تؤِكد بأن الاتفاقية تحل محل كافة الاتفاقات السابقة المتعلقة باللاجئين  37المادة 

 28ا المادة أم.يازات أوسع من الاتفاقات السابقةبين أطرافها، وتمنح اللاجئ حقوقا وامت
تلتزم بالاعتراف بوثائق السفر  يهاتجعل الدول الموقعة علنفسها من الاتفاقية ) 02فقرة (

الموقعة بإصدار وثائق الصلاحية للدول كما تعطي  .التي منحت بموجب الاتفاقات السابقة
  .   2والتي كانوا هم أعضاء فيها كلما وجدوا ذلك ضروريا ،لهمسفر 

إلاّ أنها لم تضع  ،لشخص اللاجئلإن كانت تتضمن تعريفا عاما و ،ثانيةأما الحالة ال      
، بمعنى أنها اقتصرت على فئات معينة لتعتبرهم لاجئين في نظر القانون هتعريفا جامعا ل

، كحد 1951الدولي، ويؤخذ على هذه الحالة تحديد تعريف اللاجئ فيها قبل أول جانفي 
 3بق أحكام هذه الاتفاقية نتيجة لوجود هذا الشرطأقصى لاعتبار الشخص لاجئا ومنه تط

ومن خلال استقراء المادة الأولى سالفة الذكر من الاتفاقية نجد أنها قد حددت نطاق 
  :  4المقصود باللاجئ باستخدام المعايير التالية

أن يصبح الشخص بد لأخرى التي قررتها الاتفاقية، لالكي تتوافر الشروط ا -1      

، وإن كانت الاتفاقية لم تحدد المقصود 1951ة لأحداث وقعت قبل أول جانفي نتيج لاجئا
عظيمة  اإلاّ أنه يفهم أن إرادة واضعيها ذهبت إلى اعتبارها أحداث) الأحداث(من كلمة 

                                                 
لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي لحقوق  مذكرةحق اللجوء في القانون الدولي العام،  صبرينة بن اعمارة، -1

 : أنظر أيضا .89، ص وجامعة تيزي وز كلية الحقوق والعلوم الإدارية،   الإنسان،
- CHETAIL  (Vencent), « La  Réforme français de l’asile… », op.cit, p856.                                                                         

  . 90ص  ،...مرجع نفسه  -2
  . 147، مرجع سابق، ص ...وني للاجئينبدوية  ذيب، النظام القان  -3
   .189، مرجع سابق، ص ...فؤاد سروجي، مختارات من أدوات حقوق الإنسان: أنظر أيضا  
، عمان  عبد الكريم علوان خضير، الوسيط في القانون الدولي العام، الكتاب الثالث، حقوق الإنسان، مكتبة الثقافة. د -4

  .  217-216، ص ص 1997
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الأهمية التي تنطوي على تغيرات إقليمية أو سياسية عميقة، وبرامج منهجية للاضطهاد 
  .1التي نتجت عنها

 ،عبارة أول جانفي يمكن أن تطبق على كل شخص يتعرض للاضطهاد كما أن      
تفاقية مفتوحا ليشمل كل هنا يبقى مجال الار وطنه إلاّ في وقت لاحق ولم يغادولكنه 

للاضطهاد وغادر موطنه قبل أول جانفي، وكل من سوف يغادره في شخص تعرض 
  .   2مستقبل بسبب تعرضه لهذا الاضطهادال
والتي وقعت بعد  ،ذلك أن اللاجئين بسبب هذه الأحداث المذكورة آنفايفهم من        

التاريخ سالف الذكر يشير إلى أحداث أصبح شخص ما لاجئا نتيجة لها، لا إلى التاريخ 
  . 3يخ الذي غادر فيه هذا الشخص بلدهالذي أصبح فيه لاجئا، وهو لا ينطبق على التار

 ،1967ل عام له العملي نتيجة إقرار بروتوكومدلوفقد هذا التاريخ أن لاحظ ن       
  .  1969قية منظمة الوحدة الإفريقية اتفاو

يكون للدول المتعاقدة  1951من اتفاقية ) )1(ب (طبقا للفقرة : النطاق الجغرافي -2      
 أو التصديق أو ،أن تضع قيدا جغرافيا على تعريف اللاجئ بأن تعلن وقت توقيعها

على اللاجئين بسبب  قية اقتصار التزاماتها الناتجة عن هذه الاتفاقيةالانضمام إلى الاتفا
دول تمسكها بهذا  08وعليه أعلنت  .فقط 1951في أوروبا قبل أول جانفي أحداث وقعت 

يطاليا، بيرو، تركيا، الأرجنتين، البرازيل، إ(: رط الجغرافي في تعريف اللاجئ وهيالش
من الاتفاقية  )2–ب(عملا بنص المادة الأولى و. 4)أخيرا إمارة مناكومالطا، مدغشقر، و

يجوز للدول أن تتخلى عن التمسك بهذا الشرط عن طريق إبلاغ الأمين العام للأمم 
  . 5المتحدة بذلك

أن يكون لدى الشخص خوف من  ،شرطال بهذايقصد : لاضطهاداخوف من ال -3      
دولة إقامته المعتادة، فيعتد بإذا كان عديم الجنسية و ،التعرض للاضطهاد في دولة جنسيته

                                                 
اللاجئ،    تطبيقها لتحديد وضع بة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، دليل الإجراءات والمعايير الواجالمفوضي -1

  : أنظر أيضا .17 ، ص1979جنيف، سبتمبر، 
- LAURIAN (Michel), « Vers des normes minimales européennes… », op.cit, p08.  

  .42، مرجع سابق، ص ...ةأحمد أبو الوفا، نظام الأمم المتحد. د -2
3 - H.C.R, Proteger les réfugiés : Guide de terrain pour les ONG, les Nations Unies et les ONG, 
Genève 2003, p 16.  

  .90، مرجع سابق، ص ...برهان أمر االله، حق اللجوء السياسي. د  -4
5-  BENBEKHETI (Nabil), « Le droit d’asile… », op.cit, p 08. 
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عنصر أضيف إليها ومن شخص إلى آخر، الخوف حالة نفسية معنوية تختلف وباعتبار 
ويرجع تقدير هذه الأسباب . ن لهذا الخوف أسباب معقولة تبررهكوتموضوعي أي أن 

  .1إلى حقيقة الظروف السائدة في دولة الشخص الأصلية
يكون الاضطهاد الذي يخاف الشخص من التعرض له راجعا إلى أسباب أن  -4      

على سبيل الحصر، فلا ينطبق وصف اللاجئ في معنى الاتفاقية على الأشخاص  معينة
الذين لديهم خوف مبني على أسباب معقولة من التعرض للاضطهاد يرجع إلى أسباب 

ة أسباب الاضطهاد الذي وقد حددت الاتفاقي.2ى، أو لا يرجع إلى أي سبب ظاهرأخر
فة يؤهل لاعتبار الشخص لاجئا في العنصر أو الدين أو الجنسية، أو الانتماء إلى طائ

ولا يهم أن يكون الاضطهاد ناتجا عن سبب واحد من  .3اجتماعية معينة أو لرأي سياسي
لاضطهاد الذي وفي معظم الأحيان قد لا يدرك طالب اللجوء نفسه أسباب ا ،هذه الأسباب

حد التعرف على الأسباب  لكن ليس من واجبه تحليل قضيته إلىو ،خاف من التعرض لهي
  .بالتفصيل

ويقصد بذلك : أن يوجد الشخص خارج إقليم الدولة التي يحمل جنسيتها -5      
 معظم الحالات يحتفظفي هم جنسية تمييزا عن عديمي الجنسية، وديالأشخاص الذين ل

ويعتبر هذا السبب من الشروط العامة للاعتراف . ليةاللاجئون بجنسية دولتهم الأص
فعندما يدعي شخص ما شعوره بالخوف من . 4اللاجئ دون أي استثناء على ذلك بوضع

جنسية تلك الدولة، لفعلا  امتلاكه أن يثبتالاضطهاد ذي الصلة بدولة جنسيته، يجب 
أو يدعي خطأ أنه  للجوء لا يعرف بنفسه ذلك،ا ولكن إن وجد شك في ذلك أو كان طالب

ففي هذه الحالة يجب تحديد وضعه كلاجئ  ،نسية معينة أو أنه عديم الجنسيةيملك ج
ته المعتادة بدلا من دولة دولة إقامببالطريقة المتبعة بالنسبة لعديمي الجنسية أي يأخذ 

                                                 
1-- « Le Conseil d’Etat retire sa jurisprudence lubanzadio du 07mai 1984 en vertu de laquelle les 
craintes de persécutions doivent s’apprécier à l’égard du pays dont le requérant à la nationalité, la 
notion de résidence habituelle ne peuvent être retenue qu’a défaut (CE,18 janvier 2006, Office 
Français des Réfugiés et Apatride c/M ,H,N°255687), dés lors, la commission des recours des 
réfugiés commet une erreur de droit en se prononçant sur les craintes de l’intéressé a l’égard de la 
Fédération de Russie, ou il avait sa résidence habituelle, et non à l’égard des autorités de son pays de  
 nationalité l’Arménie » .  Voir,  jurisprudence Français relative au  droit international, Annuaire 
Français de droit international, CNRS Editions, Paris, 2007-2008, p866.  
2- RAYMOND (Goy), « La Jurisprudence française sur la qualité de réfugié », AFDI,  Vol 07, N°01, 
1961, p 946. Voir sur le site suivant : http// :www.persee.fr.          
3- COHEN – JONATHAN (Gérard), Protéger les droits humains… op.cit, p 252. 
4 - RAYMOND (Goy), « La Jurisprudence française… »,op.cit, p 948. 
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وليس من الضروري دائما أن يكون الخوف من الاضطهاد شاملا كل إقليم دولة . جنسيته
  .1اللاجئجنسية 

: لا يستطيع الشخص أو لا يرغب في حماية تلك الدولة بسبب هذا الخوف -6      
يحمل جنسية، أو كان غير راغب في التمتع بها،  يالذ لشخصالشرط يتعلق باا ذيتعلق ه

وكون الشخص لا يستطيع الاستفادة من هذه الحماية . فهو دائما لا يتمتع بهذه الحماية
منع رجة عن إرادته، مثلا وجود حالة حرب أو نزاع مسلح ييستتبع وجود ظروف خا

  . 2كما أنّه قد ترفض دولة جنسية الشخص تقديمه الحماية. دولة جنسيته من منحه الحماية
طالب اللجوء من التعرض للاضطهاد، ويتبين شكل رفض  فهذا ما سيعزز خوو       

أو وطني خص جواز سفر الحماية تبعا لظروف القضية كأن ترفض الدولة إعطاء الش
  .  3رفض قبوله على أرض وطنه

وهو خارج دولة إقامته السابقة، مع عدم  )عديم الجنسية(كل من لا جنسية له  -7      
  . الخوف في العودة إلى تلك الدولة استطاعته أو رغبته بسبب ذلك

عادة غير ته المعتادة، يكون فعندما يكون الشخص عديم الجنسية قد هجر بلد إقام      
على العودة إليه، وتجدر الإشارة إلى أن عديمي الجنسية ليسوا كلهم لاجئين، بل قادر 

وعند غياب هذه الأسباب فلا . يجب أن يوجدوا خارج بلد إقامتهم للأسباب المبينة سابقا
  .  يكون الشخص عديم الجنسية لاجئا

                                                 
  .70، صمرجع سابق » ...دور منظمة الأمم المتحدة « بن اعمارة، صبرينة   -1
 .18، مرجع سابق، ص ...المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، دليل الإجراءات  -2

3- « Dans une espèce du 18 janvier 2006 , Le Conseil d’Etat limite la mise en œuvre des dispositions 
nouvelles de la loi du 10 décembre 2003 relative à l’asile interne en considérant qu’il ne revenait pas  
à la commission de recours des réfugiés de vérifier si la sécurité de l’intéressée pouvait être assurée 
dans d’autres parties du territoire du Kosovo » (CE, 18 janv2006,OFPRA/mmeS, N°252845).  En 
effet, la CRR ne méconnait pas les dispositions de la loi du 25juillet 1952 en estimant que «  La 
reconnaissance de la qualité de réfugié était subordonnée à l’examen individuel des risques de 
persécution aux quels la demanderesse se trouvait personnellement exposé, compte tenu de la 
situation particulière de la région dont elle était originaire ». La juridiction Administrative considère 
ainsi à bon droit que l’intéressée d’origine Bosniaque musulmane et résidant à Pec au Kosovo, peut 
craindre d’être inquiété en cas de retour dans sa région d’origine et annule la décision du directeur 
général de l’OFPRA rejetant la demande d’asile formulée par l’intéressée.  
  - Voir AFDI…, op.cit, p865.     
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يشعر وامة المعتادة السابقة، أكثر من بلد واحد للإق ،قد يكون للشخص عديم الجنسية      
وأي تغيير لاحق  ،بخوف من التعرض للاضطهاد إزاء أكثر من بلد واحد من هذه البلدان

  .1وضعه كلاجئ علىلا يؤثر  إقامتهلبلد 
نجد نص المادة  الأولى فقرة : إذا كان الشخص مزدوج الجنسية أو متعددها -8      

  . 1951فاقية من ات) أ( 02
رط ألا تقوم قبل الشخص الأسباب التي تقضي باستبعاده من نطاق تطبيق يشت -9      

هذه الأسباب التي يستبعد بموجبها ) و ها، د،(فقراتها في  01وتتضمن المادة  الاتفاقية
وضع اللاجئ أشخاص لهم من نواح أخرى خصائص اللاجئين حسب التعريف الوارد في 

  .نفسها المادة من) أ(الفقرة 
  حالات التي لا تطبق فيها أحكام الاتفاقية ال - ب       

  :  المادة الأولى الحالات التي لا يتمتع الشخص بموجبها بصفة اللاجئ وهي حددت      
  .  اد واكتسبها من جديد بمحض إرادتهإذا كان قد جرد من جنسيته ثم ع -
           التي  ، وتحصل على حماية هذه الدولةاللاجئ جنسية جديدة اكتسبفي حالة إذا ما  -

  .يحمل جنسيتها
يقيم خارجها إذا عاد اللاجئ بمحض إرادته للإقامة في الدولة التي غادرها، أو كان  -

  .   خوفا من اضطهاد سابق
التي اعترف له نتيجة لها بصفة لاجئ قد انعدمت فهولا يستطيع  فإذا كانت الظرو -

  .  حمل جنسيتهالدولة التي يالاستمرار في رفض  حماية ا
يمكنه  االشخص عديم الجنسية، فإنه في حالة انعدام الظروف التي اعتبرته لاجئ كان إذا -

الرجوع إلى الدولة التي كان يقيم فيها عادة إلاّ إذا كان سبب الخوف من الاضطهاد ما 
  .  زال قائما

اعدة هيئة تابعة مسلا تطبق أحكام هذه الاتفاقية على الأشخاص الذين يتمتعون بحماية و -
  .للأمم المتحدة

فلسطينيين لا أن اللاجئين ال، 1951المادة الأولى من اتفاقية مكننا أن نفهم من نص ي      
، وذلك بسبب وجود هيئة خاصة بهم وهي 1951نصوص اتفاقية تطبق عليهم أحكام و

                                                 
  .95، مرجع سابق، ص...، حق اللجوء في القانون الدوليصبرينة بن اعمارة  -1
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اسي لهؤلاء هو سلأن الهدف الأة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ووكالة الأمم المتحدة لإغاث
د الرجوع إلى وطنهم المغتصب فلسطين، وليس الاندماج والتوطين في البلاالعودة و

من الحقوق والامتيازات الواردة في  همإلاّ أن حرمان. المستقبلة كغيرهم من اللاجئين
ومما يخفف من حدة هذا الشرط . الاتفاقية بسبب وجود هيئة خاصة بهم أمر ليس منطقيا

توقفت وكالة الغوث عن تقروا نهائيا، ولم تحل مشاكلهم وحالة إذا لم يس هو أنّه في
  .يتمتعون بصورة تلقائية بأحكام هذه الاتفاقيةيحصلون و تهممساعد

لا تطبق أحكام هذه الاتفاقية على الأشخاص اللاجئين الذين يتمتعون في الدولة التي  -
وهذا الاستبعاد يبرره تخلف . يينق والتزامات المواطنين العادها بجميع حقوفييقيمون 

حكمة الحماية الدولية بالنسبة لهؤلاء الأشخاص الذين حصلوا على رعاية تتجاوز الحد 
  .  المطلوب من الناحية الإنسانية

جماعات وطوائف الأشخاص الذين هم ليسوا جديرين  ،كما استبعدت أحكام الاتفاقية -
الأشخاص  أو ،المستقبل قبل أن تقبلهم لاجئينبالمساعدة مثل مرتكبي الجرائم خارج البلد 

أو الأشخاص الذين ارتكبوا ين قاموا بأعمال مخالفة لمبادئ وأهداف الأمم المتحدة الذ
 . 1جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية

  : الحقوق المضمونة للاجئ على إقليم دولة الملجأ -ج      

بل  ،1951مع اعتماد اتفاقية جنيف  لم يعد نظام اللاجئ يمنح جماعيا كما كان      
           أن نستخلص ويمكن . على أسس ومعايير شخصية ه فردياأصبح نظاما محدودا يعترف ب

قراءة الوثائق الدولية المتعلقة باللاجئين بعض المبادئ التي تقررت لحمايتهم من خلال 
  :وهي 

كان من تلك المقررة لرعايا دولة الملجأ            مبدأ معاملة اللاجئ معاملة تقرب قدر الإم - 
  .الاجتماعية والثقافية صا فيما يتعلق بالحقوق المدنية وخصو     

                                                 
1- « La commission des recours des réfugiés n’a pas à chercher si l’intéressé est effectivement 
impliqué dans la commission international d’enquête sur les violations des droits de l’homme au 
Rwanda comme l’un des principaux organisateurs des massacres d’octobre 1990 qu’il figurait sur une 
liste de participants au génocide établie en 1994 par le gouvernement Rwandais ».  La juridiction 
Administrative écarte la mise en œuvre de la clause d’exclusion de l’Article 1er(f) que M.Tegera 
auraient prises ou sur sa participation effective dans les atrocités dont à été victime, tout en 1990 
qu’en 1994, la communauté Tutsi, sont insuffisantes pour convaincre de ses responsabilités dans les 
exactions et les crimes alors commis.  
             - Voir, AFDI…, op.cit, p 866.   
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  . إعادة اللاجئ إلى دولة الاضطهاد مبدأ عدم - 
  .ة الدولة بالنسبة لإبعاد الأجانبمبدأ تقييد سلط - 
  . دين السياسيينالمضطهمبدأ عدم تسليم المجرمين و - 
  .  مبدأ المأوى المؤقت - 

عرف هذا المبدأ منذ عهد عصبة  : قواعد الحد الأدنى من المعاملة للاجئين - 1     
 هموضع تنظيم دولي يكفل لف ،الأمم عندما كلف نانسن برعاية شؤون اللاجئين الروس

لسفر الوطني، ليتم وتم إنشاء جواز سفر نانسن ليقوم مقام وثائق ا ،أدنى من الحقوق احد
المتعلقة بإصدار بطاقات الهوية للاجئين  1922جويلية  05الاعتراف بمقتضى اتفاقية 

لدولية ثم امتدت هذه الحماية ا. من الحقوق تتعلق بشروط إقامتهم وتشغيلهمالروس بالعديد 
اك  ، الآشوريين، الكلدانيين، الأترالأرمنالتي تحمي اللاجئين إلى الاتفاقات اللاحقة و

  . 1إلخ ...
خاصة أنه جاء في فترة تميزت  ،نوعا ما ياالعمل القانوني للعصبة إيجاب كانكما       
  .   الاجتماعيالاقتصادي و ،الاستقرار السياسيبعدم 
المأوى الحصول على  وأكد على بعض الحقوق كحق الإقامة والمأوى، إمكانية      

، الحق في التعليم، القسرية إلى الوطن الإعادةالمؤقت، حق العودة، الحق في العمل، عدم 
  . عدم الإبعاد، والحق في التنقل

وضع ما استدعى . 2فقط تخص مجموعات محددة من اللاجئين كانت هذه الحقوق      
وينظم مركزهم القانوني، فيحدد الحقوق التي تلتزم  ،نظام موحد يسري على كافة اللاجئين

 اتفاقيةوهو ما أوردته . م الاعتراف له بصفة اللجوءشخص يتالدول المتعاقدة بمنحها لكل 
، وهو مبدأ التمتع مهما بالنسبة للاجئين أضمنا مبدت إذ 1967بروتوكول و 1951جنيف 

    .للاجئبالحد الأدنى من المعاملة 
إقليم  ىعل الاتفاقية للاجئ وجود هذا الأخير تفترض معظم الحقوق المضمونة في      

وهذا يتحقق إما بصورة قانونية أن يكون مقيما بصورة نظامية وذلك  لها،حة الدولة المان
ا و يكون موجودأ .من الاتفاقية نفسها )28، 25، 24، 19،23 ،17، 15المواد (حسب 

                                                 
  .12ص  ، مرجع سابق،...نياللاجئقضية  مراد، عفاف. د  -1
  .88مرجع سابق، ص  ،...اسيسعاد يحيوش، حق اللجوء السي  -2
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 حسب أو بصورة غير نظامية. )32، 27، 26، 18، 4المواد (بصورة نظامية حسب 
  .    311المادة 
حقوق مدنية أساسية معترف بها  في المضمونة للاجئين الحقوق أن نستخلص يمكن      

المأوى  ،الطعامكدوليا، حقوق اقتصادية واجتماعية كمنحهم مساعدات مادية ضرورية 
حماية خاصة للأطفال  لاءيإحترام وحدة العائلة، لاالعمل ، والتسهيلات الصحية اللازمة

 الإدارية والقانونيةاءات الإجر تسهيل. لهم القصر بتوفير الرعاية الصحية والتعليم
   .2التجنسللحصول على 

بالمثل مع الدولة المتعاقدة اللاجئ  أن تعامل على 1951من اتفاقية  07تنص المادة        
قل بالحد الأدنى من الأوعليه يتمتع اللاجئ على  ،تمتعهم بمعاملة أفضلالأجانب دون 

. شتراط مبدأ المعاملة بالمثل في حقهالمعاملة المقررة للأجنبي عموما، دون الحاجة إلى ا
  :3فيالحقوق التي يتمتع بها اللاجئ فيما يخص هذا المبدأ  وتتمثل أهم

  : معاملة اللاجئ معاملة لا تقل عن تلك المقررة فيها للأجانب بصفة عامة -      

 إلى  الانتماء ،)13المادة(العقارية ملكية الأموال المنقولة وفي  تتمثل في حق اللاجئ     

نقابات إلى  ، حقه في الانضماموالتي لا تقصد تحقيق الربح ةالجمعيات غير السياسي
الأعمال الزراعية أو الصناعية ، القيام ب)16المادة (، العمل مقابل أجر)15المادة(عمالية 

 ،)18المادة(التجارية وتكوين الشركات الصناعية أو ،لحساب الشخص نفسه التجاريةأو 
التنقل  ة، حري)2فقرة 22المادة(التعليم )21المادة(الإسكان ،)19المادة(الحرةمزاولة المهن 

  .4)26المادة(واختيار مكان الإقامة داخل الإقليم 
  : معاملة أفضل من المعاملة المقررة للأجانب العاديين  -        

ومن الخضوع  ،07ن من شرط المعاملة بالمثل في المادة واستثنى اللاجئو      
مصالح رعايا الدولة التي ذها الدولة ضد أشخاص أو أموال أو التي قد تتخ اءاتللإجر

الدول الأطراف بإصدار وثائق تحقيق الشخصية كما تلتزم ، )8 المادة(يتبعونها بجنسيتهم 
تقرر حق اللاجئ في تحويل الأموال التي و، ) 28و 27المادة (السفر للاجئين  وجوازات

                                                 
1- RIGOUX (François), La Situation juridique et sociale des requérants d’asile en Europe 
occidentale, Editions d’en bas, Lausanne, février, 1985, p 98. 
2-  PH (Bruycker),  « L’Avenir du droit d’asile en Europe », R.D.E, hors série, pub par adde asbel, 
28-29 novembre, 1991, p 204. 
3 - RIGOUX (François), La Situation juridique …, op.cit, p 99. 
4-  H.C.R, Protéger les droits humains,  Guide de terrain…, op.cit,  p 18. 
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التعرض للعقاب حق في عدم الكما له ، )30المادة (أخرى  لةجلبها معه إلى دويتكون قد 
 ).31المادة (الإقليم أو البقاء فيه بصفة غير قانونية إذا توافرت شروط معينة  هدخول أثناء

      :  جدون على إقليمهااوتالدولة التي ي امعاملة مساوية لتلك المقررة لرعاي -      

، )4المادة(لتعليم الديني للأبناءا هحرية اختيارو ،ينيةممارسة الشعائر الد للاجئ حقي      
، حق التقاضي والتمتع بالمساعدة )14المادة(حق الملكية الأدبية والفنية والصناعية 

، تطبيق نظام )22المادة (، حق التعليم الأولي)16المادة (من الرسوم  والإعفاءالقضائية 
، نظام العمل والتأمينات )20المادة (بعض السلع طبقا لنظام الحصص توزيع

، نظام الإعانات )29 المادة(، نظام الضرائب والرسوم)24المادة (الاجتماعية
  .  1)23المادة(الاجتماعية

المذكورة سالفا أن اللاجئ الذي يريد السفر خارج  28نص المادة يتبين من خلال       
ها دوليا تكفل عودته إلى ، معترف بزود ببطاقة سفرتي التي منحته ملجأ عليه أنالدولة 

كما أكّدت . الدولة دون الحاجة إلى أي قيد من القيود المفروضة على الأجانب العاديين
وبلد المنشأ الدين  ،ا يتصل بالعنصرمعدم التمييز فيإلى جانب هذا مواد الاتفاقية على 

جئ، حدث تطور مهم في مجال الحقوق الممنوحة للا لذلكوالمركز القانوني للاجئين، 
هو مفهوم التجمع ولاحق لها و ،1951 ر اتفاقية جنيفإطا وهذا التطور خارج عن

  . 2العائلي
جتمعات سهل إدماج اللاجئين في المييسمح هذا المفهوم بحماية وحدة العائلة، و      

فلم تنص على هذا المبدأ، ولكن تم ، 1951أما اتفاقية جنيف . الجديدة التي يقيمون فيها
يباجة الأشغال النهائية للاتفاقية التي أوصت الحكومات باتخاذ الإجراءات ذكره في د

  .  الضرورية لحماية عائلات اللاجئين
، فرغم محاولة اتفاقية بالنسبة للاجئ امة الذي يعتبر مهمأما بالنسبة لحق الإقا      

 ،احقوقمصلحة اللاجئ بإعطائه تها وامصلحة الدول بالحفاظ على سياد جنيف التوفيق بين
يعني  صفة اللاجئ لابالشخص تمتع ف. المأوى أو الإقامة وهو حق أساسي فلم تمنحه حق

  .  بالضرورة حصوله على المأوى

                                                 
1-  BETTATI (Mario), L’Asile politique en question…, op.cit, pp 175-177.   

  .13، مرجع سابق، ص ...عفاف مراد، قضية اللاجئين. د  -2
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الاعتراف بهذا الحق في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فقط دون الوثائق ونجد      
  .1لها قوة إلزامية تالدولية الأخرى، غير أن هذه الوثيقة ليس

  : إبعاد أو تسليم اللاجئحظر إعادة و -      

مبادئ أخرى تعتبر بالغة الأهمية بالنسبة للنظام القانوني الذي أدرجت الاتفاقية       
  : وهييتمتع به اللاجئ 

يتلخص هذا المبدأ في رفض الدخول  :دولةالإلى إقليم  مبدأ عدم الإعادة -1      
إقليمها المتمثلة في سلطتها في السماح أو منع عن سيادة الدولة على ر للإقليم، ويعتبر تعبي

كما يعتبر هذا المبدأ حجر الأساس في قانون اللاجئين نظرا  .2الأجانب من دخول إقليمها
، ويرجع تاريخ النص عليه في الوثائق الدولية إلى الاضطهادلما يحمله لهم من حماية من 

لأول مرة في المادة عنه  التعبيروتم . المتعلقة بالمركز الدولي للاجئين 1933 اتفاقية
تنص على تطبيق المبدأ على اللاجئين الذين سمح وولكن بصورة محدودة  ،الثالثة منها

  .3لهم بالإقامة فقط أما الآخرون فلا تطبق عليهم
أوصت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأعضاء بعدم إجبار أي  1946وفي سنة         
 ، متى قدم اعتراضات مشروعة ضد تلك العودةه الأصلية، على العودة إلى دولت لاجئ

منها على حماية جوهرية تقدم  01فقرة  33نصت في المادة ف ،1951أما اتفاقية جنيف 
نظرا لأهمية دولة التي تلاحقهم أو تضطهدهم، وعدم الوقوع في أيدي سلطات البللاجئين 

 .  سبة لنصهاتحفظات بالن ةية وضع أيهذه المادة فقد منعت الاتفاق

الحماية التي توفرها للاجئين محدودة ب فيما يتعلق غير أن ما يعاب على هذه المادة      
اللجنة المكلفة بتحرير الاتفاقية حول مركز اللاجئين تعتبر مبدأ عدم  كانت للإشارة. جدا

مؤتمر  للمادة أثناء 02 إضافة الفقرة تتم كماقيود،  ةولم تورد عليه أي ا،الطرد جوهري
  .  المفوضين

                                                 
  .ن الإعلان العالمي لحقوق الإنسانم )01فقرة ( 13راجع، المادة   -1

2-  BETTATI (Mario), L’Asile politique en question …,op.cit,  p 136. 
- Voir aussi, JULIEN- LAFERRIERE (François), « Le Traitement des réfugiés et des 
demandeurs d’asile au point d’entrée », Revue Universelle des Droits de l’homme, Vol2, 
N°2, 1990, p56.         
3- CREPEAU (François), Droit d’Asile de l’hospitalité aux contrôles migratoires, édit  
Bruylant, collection de droit international, Belgique, 1995, P 167. 
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بمعنى أن إعادة اللاجئ إلى دولة لا تكون فيها حياته أو حريته مهددتين مسموح       
 تتحقق الأولىفالصورة . مباشرة أو غير مباشرةبصورة حسب الاتفاقية، وهذا سواء 

حياته مهددة بالخطر في هذه الدولة أو إعادته إلى دولة  دولة تكونبإعادة اللاجئ إلى 
بالتالي نها لا تحترم مبدأ عدم الإعادة وى لا تكون فيها حياته أو حريته مهددة، ولكأخر

 .1تعيده إلى دولة يخشى فيها الاضطهاد

كما يظهر تعزيز مبدأ الإعادة إلى الإقليم من خلال اتفاقية مناهضة التّعذيب وغيره       
مهينة في الفقرة الأولى من من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاّإنسانية أو ال

شخص إلى دولة تتوفر أي عدم طرد أو رد أو تسليم  إذ تحرص على المادة الثالثة منها
   .2أسباب جدية للاعتقاد بأنه سيتعرض للتعذيب

                                                 
1-  BRUYCKER (PH), L’avenir du droit d’asile…, op.cit,  p 213. 

اتفاقية مناهضة التّعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو من  )فقرة أولى(المادة الثالثة تنص  -2
أو أن تسلمه إلى ) أن ترده(لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو تعيده  « :على أن اللاّإنسانية أو المهينة

      » .للتعذيبض عرذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التّدولة أخرى، إ
   46-39رقم  اللائحةوفتحت باب التوقيع والتصديق عليها والانضمام إليها في  للأمم المتحدة، اعتمدتها الجمعية العامة

لم تصادق ، 01فقرة  27وفقا للمادة  1987ن جوا 26تاريخ بدء النفاذ في  1984ديسمبر عام  10في  ةالمؤرخ
 16المؤرخ في  66-89بموجب ملحق المرسوم الرئاسي رقم وذلك  1989ماي 16إلاّ في الجزائر على هذه الاتفاقية 

وهذا بعد موافقة المجلس الشعبي الوطني  .1997فيفري  26في  ة ، الصادر11عج، .ج.ر.جنشر في  1989ماي 
ويلاحظ أن الجزائر صادقت على مجموعة من  . 1989أفريل  25المؤرخ في  10-89م عليها بموجب القانون رق

الوثائق الدولية التي تحكم حقوق الإنسان ولم تقم بنشرها في الجرائد الرسمية إلاّ بعد مرور سنوات عديدة على ذلك إذ 
نادية مومو، التحفظ في : نأنظر في هذا الشأ .سنوات من تصديقها عليها 8نشرت اتفاقية مناهضة التعذيب بعد 

في القانون الدولي لحقوق الإنسان، جامعة مولود الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان، مذكرة لنيل شهادة الماجستير 
طبعهما اشتداد العمليات  1997و 1996وللتذكير فإن سنتي . 35 -34، ص ص2004 -2003معمري، تيزي وزو، 

وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر عندما نشرت الوثائق . ناالإرهابية في بلاد المسلحةارتكبتها الجماعات   التي الإجرامية
من المرسوم  16فقد جاء في المادة . تشر إلى نصوص التحفظات الرسمية لمالدولية التي صادقت عليها في الجرائد 

ج، لخارجية، ج رج صات وزارة الشؤون ا، المتضمن اختصا2002نوفمبر  26المؤرخ في  403 - 02الرئاسي رقم
الاتفاقات الدولية والبروتوكولات والتنظيمات  وزارة الخارجية على المصادقة علىتعمل  « :على أن 79ع 

توضح وترافق الالتزامات التي تعهدت بها الجزائر  يوالمعاهدات الدولية وتسهر على نشرها مع التحفظات الت
  . » دولية في هذا المجال أو إلغائهاوتتولى عند الاقتضاء تجديد الأدوات القانونية ال

المتضمن  1990نوفمبر  10المؤرخ في  359 – 90قام بإلغاء المرسوم رقم  كما يلاحظ أن هذا المرسوم       
، إ ذ لم يشر المرسوم الملغى إلى أن وزارة الشؤون الخارجية 50ج ر ج ج، ع  اختصاص وزير الشؤون الخارجية، 

 بل أشار إلى نشر الاتفاقات. ع التحفظات التي ترافق الالتزامات التي تعهدت بها الجزائرتعمل على نشر الاتفاقات م
نتساءل لماذا تأخرت الجزائر عن نشر الوثائق الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها غي الجرائد الرسمية،  .فقط
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تقترح اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية بشأن الجوانب الذاتية لمشاكل اللاجئين في       
ظر تعريفا واسعا لمبدأ عدم الإعادة يشمل ح 1969تمبر سب 10يقيا والمعتمدة في إفر

لا ... « :على أن تنصف، )03فقرة ( 02المادة هذا في رفض قبول اللاجئ على الحدود و
الطرد أو  شخص لإجراءات كالمنع من الدخول عند الحدود أو أييجوز أن يتعرض 

حياته أو سلامة جسمه أو البقاء في إقليم قد تتهدد فيه  أو ، فقد تضطره للعودةالإبعاد
 . » )2و 1فقرة ( 01ب المبينة في المادة حريته للأسبا

دور مهم في  1967مم المتحدة بشأن الملجأ الإقليمي عام علان الأكما كان لإ      
منه منع دخول أي شخص  1)01فقرة(، إذ تحظر المادة الثالثة تكريس مبدأ عدم الإعادة

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ) 01فقرة(14دة لمامن الأشخاص المشار إليهم في ا
، أو إذا كان قد دخل الإقليم إبعاده أو رده إلى أية دولة يمكن أن يتعرض فيها 2عند الحدود
العديد من القرارات إلى  تشير ،أنّه إذا رجعنا إلى الممارسات الدولية غير. 3للاضطهاد

ن لأثل أساس الحماية التي يتمتع بها اللاجئ، التي تمو، 1951من اتفاقية  33للمادة  قخر
عددا كبيرا من اللاجئين يتعرضون للإعادة إلى حدود الدولة التي تكون حياتهم فيها في 

  .      خطر

لأجانب الموجودين ا تجاهالإبعاد إجراء قانوني تتخذه الدولة : مبدأ عدم الإبعاد -2      
. 4تلزمه بمغادرتهدا للاجئ في ذلك الإقليم ووجبه حبصفة قانونية داخل إقليمها تضع بم

وهو مبدأ أساسي لحماية حقوق اللاجئين، وتوصلت الجهود الدولية إلى وضع بعض 
                                                                                                                                                       

 والمنشورة في الجرائد الرسمية هاولم تشر إلى النصوص التي تحفظت عليها في الاتفاقات التي صادقت علي= 
قات نادية مومو، التحفظ في الاتفا: أنظر. ويمكن إرجاع ذلك إلى اعتبارات سياسية أكثر منها قانونية الجزائرية 

 . 36، مرجع سابق، ص ...الدولية

لا يجوز  «  :أن على 1967من إعلان الأمم المتحدة بشأن الملجأ الإقليمي عام ) 01فقرة(المادة الثالثة  تنص -1
  من المادة الأولى لتدابير مثل منع دخوله عند الحدود  01إخضاع أي شخص من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة

 يتعرضأو، إذا كان الشخص قد دخل الإقليم الذي ينشد اللجوء إليه، إبعاده أو رده القسري إلى أية دولة يمكن أن 
  . » ...فيها لاضطهاد

ديسمبر  14يوم ) 22-د( 2312الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  لائحةعلى الملأ بموجب لان هذا الإعونشر اعتمد 
1967.  

   .من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان) 01فقرة ( 14راجع، المادة  -2
  .300، ص 2007حقوق الإنسان، دار الثقافة، عمان، : سهيل حسن الفتلاوي، موسوعة القانون الدولي. د -3

4- BETTATI (Mario),  L’Asile politique en question…, op.cit, p 55. 



75 
 

عام  جنيفمن اتفاقية  32المادة  نص القيود للحد من هذه السلطة، وأهمها ما جاء في
  : ضمانات أساسية وهيللاجئ  32وتوفر نص المادة . 19511

  كاستثناء حفاظا على النظام العامالسماح به وكقاعدة،  حظر الإبعاد - 
تمنح  وتلتزم الدولة بأنطبقا للإجراءات التي حددها القانون،  دصدور قرار الإبعا - 

               . هءاللاجئ مهلة كافية حتى يستطيع خلالها البحث عن دولة أخرى تقبل إيوا

نص على  1922جويلية  05سابقة نجد اتفاق وإذا ألقينا نظرة على الاتفاقات الدولية ال 
وتقييد سلطة الدولة التي  ،عدم جواز تسليم اللاجئين إلى سلطات الدولة التي فروا منها

المتعلقة بالنظام الدولي  1933أكتوبر  28كما نصت اتفاقية . 2وا إليها في إبعادهمألج
  .3الأصل عدم الإعادة إلى دولةن بدورها على مبدأ عدم الإبعاد وللاجئي
، والتي توفر حماية للاجئ ضد 1951من اتفاقية  32بالرجوع إلى نص المادة       

اللاجئ  ىتقتصر عل أنها من ضماناتمن خلال ما تحتويه يتضح  ،الإبعاد والإعادة
وهذا ما يتناقض مع . 4فقط دون غيره الموجود بصفة قانونية داخل إقليم الدولة المتعاقدة

تفاقية نفسها التي تحظر على الدول فرض عقوبات على اللاجئين من الا 31نص المادة 
، شرط أن يكونوا قد جاءوا مباشرة ةبسبب دخولهم الإقليم أو البقاء فيه بطريقة غير قانوني
  .  5من الدولة التي كانت فيها حياتهم أو حريتهم مهددة

بقيه، إلاّ أن الاتفاقية عدم تسليم اللاجئ مبدأ آخر لا يقل أهمية عن سا :التسليم -3      
كما أدرج هذا المبدأ . لم تنص عليه صراحة، فاستقر الإجماع على ذلك وفق العمل الدولي

. 1954عاممن اتفاقية كاراكاس  04فنجد النص عليه في المادة  .في اتفاقات دولية عديدة
بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب بدورها نصت اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة 

في المادة الثالثة منها على حظر تسليم الأشخاص إلى الدول التي يخشى  معاملة القاسيةال
 . 6فيها من التعذيب

                                                 
  .1951بمركز اللاجئين  من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة 32راجع، نص المادة  -1

2 - CREPEAU (François), Droit d’Asile de l’hospitalité…, op.cit, p 182. 
3- PH (Bruycker), L’Avenir du droit d’asile …,op.cit, p 213.   

  .301، مرجع سابق، ص ...سهيل حسن الفتلاوي، موسوعة القانون الدولي. د -4
5-  PH (Bruycker), L’Avenir du droit d’asile …,op.cit, p 214.     
6-  JULIEN –LAFERRIRE (François), « Le Traitement des réfugiés… », op.cit, p 57. 
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المأوى المؤقت لطالبي اللجوء،  يمنح: لحماية اللاجئينالمأوى المؤقت وسيلة  -     
المبدأ أن الدولة  يقتضيو. ة هؤلاء خلال فترة دراسة طلباتهمويستند إلى ضرورة حماي

نح الشخص الذي لم يرغب في منحه الملجأ فرصة الدخول لإقليمها والبقاء لمدة محددة تم
أن تخضع طالبي اللجوء خلال  اللجوءكما تستطيع دولة . يسعى خلالها أمام دولة أخرى

 . على أمنها ونظامها العام فاظحالمن أجل  مناسبةلإجراءات وتدابير  مفترة إقامته

المواد حسب على اللاجئين ينطبق ف ،1951ي ظل اتفاقية أما المأوى المؤقت ف      
 )33م ،)02ف(31، م16، م11، م09م ،08م، )01ف( 07م، 04م ،03م، 02م(التالية 

 .          لا تشترط شروط الإقامة وكلها 1951الواردة في اتفاقية 

اللاجئين والتي تتناول  ،من الاتفاقية 31جاء التأكيد على هذا المبدأ في المادة       
الموجودين داخل إقليم دولة بصفة غير قانونية، ثم قدموا أنفسهم للسلطات المختصة في 

  . 1أقرب وقت ممكن
الدول المتعاقدة من فرض عقوبات جزائية بسبب دخول أو  هذه المادةكما تمنع       

لة تتناول مسأف ،من الاتفاقية نفسها 32 ةأما الماد. بصفة غير قانونية وجود اللاجئ
اللاجئين الموجودين بصفة قانونية داخل إقليم الدولة ثم قامت أسباب خاصة بالأمن 

بمنح اللاجئ مهلة  الدولة تلتزم لةففي هذه الحا. أو النظام العام تقتضي إبعادهم الوطني
لة أخرى قبل اللجوء تسهيلات حتى يتمكن من إيجاد ملجأ آخر لدى دو ، وتقدم لهمعقولة

  .طردهإلى إبعاده و
بقدر الإمكان استيعاب من الاتفاقية بأن تسهل الدول المتعاقدة  34كما تقضي المادة       

ي وسعها لتعجيل إجراءات التجنس وتخفيض تبذل كل ما فاللاجئين ومنحهم جنسيتها، و
الاتفاقية بأن تتعاون الدول المتعاقدة من  35ة وتقضي الماد .أعباء ورسوم هذه الإجراءات

بصفة خاصة تسهيل ن اللاجئين في ممارسة وظائفها، ومم المتحدة لشؤومع مفوضية الأ
  .   2مهمتها في الإشراف على تنفيذ أحكام الاتفاقية

هذه المواد تشترط وجود اللاجئ على إقليم هذه أن من خلال ما سبق قوله نستنتج        
ة سابقا، وفي الفترة أو إبعاده إلاّ للأسباب المذكور لدولة بصورة نظامية كما تمنع طردها

                                                 
1-  PH (Bruycker), L’Avenir du droit d’asile …,op.cit, p 209. 

  .24مرجع سابق، ص ،...السياسيحق اللجوء  برهان أمر االله،. د  -2
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لطعن في قرار الطرد اجراءات إالتي تسبق طرده تعطيه الدولة فترة من الوقت ليقوم ب
تبين أن عدم الطرد يعني قبوله على إقليم ، ف33أما المادة . والبحث عن بلد آخر يلتجأ إليه

موجودا داخل وإذا كان  ،، فهذا يعني قبولهلكذإذا امتنعت دولة ما عن والدولة المتعاقدة، 
  .يعني السماح له بمواصلة الإقامةف الإقليم
جاء التأكيد على هذا المبدأ  : ت في ظل المواثيق الدولية الأخرىالمأوى المؤق -      
، التي تنص على 1969من اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية  )05فقرة ( 02المادة في 
دولة فإنه قد يمنح إقامة  ي أيةفي حالة عدم حصول اللاجئ على حق الإقامة ف  « :أن

حتى تتم تسوية مسألة إعادة ) ملجأ التي دخلها ولاعتباره لاجئافي دولة ال(مؤقتة
  .  » توطينه في دولة أخرى

ت جاء النص الوارد في هذه الاتفاقية أكثر وضوحا فيما يخص منح المأوى المؤق      
صياغة المواد الواردة في  غير أن ما يلاحظ من. 1951عن ذلك الوارد في اتفاقية 

ا يخص إلزامية منح المأوى فيم(اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية و 1951اتفاقية جنيف 
الصياغة في جاءت بينما  ،بالنسبة للدول الأطراف اأن الأولى جعلته ملزم ،)المؤقت

امية من جانب آخر، فاتفاقية جنيف تناولت فكرة إلز االثانية على شكل توصية وليس إلزام
أما اتفاقية . ودين داخل الإقليم فقط دون غيرهمالمأوى المؤقت بالنسبة للاجئين الموج

   .1جميع اللاجئينشمل تل فقد عممته، 1969

 وضع اللاجئينتوسيع الاهتمام بحقوق اللاجئين وفق البروتوكول الخاص ب: ثانيا      

  1969منظمة الوحدة الإفريقية  واتفاقية 1966 عام

ون الدولي للاجئين، إلاّ الخاصة بوضع اللاجئين أساس القان 1951اتفاقية  تعتبر      
وفي تطور آخر نتيجة تدفق  ،في العالم ةمستمر بصورة اللاجئين لم تضع حدا لتدفق أنّها

ومجموعات كبيرة  1956المجر على الدول المجاورة عام  منحوالي ربع مليون لاجئ 
ول إفريقية، إذ لم يكن لدى المفوض السامي للأمم من اللاجئين في الستينات على د

المتحدة لشؤون اللاجئين اتفاقية دولية تسند جهوده الرامية للحصول على نوع من 
 1967نيابة على كل اللاجئين، لذلك تم الاتفاق عام  1951المعاملة الواردة في اتفاقية 

سيع نطاق الحماية المقررة كانت الغاية منه توفعلى البروتوكول الخاص بوضع اللاجئين، 
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شخاص الذين تنطبق عليهم الشروط الأ لتشمل كافة الخاصة بوضع اللاجئين في الاتفاقية
الوقائع لاجئ دون الإشارة إلى الأحداث أو المواصفات الواردة في تعريف الاتفاقية لو

ف يمنح المعايير المقررة في التعريبتلك المواصفات و تمتعهإذ ب . المنشئة لوضع اللاجئ
بها أو  اللاجئ تاريخ اتصاف نبغض النظر ع ،للشخص الحماية الواردة في الاتفاقية

  . السبب الذي أدى إلى إلحاقها به
يعني كل شخص ينطبق عليه التعريف  لاجئعلى أن لفظ فنص هذا البروتوكول        

ل الأول من نتيجة لأحداث وقعت قب"، كما لو لم ترد فيه عبارة 1951الوارد في اتفاقية 
ية لتوسع أكثر مفهوم اللاجئ جاءت اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقكما ". 1951جانفي عام 

  .1وحماية حقوقه
عرض  إذبمشاكل اللاجئين ووضعهم القانوني للأمم المتحدة اهتمت الجمعية العامة       

 02(مشروع بروتوكول خاص بعديمي الجنسية على مؤتمر الأمم المتحدة المنعقد من
ية هدفها تحسين الظروف المادية ، والذي اعتمد اتفاقية دول)1951جويلية  25إلى

التي لا يستفيد من أحكامها عديمو الجنسية الذين لا تنطبق عليهم و .والمعنوية للاجئين
  .   2غير أن المؤتمر لم يتمكن من دراسة هذا المشروع ،معايير اكتساب صفة اللاجئ

رغبتها في  هاوضحت في لائحةالجمعية العامة  أصدرت 1952نوفمبر  6وفي       
مؤتمر لإعادة النظر في مشروع البروتوكول الذي كان قد أرسل للدول أعضاء الاستدعاء 

في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في  هذا الأخيرالتي أبدت عليه ملاحظاتها، وفعلا انعقد 
     .دولة 26وحضرته  1954سبتمبر  23ى إل 13الفترة من 

إلى يومنا هذا خاصة في  من حل أزمات اللاجئين المستمرة 1951اتفاقيةلم تتمكن       
الاتفاقية  قاقتصر انطبا ذإ ،ع تاريخ محدد في تعريف اللاجئكان من نتيجة وضو. إفريقيا
". دون غيرهم 1951أول من جانفي لاجئين نتيجة أحداث وقعت قبل من أصبحوا على 

طبق على كل وجعل الاتفاقية تن ،ة اللاجئين بعد هذا التاريخ المحددوبالتالي استثنت حماي
  .حالات اللاجئين الجدد

                                                 
   .49، ص 1994نبيل بشير، المسؤولية الدولية في عالم متغير، مطبعة عبير، حلوان، . د  -1
.                                                                 67، مرجع سابق،  ص ...آيت  قاسي، حقوق الأجانب حورية   -2
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معية العامة في دورتها الحادية أعد بروتوكول خاص بوضع اللاجئين وقدم إلى الج      
، أحاطت 1966ديسمبر  16في  ةالمؤرخ) 21- د( 2198رقم  اللائحةالعشرين، وفي و

ل نصه إلى الدول لتمكينها الأمين العام أن يحي منطلبت كول، علما بالبروتوالجمعية 
التنفيذ في ، الذي دخل حيز 1967جانفي  31 في يهوفتح باب التوقيع عل. الانضمام إليه

  . 1دول إليه 06بانضمام   1967أكتوبر  04
من اتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين في  نلاحظ من خلال نص المادة الأولى      
ورد فأوردت قيدين لتطبيق مفهوم اللاجئ أولهما زمني والثاني مكاني،  أنها )2-أ(ها فقرت

القيد الأول بناء على رغبة الدول التي كانت مهتمة بالتصديق على هذه الاتفاقية لأن هذه 
الدول شعرت بأنه سيكون من الصعب على الحكومات أن توقع على صك أبيض يفرض 

  .في المستقبل غير معروفة أصولهم أو عددهمعليها التزامات نحو لاجئين 
، ولا السابقةبالاتفاقية الوثيق وثيقة مستقلة رغم ارتباطه  1967يعتبر بروتوكول      

وبمقتضى المادة الأولى منه . ي الاتفاقية فقطالانضمام إليه على الدول الأطراف ف يقتصر
سالفة الأولى من الاتفاقية  في المادة واردتعريف الاليعتبر لاجئا أي شخص يدخل ضمن 

ن االقيدألغي  ،"1951اث وقعت قبل أول من جانفينتيجة لأحد"وبعد حذف عبارة . الذكر
ن في الاتفاقية، وهذا طبعا بالنسبة للدول الأطراف في االزمني والمكاني الوارد

  . 2البروتوكول
جاءت بعد تدفق لعل أول مشكلة تعرضت لها الاتفاقية نتيجة لهذا القيد الزمني       

وعلى وجه الخصوص أولئك  ،)أي بعد التاريخ الذي حددته الاتفاقية(اللاجئين في إفريقيا 
محرومين نتيجة لهذا القيد من أية والذين أصبحوا لاجئين نتيجة لحرب التحرير الجزائرية 

 3دولي نصحماية يقدمها أي .  
ن تتضمن نصا يمكّن الدول التي أ إلى 1951جنيف  اتفاقية ياضعو ادعالأمر الذي       

 :)2-ب(المادة الأولى فقرة نص  حسبوهذا . ى الاتفاقية أن توسع التزاماتهاصادقت عل

                                                 
  .99،  ص، مرجع سابق...في القانون الدولي ءحق اللجو صبرينة بن اعمارة،  -1
  .  100 ص  ،...نفسهمرجع  -2
  .219مرجع سابق، ص  ،...يي القانون الدولعبد الكريم علوان خضير، الوسيط ف -3
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أن توسع في أي وقت التزاماتها بأن ) أ(يجوز لكل دولة متعاقدة اعتمدت الصيغة « 
   . » .بذلك للأمين العام للأمم المتحدة فتوجه إشعارا) ب(تعتمد الصيغة 

كل من ينطبق عليه تعريف اللاجئ في  1967بروتوكوللومنه يكون لاجئا وفقا       
فيها تاريخ الأحداث التي أصبح  ن، بغض النظر ع1951 جنيفالمادة الأولى من اتفاقية 

سواء وقعت في أوروبا أو في أي مكان آخر في العالم، . لاجئا بسببها أو مكان وقوعها
الأولى المادة في ل بالقيد الجغرافي الوارد تمرار العماس لأنمع العلم بوجود استثناء 

بالنسبة للدول التي أعلنت عند توقيعها أو  1967نيويورك من بروتوكول) 03فقرة (
       .1عدم تنازلها عن هذا القيد 1951تصديقها أو انضمامها لاتفاقية 

أنها لا تعطي  1951نلاحظ من خلال أحكام المادة الأولى من اتفاقية جنيف كما       
من الأشخاص الذين يوجدون في  معينة تعريفا شاملا لجميع اللاجئين، وإنما حصرت فئة

عدل بروتوكول ال هذاومع ذلك ف. 1951أحداث وقعت قبل أول من جانفيأوروبا بسبب 
  .     وأبقى على التعريف كما هو ،الزمانيفيما يخص القيد الجغرافي و

إذ  ،ينفي حماية حقوق اللاجئ فعالا ادور البروتوكولى ا أدت الدول بمقتضذله      
تفاقية من خلال تعريفها للاجئ، والتي أدت إلى حصر لاالقيود التي تضمنتها ا أزال

التحديد كما أزال ، 1951وا بفعل أحداث سابقة لسنة تطبيقه على اللاجئين الذين نزح
الأحداث التي وقعت في  فيتحصره  ةالذي كانت الاتفاقيالجغرافي لنطاق تطبيقه و

الأحداث التي كانت قد في ره وذلك بالنسبة إلى الدول التي كانت الاتفاقية تحص(أوروبا
  .   )طبقته
هتمامات البلدان الإفريقية التي نالت لالاستجابة ل البروتوكول ما ذهب إليهرغم       

في سنة ) الاتحاد الإفريقيالمعروفة حاليا ب( استقلالها حديثا، قامت منظمة الوحدة الإفريقية
بإقرار اتفاقيتها الخاصة باللاجئين تسمى الاتفاقية الناظمة لجوانب معينة لمشاكل  1969

  ةاعتمادها من قبل رؤساء الدول والحكومات التابع التي جرىاللاجئين في إفريقيا 
  .  19692سبتمبر 10في أديس أبابا في  لمنظمة الوحدة الإفريقية

                                                 
  : أنظر أيضا .102ص  مرجع سابق،، ...في القانون الدولي ءحق اللجو، صبرينة  بن اعمارة  -1
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بوضع اللاجئين في الوقت  ساسية وعالمية خاصةأوثيقة ذه الاتفاقية تعتبر ه       
وهي معاهدة اللاجئين الإقليمية . 1974جوان  20الحالي، التي دخلت حيز التنفيذ في 

جاء اعتماد الاتفاقية ردا على ظاهرة النزوح واللجوء التي كانت و. الوحيدة الملزمة قانونا
   . لممارسات الاستبدادية التي تميز نظم الحكم في القارةشائعة في القارة الإفريقية بسبب ا

تعكس أحكام الاتفاقية المختلفة مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين       
  .19511عام 

كبير لتقنين تعريف اللاجئ، إذ وسعت اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية  رحدث تطو      
ة جديدة من اللاجئين وهم الأشخاص الذين اضطروا للهرب التعريف ليشمل فئ 1969عام 

عبر الحدود نتيجة لعدوان خارجي أو احتلال أو سيطرة أجنبية أو أحداث أخلت بالنظام 
  . 2العام

التعريف الذي وضعته           ياتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية ه تضمنتهاوأبرز نقطة       
وهو مطابق للتعريف  الفقرة الأولىالأول أوردته : نجزئيللاجئ في مادتها الأولى في 

حذف منه القيد الزمني  1951أي التعريف الوارد في اتفاقية (الوارد في البروتوكول 
منها وهو يضيف للاجئين الواردين في  الفقرة الثانيةورد في ف ،أما الثاني. 3)والمكاني

بسبب عدوان خارجي   – كل شخص  « :الجزء الأول طوائف أخرى من الأشخاص وهي
أو احتلال، أو سيطرة أجنبية أو أحداث تخل بصورة خطيرة بالنظام العام، في دولة 

مكان إقامته المعتاد أصله أو جنسيته، سواء في جزء منها أو كلها، اضطر إلى مغادرة 
  .     4 » طلب الملجأ في مكان آخر خارج دولة جنسيتهمن أجل 

في اتفاقية الأمم  أوسع مجالا من التعريف الوارد أنه ئتعريف اللاج نستنتج من      
بمفاهيم جديدة  هويرجع ذلك أساسا إلى تأثر تعريف. 1967بروتوكولو 1951المتحدة

                                                 
  .220، مرجع سابق، ص ...محمد يوسف علوان  ومحمد خليل الموسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان .د -1
  .50، مرجع سابق، ص ...نبيل بشير، المسؤولية الدولية. د -2

3-  HCR, Le Mandat et l’Organisation…, op.cit, p 08. 
4- YAHIA BACHA –(Mouloud),  «  Le Régime juridique de l’asile…»,op.cit , p 262. 

-Voir aussi MUBIALA (Mutoy), « Les Mécanismes des droits de l’homme des Nations Unies et 
la condition du  réfugié avec une attention spéciale a l’Afrique », Revue  Africaine de droit 
international et comparé, Vol 11, décembre, 1999, p 671.   
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ختلال التوازن الاقتصادي بين والاسيما نظرا لازدياد النزاعات المسلحة، ولكثرة الهجرة 
  .   1الغربعالم الثالث وال

من الاتفاقية على هذه الحقيقة بإشارتها إلى أن ) 02فقرة (لثانية أكدت المادة ا كما      
نص على أن ت التي 1951لاتفاقية  ، إضافةالاتفاقية الإفريقية هي الوثيقة الفعالة في إفريقيا

دول الأطراف ولم تلزم الاتفاقية ال. 2يامنح اللجوء للاجئين هو فعل تعتبره أية دولة معاد
) 01فقرة(ا لنص المادة الثانيةن الملجأ الآمن لهم، فمنح اللجوء وفقتأميباستقبال اللاجئين و

، وأكدت الاتفاقية على التعاون بين الدول الأعضاء، اأمر اختياري وليس إجباري هو
  .    )01فقرة( 08جئين وذلك في المادة ومفوضية الأمم المتحدة السامية للا

يتجاوز ضحايا الاضطهاد ليشمل الفئة توسيع مفهوم اللاجئ بما ف، وبعبارة أخرى        
، كما كانت رالجديدة من ضحايا النزاع والعنف بشكل عام والتي كانت في تزايد مستم

في اعترافها بالآثار الأمنية المترتبة   1951 لاتفاقيةبمثابة تقدم دال بالنسبة  1969اتفاقية 
. ة الطوعية للوطنعن تدفق اللاجئين، وفي تركيزها الخاص على الحلول خاصة العود
م المساعدة والحماية ومن خلال ترويجها لمنهج يقوم على الاشتراك في تحمل عبء تقدي

  .  للاجئين 
لقد أثبتت سنوات السبعينات أهميتها من زاوية تعزيز مفاهيم التضامن الدولي       
 1979وبعد انعقاد المؤتمر الدولي في جنيف مشاركة في البحث عن حلول دائمة، الو

فقد جاء . يا أحد أهم الأحداث في هذا الشأنحول اللاجئين النازحين في جنوب شرق آس
في وقت يرقب فيه العالم بقلق شديد مأزق اللاجئين الفيتناميين الذين  لأخيرهذا ا انعقاد

التسعينات تغيرات كما شهدت سنوات الثمانينات و. يتعرضون للإبعاد في قوارب بحرية
تعين تحقيق الحماية الدولية للاجئين فيها، لكن أعداد اللاجئين تفاقمت بيئية جوهرية التي ي

ولم تعد هذه الزيادة نتيجة للحركات التحررية، وإنما بسبب الارتفاع الحاد في النزاعات 
  . 3الدول بينالمسلحة الداخلية 

أصبح حلول مشاكل اللاجئين أكثر إثارة للحيرة خاصة في أفغانستان مع وجود       
ولم تعد . في معظم بلدان إفريقيا منها والأوروبية )ليونين ونصف مليون لاجئ أفغانيم(

                                                 
   .103،  مرجع سابق، ص ...في القانون الدولي اللجوءصبرينة بن اعمارة، حق   -1
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القانون الدولي الإنساني تمثل نتاجا ثانويا للحرب وإنما أصبحت انتهاكات حقوق الإنسان و
 منالحرب الباردة تعرض ما يقرب  هدفا أساسيا للإستراتيجية العسكرية، وخلال فترة

  .    1991 عامالعراق وإيران  في يل خاصةإلى الترح )من السكان نصف مليونمليونين و(
ين داخل بلدانهم، وهناك من عدد اللاجئين النازح كما زاد في يوغوسلافيا سابقا      
أزمة عام  بالإضافة إلىحصلوا على مساعدة من المفوضية السامية للأمم المتحدة،  الذين

 03(التي أجبرت أكثر من  هذه الأخيرةقيا، في منطقة البحيرات الكبرى في إفري 1994
  . 1على الفرار من بلدهم )ملايين شخص

لم يحددا الإجراء الذي يجب اتباعه  1967وبروتوكول 1951فاتفاقية  ،على كل     
لتحديد وضع اللاجئ، فترك للدولة المتعاقدة تحديد الإجراء الذي تراه مناسبا مع تكوينها 

برزت أهمية الحاجة لنوع من التنسيق بين الدول في هذا  السياسي والدستوري لذلك
  . المجال
تحديد وضع الشخص كلاجئ وفقا لشروط التعريف وإجراءات تحديد الوضع  يعني      

عدم رد اللاجئ أو (الذي تأخذ بها الدولة المعنية ضمان حقوق أساسية معينة أهمها قاعدة 
عن إعادة اللاجئ قسرا إلى بلد يتعرض فيه اع وتعني هذه القاعدة التزاما بالامتن). طرده

  . للاضطهاد 
ي وأقرتها الاتفاقات هذه القاعدة العرفية التي تواترت في القانون الدولتقتضي       

الإعلانات المتعاقبة الخاصة بوضع اللاجئين عدم جواز غلق الحدود في وجه والمواثيق و
لملجأ بهدف الحيلولة دون دخولهم أراضي والباحثين عن ا نتدفق أعداد كبيرة من اللاجئي

ومن ثم فالقاعدة تحمل ضمنا السماح بالدخول حتى ولو كان مؤقتا . الدولة التي تتوقع ذلك
فعدم الطرد على الحدود وإن كان يجوز للدولة التي يوجد اللاجئ داخل حدودها  ،وبالتالي

بلد أو يكون راغبا في منح أن تطرده لأي بلد لا يتعرض فيه للتهديد نفسه، ويقبل هذا ال
     .    2اللاجئ الدخول إلى إقليمه

  

                                                 
،  » )خمسون عاما حول تحديات الحماية في الماضي والحاضر والمستقبل(الحماية الدولية للاجئين  «، فيلرإريكا  -1

   .   139، ص 2001، مختارات من مجلة اللجنة الدولية للصليب الأحمر
  .52-51، مرجع سابق، ص ص ...نبيل بشير، المسؤولية الدولية. د -2
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  الفرع الثاني

 لخاصة بهم حماية حقوق عديمي الجنسية في الاتفاقات ا

حلا إذ يجب على  ايمثل انعدام الجنسية مشكلة يتعين على الدول أن تجد له        
جماعات من  هاخطوات لضمان عدم سحب المزايا التي يتمتع بالحكومات أن تتخذ 

والذين  باستطاعتهم إثبات وجود صلة حقيقية وفعالة مع ذلك البلد كانواالسكان الذين 
ولهذا تحرك  .الدولة أن يصبحوا عديمي الجنسية من قبليمكن بدون اتخاذ إجراء 

اهتماما دة للاهتمام بفئة عديمي الجنسية المجتمع الدولي الممثل من طرف الأمم المتح
  . في حالة نشوب نزاعات مسلحة موضعيتهخاصا ودراسة 

عديمي الجنسية إمكانية في الاستفادة من الناحية القانونية من أحكام لكون توهكذا       
  .)أولا(ة بحالة انعدام الجنسية المتعلق ةالاتفاقي

رغبتها في  اوضحت فيه لائحةالجمعية العامة أصدرت ، 1952نوفمبر  6في        
عادة النظر في مشروع البروتوكول الذي كان قد أرسل للدول التي استدعاء مؤتمر لإ

الفترة من أبدت عليه ملاحظاتها، وفعلا انعقد المؤتمر في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في 
المتعلقة بتخفيف  1961دولة لتتبنى اتفاقية  26وحضرته ، 1954سبتمبر  23إلى  13

  .   )ثانيا(حالات انعدام الجنسية 
   1954اتفاقية  وفق وضعية حقوق عديمي الجنسية - أولا      

      دولة، إما لنقص في  ةإن عديم الجنسية هو الشخص الذي لا يحمل جنسية أي
القوانين الوطنية المتعلقة بمنح الجنسية كأن يخسر الفرد جنسيته بفعل زواج من أجنيبة 

جنسية الجماعية عن زع الولا يحصل على جنسية بفعل هذا الزواج، أو بفعل إجراءات ن
  .1فئة من المواطنين أو بفعل تجريد بعض المواطنين منها بسبب الخيانة ضد دولتهم

كل شخص لا تعتبره أية دولة كحامل   « :معهد القانون الدولي بأنكما عرفه       
عديم الجنسية أجنبيا في نظر جميع ويعتبر . ، وقد لا يكون بالضرورة لاجئا» تهالجنسي

متع بالحقوق الخاصة لا يتو ،2دولة ةالحماية الدبلوماسية لأييتمتع بول، فهو لا لدا
نتيجة لذلك و. الذين يتمتعون بجنسية دولة مالا بالحقوق الخاصة بالأجانب بالمواطنين و

                                                 
  .498، مرجع سابق، ص ...إسماعيل الغزال، قانون التنظيم الدولي. د -1

2 - TAGIM  FOMBENO (Henri Joel), « Réflexions sur la question des réfugiés… », op.cit, p 245. 
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يتعذر تحديد القانون الذي يحكم أحواله الشخصية، إذا إذ  .يجوز إبعاده عن دولة يحلّ بها
القانون الدولة التي ينتمي إليها الشخص بجنسيته، كما يجد صعوبة في  كان المقصود بهذا

بمعناها الصحيح لا تمنح إلاّ لمن يتمتع لة إلى أخرى لأن جوازات السفر التنقل من دو
  .    بجنسية دولة ما

دولة مثل  ةلا تعتبره أيشخص  « هو )Jean Touscoz(إن عديم الجنسية حسب       
عديم الجنسية عموما مصدره حسب التشريع ف،  » ريعها الداخليتطبيقا لتشرعاياها 

مبدأ   في يتمثلف ،الثانيأما  .Jus Soli) (الإقليم الأول يتعلق بمبدأ رابطة ن آالوطني مبد
 . 1 (Jus Sanguines)رابطة  الدم

عرض مشروع  للاجئين ووضعهم القانوني، إذاهتمت الجمعية العامة بمشاكل ا      
 25إلى  02(اص بعديمي الجنسية على مؤتمر الأمم المتحدة المنعقد من بروتوكول خ

 همية هدفها تحسين الظروف المادية والمعنوية ل، والذي اعتمد اتفاقية دول)1951جويلية 
التي لا يستفيد من أحكامها عديمو الجنسية الذين لا تنطبق عليهم معايير اكتساب صفة و

 2مكن من دراسة هذا المشروعلم يت هذا الأخيراللاجئ غير أن .  
منه على حق كل  15نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بوضوح في المادة كما      

تأكّد هذا الحق بطريقة تعسفية، و منها مانهشخص في التمتع بجنسية ما، وعدم جواز حر
ك فآلاف مع ذلو. ياسيةللحقوق المدنية والس الاتفاقية الدوليةمن  24مرة أخرى في المادة 

في العالم لا يستفيدون من الأمن والحماية التي تمنحها الجنسية، لكونهم لا  الأشخاص
دولة، وهذا يعتبر أمرا خطيرا بالنسبة لهم، إذ يترتب عليه حرمانهم  ةيتمتعون بجنسية أي

  . 3من كل مزايا الجنسية
عام  ي الجنسيةالأشخاص عديم كما عرفت اتفاقية الأمم المتحدة والخاصة بوضع      

المادة في عديمي الجنسية  - 1970جوان  6بدءا من  التنفيذ والتي دخلت حيز - 1954
. "دولة مواطنا لها طبقا لتشريعاتها يةّكل شخص لا تعتبره أ" : على أن)01فقرة(الأولى

                                                 
1- TOUSCOZ (Jean), Droit international, P.U.F, Paris, Avril, 1993, p143. 

  .                                                                 67ص  ، مرجع سابق،...حقوق الأجانب حورية آيت  قاسي،  -2
3-- H.C.R, les réfugiés dans le monde : Les personnes déplacées – l’urgence Humanitaire, Edit  La 
Découverte, Paris, 1997, p 225. 
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منها ةبمعنى لا يحمل أي فعديمو . جنسية دولة، ولا يتمتع بحق المواطنة في مواجهة أي
                    .     1جنسية في العالم ةهم أفراد لا تتوافر بشأنهم شروط اكتساب أي الجنسية

الجنسية هم أجانب في نظر جميع دول العالم، أي أن صفة  ييمكن القول أن عديم     
من  بكثير أسوءالمكان، ومركزهم يكون في وضع  فيالأجنبية بالنسبة لهم مطلقة 

  .   2ن، أي الذين يحملون جنسية دولة ماالأجانب الآخرين العاديي
دولة،  ةالجنسية لا يتمتعون بعضوية أي يأن عديممن خلال التعريف السابق  نستنتج      
طلب حماية أي ممثل دبلوماسي أو قنصلي، ويكونون دائما محلا للإبعاد من  يمكنهمولا 

  .      أي إقليم يتواجدون فيه
على استبعاد بعض الأشخاص  1954اتفاقية  من )02فقرة المادة الأولى(كما نصت      
  : هذه الاتفاقية وهم أحكام الاستفادة منمن 

الأشخاص الذين يتمتعون أثناء وضع هذه الاتفاقية بحماية هيئة من هيئات الأمم  - 1     
المتحدة غير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين طالما بقيت هذه الحماية مستمرة، وهذا 

فإنهم سيستفيدون حتما من أحكام  ،أنه إذا انقطعت لأي سبب قبل تسوية وضعيتهم يعني
  .   3لأخيرةهذه ا

الأشخاص الذين تمنحهم السلطات المختصة في الدولة التي يقيمون فيها الحقوق  -2     
  .   همالملقاة على عاتقنفسها الواجبات بالتي يتمتع بها رعاياها، وتلتزم نفسها 
أو جريمة ضد السلام أو جريمة قانون  ،شخاص الذين ارتكبوا جريمة حربالأ - 3     

  .  مبادئ الأمم المتحدةتناقض مع مقاصد وتقاموا بأفعال أو  ،عام خطيرة

                                                 
 .140، مرجع سابق، ص ...، الحماية الدولية للاجئينفيلرإريكا  -1

 .S A, Condition des Etrangers…, op.cit, p 02 -  : أنظر أيضا
2- H.C.R, les réfugiés dans le monde …, op.cit, p226. 
3-  La Cour Administrative d’Appel de Versailles commet pas d’erreur de droit en jugeant qu’un 
réfugié palestinien ayant résidé durablement à l’extérieur de la zone d’activité de l’UNHCR : « Ne 
pouvait être regardé comme continuant à bénéficier de l’assistance de cet organisme » (C.E, 22 
nov2006, OFPRA, caav, N°277373.     
   -  Après avoir mentionnée  la grande diversité des jurisprudences et des interprétations, le juge 
retient finalement celle la plus favorable aux réfugiés palestiniens qui ne sauraient « être privés de 
toute protection internationale, être soumis au bon vouloir des états d’accueil, et ce tant que l’état  
palestinien ne sera pas crée. Dans quelle mesure le conseil d’état confirmera t-il cette décision s’il 
vient à être saisi de la question dans le cadre de l’octroi du statut de réfugié ?   
    - Voir, AFDI…, op.cit, pp867-863. 
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أن الاستثناءات الواردة التي ترمي إلى استبعاد فئات معينة من  ،نستنتج مما سبق      
ه الاتفاقية هي نفسها التي وردت في اتفاقية الذي تمنحه هذ ،الاستفادة من المركز القانوني

طبق على جميع نت لأخيرةكما نلاحظ أن أحكام هذه ا. الخاصة بوضع اللاجئين 1951
 1951اتفاقية  أو جغرافي على عكس ،عديمي الجنسية دون أي قيد زمنيالأشخاص 
  . سالفة الذكر

وهو عدم التمييز الذي  ،اسيسأعلى مبدأ  1954من اتفاقية المادة الثالثة  كما تنص      
دون  السابقة، عديمي الجنسية من الحقوق الواردة في الاتفاقية الأشخاص يستفيد منه جميع

  .1أي تمييز على أساس الدين أو العنصر أو دولة المنشأ
الجنسية لا يتمتعون بأية حماية من أي نوع متى قامت  وفعديم ،وفقا لهذا النص      

في جرائم ضد السلام أو جرائم حرب أو الجرائم ضد  ونمتهم مدلائل جدية على أنه
 مالإنسانية حسب نصوص القانون الدولي التي تجرم هذه الأفعال، وكذلك في حالة اتهامه

   .2ومبادئ الأمم المتحدةمقاصد مع بأفعال لا تتفق 
 الجنسية في حالة اتهامهم بجريمة تدخل ضمن اختصاص المحكمة وفعديم ،وهكذا      

فلا يتمتعون بأية حصانة قبل عملية تسليمهم لهذه المحكمة، وذلك حسب  الجنائية الدولية،
وكذلك اتفاقية الأمم المتحدة في شأن عديمي  -نظام روما الأساسي - نصوص المحكمة

     .  3الجنسية
تقريبا نفسها مع التي يتمتع بها ف، 1954أما حقوق عديمي الجنسية حسب اتفاقية       
مثل حق المساواة بين اللاجئين والمواطنين، التساوي في  1951ئون بمقتضى اتفاقية اللاج

تمنحها الدولة التي يقيم فيها  أفضل معاملةب اللاجئ إذ يتمتع ،المركز مع الأجانب العاديين
الممنوحة للأجانب بصفة  نفسها المعاملةبدولة أجنبية، بينما يتمتع عديم الجنسية  ومواطن

  .  رسة هذين الحقينعامة في مما

                                                 
  .    69، مرجع سابق، ص ...حورية آيت قاسي، حقوق الأجانب -1
دراسة متخصصة في القانون الدولي الجنائي، نظرية : عبد الفتاح بيومي حجازي، المحكمة الجنائية الدولية. د -2

  .156، ص 2007الاختصاص القضائي للمحكمة، دار الكتب القانونية، مصر، 
  .157ص ، ...نفسهمرجع  -3
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اللتين )1951من اتفاقية  33و 31(المادتينكما يلاحظ غياب أحكام مماثلة لنص       
تحظران فرض عقوبات جزائية على الأشخاص الذين يدخلون بطريقة غير شرعية إلى 

  .1وكذلك القواعد الخاصة بالحفاظ على نظامها العام .لة الملجأدو
يغنيهم ، إلاّ أن هذا لا كفلها هذه الاتفاقية لعديمي الجنسيةلحقوق التي تا تكنمهما ف     

  .     عن ضرورة تسوية وضعيتهم بصفة نهائية، وذلك من خلال اكتسابهم لجنسية دولة ما
  1961 و 1954 تيجنسية وفقا لأحكام اتفاقيتسوية وضعية عديمي ال:  ثانيا      

بموجب اتفاقية  قانوني دولي الجنسية يتمتعون بمركز وأصبح الأشخاص عديم      
عتبر ي ، إلاّ أن هذا لا، التي تضمن لهم التمتع بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية1954

 اودائم أمثل حلا رغم ذلك فهي تعتبرهبديلا عن ضرورة تمتعهم بجنسية دولة ما، 
تضمنت لمشاكلهم، وإذا كانت هذه الاتفاقية لم تنص على حق هؤلاء في الجنسية، إلاّ أنها 

 « :على أن 32المادة ، وهو نص لهمحكما يهدف إلى دعوة الدول إلى منح الجنسية 
الدول المتعاقدة بقدر الإمكان استيعاب عديمي الجنسية ومنحهم جنسيتها، وتبذل  تسهل

على الخصوص كل ما في وسعها لتعجيل إجراءات التجنس وتخفيض أعباء ورسوم 
   .» .هذه الإجراءات إلى أدنى حد ممكن

بشأن خفض حالات انعدام الجنسية في بعض أحكامها على  1961كما أكدت اتفاقية       
ضرورة قيام كل دولة متعاقدة بمنح جنسيتها للأشخاص عديمي الجنسية المقيمين على 

، ومع ذلك يمكن للدول المعنية أن هاإقليمها بناء على طلباتهم، والأصل أنه لايجوز رفض
ا على توفر شرط أو أكثر دون تجاوز الحدود المنصوص عليها في تعلّق اكتساب جنسيته

  . هذه الاتفاقية
بأن تمنح كل دولة  1954من اتفاقية  )ب - 1(تقضي المادة الأولى في فقرتها       

طلبه أو طلب من  ىويكون بناء عل .2متعاقدة جنسيتها للشخص الذي يولد على إقليمها

                                                 
  . الخاصة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية 1954راجع المادة الثانية من اتفاقية  -1
 1961أوت  30من الاتفاقية الخاصة بخفض حالات انعدام الجنسية، اعتمدها في ) ب -1(تنص المادة الأولى فقرة  -2

في  ةالمؤرخ) 9-د( 896الجمعية العامة للأمم المتحدة  لائحةيقا تطب 1961ثم عام  1959مؤتمر مفوضين انعقد عام 
تمنح كل دولة  « :على أن. 18، طبقا لأحكام المادة 1975ديسمبر  13، دخلت حيز التنفيذ في 1954ديسمبر  04

بناء على ) ب( :الجنسيةويتم منح هذه . متعاقدة جنسيتها للشخص الذي يولد في إقليمها ويكون لولا ذلك عديم الجنسية
. المختصة، من قبل الشخص المعني أو بالنيابة عنه، بالطريقة التي ينص عليها القانون الوطني طلب يقدم إلى السلطة
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الجنسية إلى أن يستجاب لطلبه والأصل أنه لا يجوز  وهذا يعني أنه سيبقى عديم. 1يمثله
رفضه، لكن يمكن للدولة المعنية أن تعلّق منح جنسيتها على أحد الشروط الواردة في 

  : الفقرة الثانية من هذه المادة وهي
، والذي يبدأ سريانه عند بلوغ تعاقدةالدولة الم اتحدده فترةقدم الطلب خلال يأن  -1   

  . سنة 23 سن قبل بلوغه يجوز أن تنقضيأقصى حد ولا سنة ك 18الشخص 
خلال في إقليم الدولة المتعاقدة بصورة معتادة المعني قد أقام الشخص  أن يكون -2   

  . سنوات 10تتجاوز  شرط أن لا  يحددها قانون هذه الدولةفترة 
، أو حكم قد حكم عليه من أجل جريمة تمس بالأمن العام الشخص المعني يكون لاأ -3   

    .جنايةأجل فعل يعد  نسنوات أو أكثر م 5عليه بعقوبة السجن لمدة 
  . منذ الولادة أو بعدها سواءجنسية  للشخص المعنيكون ت ألا -4   

يمكن للدولة المتعاقدة أن تمنح جنسيتها لهذا الشخص بقوة القانون عند بلوغه سنا       
تتعلق ف ،أما الفقرة الرابعة من هذه المادة. انونمعينة واستيفائه للشروط التي يحددها الق

بالحالة التي لا يتمكن فيها الشخص من الحصول على جنسية الدولة التي ولد فيها، لأنه 
تمنحه هذه ولم يستوف شروط الإقامة المطلوبة،  المحددة لتقديم الطلب، أو نتجاوز الس

  .  يةجنسيتها إذا كان أحد أبويه يتمتع بهذه الجنسالأخيرة 
كما يمكن أن تعلق منح جنسيتها على تقديم طلب، مع توافر أحد الشروط في الفقرة        

  : وهيالأولى الخامسة من المادة 
أن يقدم الشخص المعني طلبه قبل بلوغه سنا معينة، يحددها قانون الدولة التي  -1   

  .  سنة 23يريد الحصول على جنسيتها، شرط أن لا تقل عن 
تسبق مباشرة  المتعاقدة خلال فترةفي إقليم الدولة بصورة معتادة يكون قد أقام  أن -2   

  .سنوات 3تحددها الدولة المتعاقدة على ألاّ تتجاوز تقديم الطلب، 
 .  منذ الولادة أو بعدها سواءكون للمعني جنسية تألا  -3   

                                                                                                                                                       
ولا يجوز، رهنا بأحكام الفقرة الثانية من هذه المادة، أن يرفض مثل هذا الطلب، وللدولة المتعاقدة التي ينص = 

من هذه الفقرة، أن تنص أيضا على منح ) ب(يتم وفقا للفقرة الفرعية تشريعها على منح جنسيتها بناء على طلب 
  . » ...جنسيتها بحكم القانون في السن وبالشروط التي يحددها قانونها

  . 72مرجع سابق، ص  ،...آيت قاسي، حقوق الأجانب حورية  -1
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هذا خاصة في  من حل أزمات اللاجئين المستمرة إلى يومناالدول لم تتمكن         
 قإن اقتصر انطبا "ضع تاريخ محدد في تعريف اللاجئ كان من نتيجة وو. إفريقيا

دون  1951قبل أول من جانفي لاجئين نتيجة أحداث وقعت الاتفاقية على من أصبحوا 
جعل الاتفاقية تنطبق لاجئين بعد هذا التاريخ المحدد ووبالتالي استثنت حماية ال". غيرهم

حالات انعدام  خفضالمتعلقة ب 1961اتفاقية إذ تضمنت . للاجئين الجددعلى كل حالات ا
أحكام اتفاقية  نفسها مع الجنسية أحكاما تحدد الحقوق الأساسية للأشخاص عديمي الجنسية

لها أهمية كبيرة بالنسبة للاجئين  هذه الأحكامف ،وبالتالي، نبمركز اللاجئي خاصةال 1951
  . 1951في بلد ليس طرفا في اتفاقية فسهمعديمي الجنسية الذين يجدون أن

ل الأطفال بحكم القانون المولودين من أب وحص على 1961اتفاقية حرصت ما ك      
  .     أراضيها علىالمتعاقدة التي ولدوا وأم عديمي الجنسية على جنسية الدولة 

دعت  هناك ملايين من الأشخاص عديمي الجنسية في مختلف أرجاء العالم، لهذا      
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى  1996الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 

إلى الاتفاقيتين الدوليتين الخاصتين بانعدام الجنسية، وتقديم المشورة  نضماملااتشجيع 
بهؤلاء ويستند اهتمام المفوضية . ت لصياغة تشريعات خاصة بالجنسيةالقانونية للحكوما

يمكن أن يتسبب النزوح  إذلى الروابط القوية بين انعدام الجنسية والنزوح، لأشخاص إا
  . في انعدام الجنسية مثلا عندما يتبع نزوح الشخص إعادة تخطي الحدود الإقليمية

عندما ترغم جماعات على الرحيل  يمكن أن يكون النزوح نتيجة لانعدام الجنسية،      
يمكن أن يشكل و. رك محل إقامتهم المعتادةتيضطرون إلى و ،هاققوحتحرم من كل و

 السماحما  دولةض فكل اللاجئين مثلا عندما تراانعدام الجنسية عقبة في وجه حل مش
  .    بدخول لاجئين سابقين بسبب انعدام جنسيتهم

      ما تحرم أحد رعاياها دولة في حالة خرق لقواعد القانون الدولي عند ةكما يمكن لأي
 .  ( Apatride )يصبح عديم الجنسية ففرض عليه عقوبات جنائية وت ،من جنسيته

وإنما يتوقف وضعه على مدى قبول وموافقة أو  ،كما أن عديم الجنسية لا يتعلق بأي دولة
رغبة الدولة على إقليم أين يتواجد من أجل الحصول على وثائق سفر لتمكنه السفر، 

  .  1وتكون وضعيته صعبة لا يتمتع بالحماية الدبلوماسية فهو ،وبالتالي

                                                 
1- TOUSCOZ  (Jean),  Droit international..., op.cit,  p 143.  
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ويبقى مشكل عديم الجنسية مطروحا من بين المسائل الإنسانية والأمنية إلى يومنا       
هذا من طرف المجتمع الدولي، وهذا راجع إلى عدة أسباب مستقلة منها ما يتعلق بتصعيد 

  ريفي حين ظهور النزوح القس. الخ...في العديد من مناطق العالم ةالصراعات الإثني
لمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمات الإنسانية الأخرى اأمام المجتمع الدولي دفع 

ئين لكونهم يشتركون في إلى النظر في مشكلة عديمي الجنسية إلى جانب الأشخاص اللاج
، فقط الإنساني وسببا للنزوح القسري لانعدام الأمنفعديم الجنسية ليس مصدرا  عدة نقاط،
  . يمثل تهديدا لعدم الاستقرار الداخلي للمناطق أو الدول بل يمكن أن

لهذا وجب على المنظمات الإنسانية العمل لتجنب بعض حالات انعدام الجنسية،       
 الدول أنوحماية عديمي الجنسية والبحث عن حلول فعالة لهم، وأخيرا يمكن القول 

     .1منهاتستطيع تسوية مشاكل كل عديمي الجنسية والتخفيف  وحدها

                                                 
1- H.C.R , Les réfugiés dans le monde…, op.cit, p 225.  
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  الفصل الثاني

  للاجئينالدولية في إرساء حماية كافية  لية القواعد القانونيةافع
كثيرا ما تلجأ الأطراف المتنازعة إلى القيام بأعمال وحشية تجاه المدنيين لإرغامهم 

فالواقع يشهد انتهاكات خطيرة لقواعد القانون . على الرحيل كوسيلة للتطهير العرقي
 ،زة باستعمال الأسلحة الفتاكةروب والنزاعات الحديثة المتميالدولي الإنساني في كل الح

ومن جهة . والتي لا تسمح غالبا بالتمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية هذا من جهة
انتهاكه في كثير من بالقانون هذا سلوك الكثير من الدول المتنازعة بتجاهل ف ،أخرى
   .الأحيان

ت المعاصرة هي خرق القانون الدولي الإنساني للحروب والنزاعاالأساسية فالميزة 
في ملاجئهم إلى  ض الأشخاص المدنيونإذ يتعر .باستمرار من طرف عدد كبير من الدول

ض تعركما يالأمر الذي منعهم من التزويد بالإمدادات الصحية والغذائية،  الحصار،
كالغذاء بسبب  اللاجئون في ملاجئهم إلى الهجوم فضلا عن نقص الإمدادات الضرورية

  .الإنسانية الإغاثةصعوبة وصول 
بسبب النزاع  المشرق العربيفي  هذه الانتهاكاتالبلاد من  كثير من لا تخلوكما 

في و ،ناعتداءاتها على المدنيين الفلسطينيي تواصل إسرائيل إذ ما زالتالعربي الإسرائيلي 
 الدولي الإنساني، لقانونااعد لا تحترم أبدا قو 1948البلدان العربية المجاورة منذ عام 

رغم توقيعها ومصادقتها على الكثير من الاتفاقات ومنها اتفاقات جنيف الأربع لعام 
فحسب الدكتور كمال حماد، فالاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وحده بلغت أكثر . 1949

   .1آلاف عملية 10من 
     منعقدة في جنيف عام لة الأسرى الاتفاقية معامأحكام ق يتطبتلتزم بإسرائيل لم  إن

مع أن البروتوكول الإضافي الأول ينص على  ،نعلى المحتجزين الفلسطينيي1949

                                                 
كما قام العدو بضرب الأحياء المدنية، وتعرض للمنشآت التي تحتوي على مواد ... « :يقول كمال حمادومن ذلك  -1

وكذلك الأهداف الحيوية لمعيشة السكان المدنيين مثل المواشي . طات الكهرباءوطاقة خطيرة، مثل خزانات المياه ومح
جرحى في  6والمزروعات، كما قام العدو الإسرائيلي بقصف سيارات الإسعاف التي تنقل الجرحى وقد قتل 

القذائف هذا إضافة إلى استعمال إسرائيل للأسلحة المحظورة وفقا للقانون الدولي الإنساني مثل ، 1996 /14/04
كمال حماد، النزاع المسلح : لتفاصيل أكثر راجع ». والانشطارية، والغاز السام المؤدي إلى شلل الأعصاب الفسفورية

  .  86 – 85، ص ص 1997، بيروت، ، المؤسسة الجامعية للدراساتوالقانون الدولي العام
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معاملتهم باحترام من طرف الدولة المحتجزة ولو كانت لا تعترف بالمنظمة التي ينتمون 
  .إليها

رن ظاهرة من أبرز ظواهر اللاجئين في الق نل قضية اللاجئين الفلسطينييفتشكّ
العشرين، بل الأكثر مأساوية في قضايا اللاجئين في العالم، مما حولها إلى قضية مزمنة 

، طال الشعب الفلسطيني محلياإقليميا و، لت هاجسا دولياتجاوزت القضية الفلسطينية وشكّ
  .)مبحث أول( برمته

مؤشرا لمدى  2004عام منذ تعتبر أزمة دارفور التي  ظهرت بشكل بارز كما 
الذي يواجهه السودان، وقد زاد التفاعل الدولي مع الأزمة إلى حد وصفها بأنها  الخطر

لاجئين الذين النتج معاناة الكثير من المدنيين بما فيهم أمما . الأسوأ من نوعها في العالم
  ).مبحث ثان( يبحثون عن ملجأ آمن في البلدان المجاورة
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  المبحث الأول

  ية على اللاجئين الفلسطينيينتنفيذ الحماية الدول
مع تزايد الصراعات المسلحة، وحالات عدم الاستقرار في مختلف أنحاء العالم 

ا يضع أعداد اللاجئين النازحين وعديمي الجنسية في تزايد مستمر، ممأصبحت العربي، 
فتعد قضية اللاجئين الفلسطينيين إحدى نقاط . ضخمة على البلدان المستقبلة لهم أعباء

لارتكاز الجوهرية في الصراع العربي الإسرائيلي، وهي قضية سياسية بالأساس، ولكنها ا
تحمل أبعادا إنسانية لا يمكن التغاضي عنها أو حتى إغفالها، وهي القضية نفسها التي 
تحاول إسرائيل جاهدة التملص منها، والالتفاف على الحق الطبيعي والقانوني للفلسطينيين 

  .موطنهم الأصلي فلسطين الخاص بالعودة إلى
جراء حجم وطبيعة من الفلسطينية  يضاأمام خطورة ما آل إليه الوضع في الأر

 التحتية الفلسطينية، ىالبن من الضحايا ودمرت اكبير اخلّف عددها، يلعالهجمات الإسرائيلية 
قهم لسطينيين وحماية حقوما اقتضى تدخل منظمات دولية لإغاثة ومساعدة اللاجئين الف وهو

ن وكان من بين الحقوق الجوهرية التي يطالب بها اللاجئ اإذو). ولأمطلب (الأساسية 
ن حق العودة إلى ديارهم والعيش بسلام إلا أن هذا الحق لم يتحقق أمام رفض يوالفلسطين

التي لقيت تأييدا من الأمم المتحدة وهذا  ،الحكومة الصهيونية الاعتراف به وتطبيقه في الواقع
  ). ثانمطلب (وقف هذه الأخيرة من حق العودة يظهر م

  المطلب الأول

  دور منظمات الإغاثة الدولية في تنفيذ قواعد حماية اللاجئين الفلسطينيين
كان من أبرز نتائج الحرب العربية الإسرائيلية، تشريد ما يزيد على نحو مليون 

مجموع السكان الذين مواطن فلسطيني إلى الدول المجاورة، فاللاجئون الفلسطينيون هم 
أخرجوا من ديارهم، بفعل عمليات الإرهاب والطرد الجماعي الذي مارسته العصابات 

  .وما بعدها 1948الصهيونية المسلحة خلال حرب عام 
ر المجتمع قرالفلسطينيين منهم خاصة، ، في العالمإزاء تفاقم مشكلة اللاجئين و

حماية ضحايا الحروب خلال لنساني الدولي إنشاء منظمة دولية تعمل في المجال الإ
وتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني لحماية حقوق  ،الحربين العالميتين الأولى والثانية

  ).ولأفرع (اللاجئين الفلسطينيين 
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من أجل تحقيق الحماية  للصليب الأحمر لكن رغم ما سعت إليه اللجنة الدولية
شر وتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني نلوالعمل  ،والمساعدة لكل ضحايا الحروب

ن والقانون الدولي لحقوق الإنسان وظهور ما يسمى بالنزاعات الحديثة، وأمام عدم تمكّ
 ادع ،تلبية كل احتياجات اللاجئين الفلسطينيين ورعايتهم بشكل خاصمن اللجنة الدولية 

صة بهم تعمل في المجال المجتمع الدولي مشكّلا من الأمم المتحدة إلى إنشاء منظمة خا
والتخفيف من أعباء اللجنة عن طريق وكالة  ا،جميع همالإنساني من أجل محاولة استقطاب

  ). فرع ثان(الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين 
  الفرع الأول

إسهام اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الرقابة على تنفيذ قواعد حماية اللاجئين 
  الفلسطينيين

إشكالية الأشخاص اللاجئين اهتمام اللجنة الدولية على أساس ترى نفسها تستوقف 
ن للنزاعات المسلحة، بل ومسؤولة مباشرة عن مصير اللاجئين الذين هم الضحايا المدني

ويتوقف عمل اللجنة . حد ذاتها في نطاق اختصاصهابعن نتائجها المباشرة، والتي تدخل 
ة خاصة على حمايتهم بموجب القانون الدولي الإنساني المخصص لهؤلاء اللاجئين بصور

وتحقيقا لهذا الغرض تسعى لدى كل . التطبيق الدقيق لقواعد هذا القانونمن أجل والعمل 
أطراف النزاع أي السلطات الحكومية وجماعات المعارضة المسلحة، لضمان احترام هذا 

الضرورة  درها عناحاتها، وتذكّالقانون احتراما كاملا، فهي تقدم لها ملاحظاتها واقتر
  ). أولا(بالتزاماتها بناء على أسس تستند إليها 

لدراسة  منهموبناء على رغبة  ،ونظرا لخصوصية أوضاع اللاجئين الفلسطينيين
الأمم أحوالهم في الملاجئ والمخيمات دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة لتأسيس وكالة 

من أجل تقديم المساعدات المادية  طينيين في الشرق الأدنىالمتحدة لإغاثة اللاجئين الفلس
  ).ثانيا(لهم 

الأساس القانوني الذي تتحرك بموجبه اللجنة الدولية في مجال القيام  -أولا 
  :بنشاطاتها

الهيئةفة من قبل المجتمع الدولي اللجنة الدولية للصليب الأحمر بصفتها المكلّ تعد 
القانون الدولي الإنساني، وكفالة هذا الاحترام في عد قواالساهرة على إعمال وتطبيق 

  .جميع الأحوال
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والمادة الأولى  ،كما تنص على ذلك المادة الأولى المشتركة من اتفاقات جنيف الأربع
تطوير ونشر مبادئ ل هذه الأخيرة من البروتوكول الإضافي الأول، تعمل )فقرة أولى(

  .1خاص المدنيين والمقاتلينالقانون الدولي الإنساني في أوساط الأش
إلى رجل الأعمال السويسري هنري  ويرجع الفضل في إنشاء اللجنة الدولية

عندما كان في زيارة عمل لبلدة شمال إيطاليا تسمى   "Henry Donnane"دونان
على إثر  1859جوان  26البلدة يوم   شهد المذبحة التي وقعت في هذهو،  "سولفرينو"

دار بين الجيشين الفرنسي والنمساوي في معركة عسكرية ضارية، القتال المسلح الذي 
آلاف جريح عسكري قد  09ألف من القتلى والجرحى إضافة إلى  40وخلفت حوالي 

  . 2كان بالإمكان إنقاذهموتركوا بدون عناية بهم 
 "تذكار سولفرينو"بعنوان  هعلى إثر هذه الأحداث الأليمة وجه هنري دونان في كتاب

النداء الأول يدعو فيه إلى تشكيل جمعيات إغاثة في وقت السلم تضم  1826عام 
فيه إلى  ادعف ،أما الثاني. ممرضين وممرضات مستعدين لرعاية الجرحى وقت الحرب

الخدمات الطبية التابعة للجيش  تقديمالاعتراف بأولئك المتطوعين الذين يتعين عليهم 
  .3وحمايتهم بموجب اتفاق دولي

 لبحثللجنة من خمسة أعضاء ) جمعية جنيف للمنفعة العامة(لت شكّ 1863في عام 
اللجنة الدولية لإغاثة (ت هذه اللجنة ئ، وأنش4إمكانية تطبيق أفكار هنري دونانفي 

                                                 
، دار الكتب المصرية، 03، ط )الصعيد الوطني دليل للتطبيق على(أحمد فتحي سرور، القانون الدولي الإنساني . د - 1

 : أنظر أيضا .28، ص 2006القاهرة، 
-BUIRETTE (Patricia) – LAGRANGE (Philippe) , Le Droit international humanitaire, Edit La 
Découverte, Paris, 1996 – 2008, p 64.   

 . 346 ، مرجع سابق، ص...، حماية المدنيينعواشريةرقية . د -  2

، دار الجامعة     )د،ر،ط(إبراهيم أحمد خليفة، الرقابة الدولية على تطبيق القانون الدولي الإنساني، . د: أنظر أيضا
        : نظر أيضاوا .111، ص 2007الجديدة، 

- TAVERNIER (Paul), « Réflexions sur les mécanismes  assurant le respect du droit international 
humanitaire, conformément aux conventions de Genève et aux protocoles additionnels », Actualité et 
droit international, RAJAI, 2000, pp 01-02. Voir sur le site internet : http// : www.ridi.org./adi. 

.258-257ص ص  ، مرجع سابق،...الدوليةأبو الخير أحمد عطية عمر، الضمانات القانونية . د: أنظر أيضا  

يوسف قاسيمي، مهام اللجنة الدولية للصليب الأحمر أثناء النزاع المسلح، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون  -3
 : أنظر أيضا .07، ص2005الدولي لحقوق الإنسان، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

- VALE MJERUS ( Isabel), De Quel droit ? …, op.cit,, p 49.  
، )يا، وتيودور مونواربيه وغيوم هنري دوفور، لوى أيهنري دونان، غوستاف مون(  :لت هذه اللجنة منتشكّ - 4

  . وجميعهم مواطنين سويسريين
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والتي وضعت  ،اللجنة الدولية للصليب الأحمرتسمى والتي أصبحت فيما بعد  ،)الجرحى
  .1ي الميداننتها النجاح فلممارسة دورها من خلال مبادئ مكّ

كانت اللجنة الدولية منذ إنشائها معنية بمحنة اللاجئين خاصة والمدنيين عامة، 
ونتيجة للحرب العالمية الأولى وعواقبها وجد ملايين الناس أنفسهم خارج بلدانهم الأصلية 

من جراء  هدون حماية ولا أمان مضطرين للانتقال بحثا عن الأمن والسلم بسبب ما يعانون
ولهذا قامت اللجنة الدولية من أجل محاولة التخفيف من معاناتهم عن طريق  الحروب،

 1946تمكنت اللجنة من التدخل في عمليات إغاثة طارئة أساسية، وفي عام . أجهزة إغاثة
بعد مرور عام واحد على انتهاء الحرب العالمية الثانية جرى اعتبار ما يقارب من 

والشرق الأوسط لاجئين، وكان ينبغي إيجاد إفريقيا  ،شخص في أوروبا 1.675.000
  .2أوطان جديدة لهم

 ،منهم لاجئين من ألمانيا، النمسا 320.000ت اللجنة الدولية مسؤولية حوالي تولّ
أنشطة  تناقصت، 1947السويد وإسبانيا، وبعد إنشاء المنظمة الدولية للاجئين في عام 

  .اللجنة الدولية تدريجيا
التي قامت بها اللجنة الدولية بعد نهاية الحرب العالمية  من بين العمليات الضخمة

باسم اللاجئين الفلسطينيين وإثر  1948الثانية، تجدر الإشارة إلى العمليات التي بدأت عام 
تعيين وسيط للأمم  1948رت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام تدهور الوضع، قر

  .3رئيس الصليب الأحمر السويدي "ادوتفولك برن"المتحدة في فلسطين، وهو الكونت 
لم عام وطالب برنادوت في المؤتمر الدولي للصليب الأحمر الذي عقد في استوكه

، بتقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين، وأدى ذلك إلى قرار بحث جميع 1948
اة وكل الجمعيات الوطنية أن تعمل بأقصى ما في وسعها، من أجل تخفيف معان ،الحكومات

... ماء السياسيضحايا تلك الأعمال العدائية بغض النظر عن العنصر، أو العقيدة أو الانت
  .ضرورة احترام وتنفيذ قواعد حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين مع. الخ

لى قواعد قانونية في أنشطتها لمساعدة عللصليب الأحمر اللجنة الدولية تستند كما 
 1949لعام اتفاقات جنيف الأربع( لدولي الإنسانيالقانون ا نصوصاللاجئين منها 

، والنظام الأساسي للحركة الدولية للصليب الأحمر، )1977والبروتوكولان الإضافيان لعام 
                                                 

الجمعية العامة للهلال الأحمر وخدماتها المحمية في مجال إعداد عاملين مؤهلين لتسهيل  « لي،بمحمد حمد العس - 1
  . 96، ص 1994فيفري،  –، جانفي35ع  ،م، د، ص، أ،  » بيق القانون الدولي الإنسانيتط

2 - DE MONTCLOS (Marc- Antoine Pérouse), L’aide humanitaire…, op.cit, p 30.  
  .276مرجع سابق، ص  ،… » يب الأحمرأعمال اللجنة الدولية للصل « فرانسواز كريل، -  3
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م من خلال جميع أعمالها الاحتياجات الخاصة للأشخاص اللاجئين وعديمي فهي تقد
  .1لتي أوكلتها لها الدولبما يتفق والمسؤوليات ا) نساء، أطفال، وكبار السن( الجنسية

من أداء مهامها على أحسن وجه كحارس للصليب الأحمر لكي تتمكن اللجنة الدولية 
للقانون الدولي الإنساني، فاتفاقات جنيف الأربع تمنحها الحق في زيارة أسرى الحرب، 

الحق في اتخاذ مبادرات  لها، كما 2والمدنيين المحميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة
  .يدةعد

 3فضلا عن ذلك، ابتكرت برامج طبية جراحية في زمن الحرب للاجئين الجرحى
ية خطيرة في البلدان كل أمناومع ذلك، تشعر أنها معنية عندما يواجه اللاجئون مش

سيما إذا تعرضت مخيماتهم الواقعة بالقرب من الحدود لأعمال العنف، بل المضيفة، لا
  .   4حتى لعمليات عسكرية

نفسها في وضع يمكّنها أداء للصليب الأحمر الحالات، تجد اللجنة الدولية وفي هذه 
كل الأمن في مخيمات اللاجئين، فتجدر الإشارة ادور الوسيط المحايد والمستقل، أما مش

  :إلى وجهيها التاليين
تحديد مكان المخيمات في المناطق الخطرة المعرضة للأعمال العدائية بالقرب من   - 1

  .الحدود من جهة

شك أن القانون الدولي  ولا. تواجد المحاربين في مخيمات اللاجئين من جهة أخرى  - 2
كل الأمنية، ولكن يجب أولا قبل االإنساني يوفر بعض الحلول للتغلب على هذه المش

  .كل شيء احترام هذا القانون
عديدة في هذا الصدد، من أجل مساعدة  ةكما باشرت اللجنة الدولية أنشطة ميداني

حالات النزاعات المسلحة ( جئين الفلسطينيين أين يشهد الشعب الفلسطيني أعمال العنفاللا
محاولة في ذلك إيجاد حلول ملائمة لحل مسألة اللاجئين ) والاضطرابات الداخلية

                                                 
   .278 ص  ،...، مرجع سابق… » يب الأحمرمال اللجنة الدولية للصلأع « فرانسواز كريل، -  1
    .1949من اتفاقية جنيف الرابعة  143راجع نص المادة  -  2
، وللعناية باللاجئين )في باكستان(مستشفيات للعناية باللاجئين الأفغان في بيشاور وكيتا : على سبيل المثال - 3

    .الكمبوديين في تايلاندا
4- KOSIRNIK (Rende),  Droit international humanitaire et la  protection des camps de réfugiés, in : 

Etudes et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix  Rouge, en 
l’honneur de Jean  Pictet, CICR, Genève, la Haye, 1984, p 387. 
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الفلسطينيين المتدفقين نحو البلدان المجاورة، ومحاولة إرساء قواعد إنسانية لعلها تعود 
  .1لهمبالفائدة 

للجنة الدولية عند مزاولة أنشطتها إلى مبادئ أساسية معترف بها عالميا والتي تستند ا
مد يد العون لكل تعني الجوهر  في، فالإنسانية ي الإنسانية وعدم التحيزتتمثل في مبدأ

أما . 2الضحايا دون استثناء من خلال نشر التفاهم المشترك والصداقة بين جميع الشعوب
ذ اللجنة الموقف ذاته تجاه جميع أطراف النزاع دون تمييز أيا كان فيقوم باتخا ،يزعدم التح

  .أساسه مع إعطاء الأولوية لأشد الحالات حاجة للإغاثة
تستمد اللجنة مشروعية نشاطها وحقها في التدخل والمبادرة الإنسانية لصالح 

من خلال  الضحايا المدنيين خاصة اللاجئين من منطلق عملها التقليدي، وتواجدها الميداني
شبكة مندوبيها، فشغلها الشاغل رعاية ودراسة تطبيق القانون الدولي الإنساني، فهي بهذا 

كد ؤفهي دائما ت 3ليست بالتأكيد ضامنة لتنفيذ هذا القانون لأنها ليست هيئة تحقيق أو تحكيم
  .4طابعها الإنساني

ملهم القانون فيما يخص اللاجئين الذين يشللصليب الأحمر تتدخل اللجنة الدولية 
تفاقية جنيف الرابعة، باق المتحاربون القواعد ذات الصلة الدولي الإنساني لكي يطب

وتحاول في مجال عملها الميداني أن تزور هؤلاء اللاجئين استنادا إلى اتفاقية جنيف 
ومن بين أهداف اللجنة الأساسية . 5الرابعة، وتوفر لهم الحماية والمساعدة الضرورية

تقديم المساعدات المادية وأعمال الإغاثة من أجل بميداني أثناء النزاعات المسلحة نشاطها ال
وتحاول إقامة علاقة ثقة مع المتحاربين، . 6اللاجئين والأشخاص ضحايا الكوارث الطبيعية

المتحاربين، وتباشر عندئذ مراقبتها التي تدخل في نطاق اختصاصها، وإذا كانت المعالجة 
ها على التعاون وزيارة الأشخاص الذين ترغب في السرية لملاحظاتها تنجم عن عزم

                                                 
 .98، مرجع سابق، ص  » ...الجمعية العامة للهلال الأحمر « لي،بحمد حمد العسم -1

   .370، مرجع سابق، ...رقية عواشرية، حماية المدنيين. د -  2
3   - FANNER (T.P), « Création d’une Cour Criminelle Permanente, Conférence diplomatique de 

Rome : Résultats exemptés par le CICR »,  R.I.C.R, Mars, 1998, p 27. 
لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق والعلوم  مذكرةسامر أحمد موسى، حماية المدنيين في الأقاليم المحتلة،  - 4

   .82، ص 2005 – 2004الاقتصادية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
للصليب الأحمر باللاجئين الإيرانيين المتواجدين  إبان النزاع الذي نشب بين العراق وإيران، اهتمت اللجنة الدولية -  5

  عقب حرب الخليج الثانية زارطينهم في بعض البلدان الأجنبية، و، وتحملت مسؤولية إعادة توأيضا في العراق
في المملكة العربية السعودية، وكانت  رفحألف عراقي محتجز في معسكر  20مندوبو اللجنة الدولية ما يزيد على       

  . ة اللجنة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين متكاملةأنشط
6 - BUIRETTE (Patricia), LAGRANGE (Philippe), Le Droit international …, op.cit, p 04.  
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حمايتهم ومساعدتهم إلا أن هذا المبدأ ليس مطلقا، كما تشهد على ذلك التنديدات العامة 
  .1العديدة المتعلقة خاصة بالنزاعات التي تنشب في كل أنحاء العالم

دور ت اتفاقات جنيف الأربع والبروتوكولان الإضافيان الملحقان بها، بالأقر
المحوري للجنة الدولية في حماية المدنيين عامة واللاجئين خاصة، وهذا ما تضمنته 

منطلق كونها بديلا  ننت دورها م، فتضممن هذه الاتفاقات تانالمشترك 10و 9 ادتانالم
  .من البروتوكول الإضافي الأول 05محتملا للدولة الحامية وهذا ما أكدته المادة 

الدولية  من النظام الأساسي للحركة ))ج(02فقرة ( 05ادة ا سبق، نصت المفضلا عم
   .2على إحدى أهم المهام الأساسية الموكلة للجنة للصليب الأحمر

دور اللجنة بتذكير الأطراف المتنازعة بالقواعد الأساسية يتحدد  ،بناء على هذه المادة
ت إليهم قبل وأثناء من النداءا مجموعة توجيهللقانون الدولي الإنساني، وذلك عن طريق 

كما إضافة إلى تلقي الشكاوى بشأن الانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني، . وبعد النزاع
  .3في عقد المؤتمرات لاعتماد وتطوير قواعد القانون الدولي الإنساني تساهم 

ليس من السهل إدراك الوظائف والجوانب المتنوعة لدور اللجنة الإنساني وتفصيلها 
وضوح في تسلسل منطقي، لأن بعض وظائفها تتداخل معا، ومع ذلك يمكن ورسمها ب

تقوم بهذه الوظيفة بإعادة التقييم بصفة مستمرة : وظيفة الرصد: وضع تصنيف كما يلي
للقواعد الإنسانية لضمان أنها توجه لتتناسب مع واقع أوضاع النزاع وإعداد ما لزم 

تعني التنشيط وذلك ف ،أما وظيفة الحفز. المواءمتها وتطويرها عندما يكون ذلك ضروري
في إطار مناقشة الخبراء للمشاكل الناشئة والحلول الممكنة لها سواء كانت هذه الحلول 

  .4...ء تغييرات في القانون أو غير ذلكتنطوي على إجرا
وتعني الدفاع عن القانون الدولي الإنساني ضد  ،كما نجد وظيفة الملاك الحارس

  .ليتهاوجوده أو التي تقلل فع نع ىنونية التي تتغاضالتطورات القا

                                                 
تندد اللجنة الدولية بالانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، إذا ذهبت مساعيها هدرا وكان التنديد في  « -1

مساعي اللجنة الدولية للصليب الأحمر في حالة  « اللجنة الدولية للصليب الأحمر، :راجع.  » الضحايا مصلحة
   .97، ص 1981، مارس، 728، ع م د ص أ،  » مخالفة القانون الدولي الإنساني

والعمل على  الاضطلاع بالمهام التي تسندها إليها اتفاقات جنيف...«  :أن على ))ج( 02فقرة ( 05المادة تنص  - 2
التطبيق الدقيق للقانون الدولي الإنساني الواجب التطبيق أثناء النزاعات المسلحة، وتلقي أية شكاوي بشأن ما يزعم 

  .»وقوعه من انتهاكات لذلك القانون
   .82، مرجع سابق، ص ...سامر أحمد موسى، حماية المدنيين -  3
    .والصفحة نفسها ،مرجع نفسه -4
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بإسهام مباشر، وعملي لتطبيق القانون في  تعني القياموظيفة العمل المباشر، فا أم
وأخيرا نجد وظيفة المراقبة أي الإنذار بالخطر أولا بين الدول . أوضاع النزاع المسلح

عد ذلك المجتمع الدولي ككل أينما وب ،الأطراف الأخرى المعنية مباشرة في النزاع المسلح
 .  1حدثت انتهاكات خطيرة للقانون

مجمل هذه الوظائف دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الرقابة على تنفيذ ل تشكّ
قواعد حماية اللاجئين، وبناء على ما تقدم نستطيع أن نبرز مساهمة اللجنة الدولية في 

  . 2ن تحت الاحتلالحماية اللاجئين الفلسطينيين الواقعي
مساعدة لبعثة اللجنة الدولية خلال الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية  -ثانيا

  :اللاجئين
يشمل اختصاص اللجنة الدولية كل المسائل المتصلة بالمساعدات الإنسانية، وذلك 

جانب  فيوفقا للاحتياجات المختلفة لضحايا النزاعات المسلحة من حماية ومساعدة، و
لا تقتصر على المساعدات الاستعجالية، ولكن  هانّلأ. المساعدة تجاوزت مهامها التقليدية

آخر، يتمثل في المساعدات غير الاستعجالية، تستوفي منها اللجنة الدولية  ان جانبتتضم
حتياجاتهم بأنفسهم وعدم التعلق بالمساعدات الإنسانية، لاوصول الضحايا إلى الاستجابة 

الاستبقاء على النقائص في المجالات المختلفة يزيد من  لأنأسباب النزاع، التخفيف من و
  .      3فرص نشوب النزاعات من جديد

وحرموا من ديارهم  ،إلى التنقل بقوة1948منذ عام اضطر ملايين الفلسطينيين 
وأصبحوا الآن لاجئين أو نازحين داخليا يعيشون داخل أو خارج بلدهم . وأراضيهم
هم لا ينتمون إلى اليهود ولا يمكنهم العودة إلى أراضيهم ولا ديارهم لأنّ. 4طينالأصلي فلس

  .5ولا يعترف لهم بحق العودة رغم موقف الأمم المتحدة والقانون الدولي
لى إن وعاما، وحتى اليوم اضطر الفلسطيني 60لقد تواصل النزوح القسري منذ 

أجل تحويلها إلى مستوطنات الرحيل لأن إسرائيل اغتصبت أراضيهم وديارهم من 
  .يم الإقليمسيهودية، وبناء الجدار العازل، واعتماد عمليات عسكرية لتق

                                                 
م د ، » ها حارسا للقانون الدولي الإنسانياللجنة الدولية للصليب الأحمر بصفت «  ،ة للصليب الأحمراللجنة الدولي - 1

    //www.icrc.org. http:  :لتفاصيل أكثر تطلع على الموقع التالي،  ص أ
   . 99، مرجع سابق، ص »  ...مساعي اللجنة الدولية « ، أ.ص.د.ل -2
    .66 ، ص...لية، مهام اللجنة الدوقاسيمييوسف  -  3

4 - DE MONTECLOS (Marc- Antoine Pérouse), L’aide humanitaire…, op.cit , p20. 
5 -MAC ALLISTER  - (Karine), « Tenter d’Expliquer le conflit israélo – palestinien et la situation à 

Gaza », 2003, p01, sur le site  Internet : http://www.tadamoun.ca/post/2970. 



  

102 
 

، قامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بجهود معتبرة 1949إلى  1948خلال حرب 
أسرى الحرب والسكان المدنيين ضحايا النزاع، وفي هذا  ،لمصلحة الجرحى والمرضى

مت مساعدات حقيقية للاجئين ن أوائل المنظمات الدولية التي قدالإطار كانت اللجنة م
عن طريق البعثة التي افتتحتها قبل ذلك عندما  1948الفلسطينيين، أولا منذ شهر جويلية 

اللجنة دور هيئة توزيع إلى جانب  وأدتت مفوضية لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين، ئأنش
  .رابطة الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر

عربي من الأسر  30.000، غادر نحو 1948من عام  الأولى وخلال الأشهر الثلاث
تاركين فلسطين إلى الدول العربية، لكن الهجرة الكبيرة  )حيفا ويافاالقدس، (الموسرة في

مع فشل المقاومة العربية خاصة  من السنة نفسها )أفريل وماي(بدأت في شهري 
رية وصفد والشريط الساحلي المطل على حيفا الغرب وشرق الخليل مع سقوط الطب(في

من تركوا الأراضي التي احتلتها موكانت أعداد . على يد القوات اليهودية )ويافا وعكا
  .19481ماي  15إسرائيل يقدر بحوالي ربع مليون شخص في 
وحتى إعلان الأمم المتحدة للهدنة الثانية  ،استمرت هذه الهجرة بعد اندلاع الحرب

م القوات الإسرائيلية في قطاع الناصرة، و زت تلك الفترة بتقدتمي. 19482ية جويل 18في 
  .في وسط فلسطين مع سقوط بلدتي اللد ورام االله

بلفت  3في تلك الفترة قامت الجمعية العامة، ووسيط الأمم المتحدة الكونت برنادوت
هذا أوت بدأ ر شهأنظار المجتمع الدولي إلى المصير المأساوي للاجئين، فمنذ منتصف 

في إعلان طلب المساعدة من صندوق الأمم المتحدة الدولي لإغاثة الطفولة  الأخير
(U.N.C.E.F)والعديد من منظمات الإغاثة ،.  

والذين  ،أمام ممثلي الحكومات والجمعيات الوطنية ة اللاجئينعن قضيبرنادوت  دافع
قاد المؤتمر الدولي السابع عشر اجتمعوا في نهاية الشهر نفسه في استوكهولم بمناسبة انع

للصليب الأحمر، والذي ترأس هو نفسه أعماله بوصفه رئيسا للصليب الأحمر السويدي 
، وكان "عملية إنقاذ في الشرق الأوسط"بعنوان  63وقد تبنى المؤتمر قرارا رقم . آنذاك

                                                 
1 - REY – SCHYRR (Catherine), « Le CICR et l’Assistance aux réfugiés arabes palestiniens (1948 – 
1950) »,  R.I.C.R, Vol 83, N° 843, Septembre, p 740.  

   .1948جويلية  08جوان إلى  11استمرت أول هدنة من  -2
للجنة الدائمة للمؤتمر الدولي للصليب الأحمر، عين  اورئيس ،مر السويديصليب الأحلل اكان الكونت برنادوت رئيس -3

سبتمبر عام  17، وقد اغتالته جماعة يهودية متطرفة في 1948ماي  20وسيطا للأمم المتحدة إلى فلسطين في 
1948.   
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يف من يدعو كل الحكومات والجمعيات الوطنية لبذل كل ما في وسعها للتخف الأخيرهذا 
 .1معاناة ضحايا الحرب دون تمييز على أساس الجنس أو العقيدة أو الوضع السياسي

س مشروع الأمم المتحدة للغوث من الكوارث، والذي تأس، 1948سبتمبر  11وفي 
يهدف إلى التنسيق بين جهود مختلف المنظمات المتواجدة بالفعل في موقع الأحداث 

د كان مدير المشروع قد عد 1948ئل أكتوبر عام وفي أوا. وتوزيع المعونات للاجئين
ت معركة النقب التي اندلعت في أكتوبر من السنة وأد. اللاجئين بنحو نصف مليون لاجئ

نزوح جديد للسكان، وأمام تأزم الأوضاع قام خليفة برنادوت الوسيط بالإنابة  ىنفسها إل
أثناء انعقادها  ةة للأمم المتحد، بعرض مسألة اللاجئين على الجمعية العام"رالف بونشيه"

في الوقت نفسه كانت اللجنة الدولية تتلقى تقارير خطيرة من . في باريس 1948في عام 
نسمة قبل الحرب  4000بعثتها حول مصير اللاجئين، فرام االله التي كانت يقطنها 

  .2لاجئ 60.0000أصبحت تؤوي 
وا لهم مأوى في مدارس، ومن ن الذين قدموا من يافا أن يجدواستطاع أولئك اللاجئ

كانوا وقدموا في النهاية  الذين اجاءوا بعدهم كان عليهم أن يقتنعوا بأروقة تلك البيوت، أم
وكانت الأوضاع في  .الأكثر عددا، فقد آووا إلى الجدران والأشجار وأرصفة الطرقات

د الآلاف من دالمخيمات مزرية جدا مع انتشار الفقر والأمراض الخطيرة المعدية التي ته
وفي الجنوب من القطاعات التابعة . اللاجئين الذين هم بحاجة للغذاء والملبس والمأوى

  .من الخطورةنفسها لبعثة غزة كان الوضع على الدرجة 
ما جاء في نداءاتها في التقارير لإنقاذ ضحايا للصليب الأحمر دت اللجنة الدولية ورد

في البداية، ثم بالاشتراك مع الرابطة عقب انتهاء هت بها وحدها هذا النزاع والتي توج
  .أعمال المؤتمر إلى اللجان الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر

في الميدان قامت ممرضات اللجنة الدولية في المراكز الرئيسية لتجمع اللاجئين، و
  .يماتضمان اتخاذ التدابير الصحية المناسبة في المخلفافتتحت عيادات شاملة وعملت 

كان المندوبون وراء إنشائها في معظم المناطق الواقعة تحت السيطرة العربية في 
فلسطين القديمة التي كانت آنذاك تحت الانتداب، والتي كانت تضم ممثلين عن مختلف 

ومختلف المؤسسات الدينية  ،وكانوا يحرصون على دعم الخدمات الصحية. الاتجاهات
  .شفاءها مؤسسات الاستفيالتي كانت 

                                                 
1   - REY – SCHYRR (Catherine), «  Le CICR et l’assistance aux réfugiés … », op.cit, p 741 .  
2-  Ibid …, p 742.  



  

104 
 

بتوزيع  )1949ومارس  1948جويلية عام ( يقامت بعثة اللجنة الدولية بين شهر
الأغذية (طنا من  430أطنان من الأدوية و 109من مواد الإغاثة منها  اطن 628

. نو، وبالاشتراك مع الرابطة والتي استفاد بمعظمها اللاجئ)والملابس والخيام والأغطية
  .إلى اللاجئينات هائلة من مواد الإغاثة وكثيرا ما كان يتأخر وصول كمي

عليها أن تلتزم و. كما تقوم اللجنة الدولية بحماية ومساعدة ضحايا النزاعات المسلحة
  .1وتبدي تحفظها في كل المواقف ،لها على أحسن وجهاعمأبالحياد والقيام ب

طر ض لصعوبات كثيرة تواجهها، فدورها محفوف بالمخالهذا فاللجنة الدولية تتعر
وكثيرا ما تواجه صعوبات وتحديات أثناء تأدية  ،ها تعمل دائما على أرض الواقعلأنّ
تها، لذا فأداء مهامها بنجاح وفعالية يتوقف على مدى تعاون الدول معها والتزام هذه مهم

حكم أسسه تالأخيرة بأحكام قواعد القانون الدولي الإنساني، لأن أي نظام دولي مهما 
   .تب له النجاح إلاّ بتعاون الدولوقواعده فلن يك

وهذا ما يؤكد استمرارية سيطرة هذه الدول على النظام الدولي في المجموعة، بعبارة 
ومن بينها قواعد  ،أخرى، فالمجتمع الدولي مازال يأخذ بإرادة تطبيق قواعد القانون الدولي

  2القانون الدولي الإنساني
  الفرع الثاني

  لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين وكالة الأمم المتحدة دور 

أكثر من خمسين عاما عن تأسيس الدولة الإسرائيلية، ومن المعروف أن مضت 
منطقة الشرق الأوسط عرفت تزايد حدة الانتهاكات بصفة مستمرة، فالحرب العربية 

فاهتمت الأمم المتحدة منذ . الإسرائيلية سبب من أسباب ظهور مشكلة اللاجئين الفلسطينيين
المشردين والأشخاص عديمي الجنسية، اعتمدت  ،يسها بالحالة التي تواجه اللاجئينتأس

. عددا من التدابير لحماية ما لهم من حقوق الإنسان ولإيجاد حلول مناسبة ودائمة لمشاكلهم
، تقديم المساعدة إلى اللاجئين 1948فاستهلت الجمعية العامة في دورتها الثالثة في عام 

وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين  1949ت في سنة أشالفلسطينيين، وأن
 ةوالصادر) 4 -د( 302الجمعية العامة رقم  لائحةالفلسطينيين في الشرق الأدنى بموجب 

  ). أولا( 1949ديسمبر  8في 

                                                 
1  -  ZERRARI  (Donia), Les Droits de l’enfant dans le conflit arméop.cit ; ... ,pp 191 – 194. 

  .119، مرجع سابق، ص...لدولية على تطبيق القانونإبراهيم أحمد خليفة، الرقابة ا. د -  2
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الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين، وهي مؤسسة  فوضيةورثت الوكالة م
وكانت تعتبر . التي كانت تتطوع بها منظمات أخرى كاللجنة الدولية ق أعمال الإغاثةتنس

  ). ثانيا( ما يمكن أن نسميه الآن نقطة تجميع مجهودات الإغاثة
  :عمل وكالة الأونروا في خدمة اللاجئين الفلسطينيين  -أولا 

ي تال 212رقم  لائحة ،1948نهاية عام في  اجتماعها الثالث فيتبنت الجمعية العامة 
هذه المنظمة التي . منظمة الأمم المتحدة لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين ابموجبه تنشئأ

وإيجاد حلول مع الهيئات المختصة التابعة  ،الإغاثةتسعى إلى تخطيط ووضع برنامج 
. 1للأمم المتحدة وغير حكومية كاللجنة الدولية للصليب الأحمر وجمعيات الهلال الأحمر

ت هذه المنظمةوقد أقر ا من في تقاريرها ضرورة مواصلة تقديم مساعدات مباشرة بدء
قررت إنشاء منظمة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، ، و1950أوت 31

 .2عملها دراسة حالات اللاجئين الفلسطينيين

  :إنشاء الوكالة –أ 
لسطينيين بموجب م إنشاء وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلقد تّ

نص على إنشاء وكالة تي ت، وال1949ديسمبر  8في  ةالصادر 302رقم  اللائحة
بتقديم  1950تولت مهامها رسميا في ماي  .خصصة تعني باللاجئين الفلسطينيينمت

، وذلك في مناطق اللجوء الصحة والإغاثة الاجتماعيةعليم، المساعدات في مجالات الت
واتخذت مدينة بيروت . 3)قطاع غزة وسوريا، لبنان والأردن الضفة الغربية،(الرئيسية 

، لها مكاتب أخرى )عمان والقاهرة، دمشق وغزة(لها، وجعلت لها مكاتب إقليمية فيمقرا 
  .)جنيف وبغدادنيويورك، (في

س المجتمع الدولي منظمة الأونروا لتقدم العون للاجئين الفلسطينيين بتوفير أس
على خلاف الوكالات الدولية  لهمساسية، وتكون وكالة متخصصة الاحتياجات الإنسانية الأ

ها في ؤالتي تم إنشا) UNHCR( الأخرى مثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

                                                 
1  - DAGUERRE (Violette), ABU – HARTHIED (Mohamed), « Palestinian Refugee Rights "Case of 

Lebanon"», Edit Ahali publishers, Syria, 2001, p 09. Voir sur le site: http ://www.Ahali.com. 
   .211، مرجع سابق، ص ...عبد الكريم علوان خضير، الوسيط في القانون الدولي -  2
ة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، الأونروا اللاجئون الفلسطينيون وأهمية وكال  « سعيد سلامة، - 3

« "UNRWA" ،لمزيد من التفصيل راجع الموقع التالي02، ص 2006، دائرة شؤون اللاجئين، أكتوبر ، : 
http://www.plord-org/reports/unhcr.doc. 

      .119، مرجع سابق، ص...محمد سعادي، قانون المنظمات الدولية: نظر أيضاأ
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 ة، الصادر319مم المتحدة رقمالجمعية العامة للأ لائحةنروا بموجب والأسبوع نفسه مع الأ
  . 1949سبتمبر  3في 

واستثنت اتفاقية ، 1950سبتمبر  14يثاق المفوضية في م ت الجمعية العامةكما أقر
 ))د(فقرة(المادة الأولىجاء في  إذاللاجئين الفلسطينيين من بنودها صراحة،  1951جنيف 

لا تنطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص الذين يتمتعون حاليا بحماية أو ...«:أنعلى  هامن
دة غير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون مساعدة من هيئات أو وكالات تابعة للأمم المتح

المعنية ) الأونروا( في إشارة إلى وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين .1 » اللاجئين
  .بالإشراف على اللاجئين الفلسطينيين

وجاء هذا الاستثناء استجابة لطلب الدول العربية خلال البحث في قضية تشكيل 
وصية وضع اللاجئين الفلسطينيين من وجهة نظر وذلك لخص ،مفوضية الأمم المتحدة

الدول العربية في حينها، والتي رأت أن كارثة اللجوء الفلسطيني نتج عنها إنشاء الدولة 
تحمل المسؤولية مباشرة عما أصاب اللاجئين  يهااليهودية من قبل الأمم المتحدة، لذلك عل

  .الفلسطينيين
البديل للفلسطينيين حتى ينسوا فلسطين  هو تقديم ذلكلعلى السر الحقيقي في كل 
  . لك تواطؤ بعض الحكام العرب في منحهم الوطنيةذويتركوها لإسرائيل، والدليل على 

أن الموقف العربي في حينه قد التقى مع مواقف بعض الدول والجدير بالذكر 
 الأوروبية التي عارضت إدماج قضية اللاجئين الفلسطينيين في إطار اتفاقية تشكل

اللاجئين تختلف عن مسألة هؤلاء المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، اقتناعا بأن مشكلة 
ولم يكن لتلك الدول آنذاك استعداد لإلزام نفسها قانونيا . اللجوء التي تعاني منها أوروبا

رت الولايات المتحدة وحذّ ،بتوفير الحماية لمجموعة كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين
، لأنها رأت أن هذا الإدماج 1951 في إطار اتفاقية قضيتهمفي حينها من إدماج الأمريكية 

سوف يترتب عليه رفض الدول المتعاقدة إلزام نفسها بقضية غير واضحة المعالم بالنسبة 
  .لهم، وذلك سوف ينعكس سلبا على الدول الأوروبية التي ستوقع على الاتفاقية

وحماية  ،اللاجئين الفلسطينيين من الاتفاقيةر المجتمع الدولي استثناء لذلك قر
التأكيد بذلك على تفويض الأونروا برعاية هؤلاء  المفوضية السامية للاجئين، وتم

  .اللاجئين

                                                 
     .230ص ،مرجع سابق، ... نور بندق، الأقليات وحقوق الإنسانوائل أ -  1
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، 1كما تعتمد الأونروا في تمويلها على التبرعات المالية والعينية من المجتمع الدولي
فعليها   ذلكر الحصول على ل من ميزانية الأمم المتحدة، وفي حال تعذّولا تمو       

ا يعني عدم وجود صفة إلزامية من الأمم المتحدة بتوفير مم. 2التشاور مع الدول المضيفة
  .3التمويل لاحتياجات الأونروا عكس المفوضية التي يتم تمويلها من ميزانية الأمم المتحدة

. 4ي عن طريق التبرعاتويتم تمويل جميع النفقات الأخرى المتصلة بنشاط المفوض السام
بما في ذلك المواطنين  أيضا وبصفة أساسية من الحكومات ولكن من مجموعات أخرى

  . والمنظمات الخاصة
وذلك بسبب الأوضاع  ،فت الأونروا اللاجئ الفلسطيني بنوع من التحديدلقد عر

 جوان 1الشخص الذي كان يقيم في فلسطين خلال فترة من « : الخاصة بهم، على أن
، 1948والذي فقد بيته ومصدر رزقه جراء حرب عام  1948 ماي15وحتى  1946

  .»تقدم الأونروا مساعداتها  أينولجأ إلى إحدى الدول 

نازحين اللاجئين ومن ال اأن ثمة فئات ،تعريف الأونروا للاجئ نلاحظ من خلال
وا إلى خارج وهم في الغالب من اللاجئين الذين هاجر ،تعتبرهم الأونروا خارج مسؤوليتها

وا في مثل إفريقيا ودول الخليج العربي، أو ممن نزحوا داخليا وظلّ هامناطق عمليات
المناطق التي سيطرت عليها إسرائيل، وكانوا أساسا تحت مسؤولية وكالة الغوث لكنهم 

  . 5نيتها لمعالجة وضعهم لاستثنوا لاحقا، بعد أن أعلنت إسرائي

                                                 
الجمعية العامة « : أن  على قضي بإنشاء الأونرواتي لت، ا1949سبتمبر  8في  ةالصادر 302رقم  اللائحةجاء في  -1

المالية والموارد المبالغ  ترجو كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تقديم التبرعات المالية والعينية لتأمين
محمد عبد المنعم عامر، الإرهاب الصهيوني ومأساة اللاجئين الفلسطينيين، المكتبة  :أيضاراجع . »الأخرى اللازمة

   .  42، ص 2002الأكاديمية، القاهرة، 
لأدنى، في لتتشاور مع الحكومات المهتمة في الشرق ا ...«: على أن 302 اللائحة رقممن ) ب( 7الفقرة تنص  - 2

التدابير التي تتخذها هذه الحكومات تمهيدا للوقت الذي تصبح فيه المساعدة الدولية للإغاثة ولمشاريع الأعمال غير 
    .» متوفرة

تمول المفوضية من ميزانية الأمم المتحدة ولا « : على أن  النظام الأساسي للمفوضيةمن  20البند رقم  ينص  - 3
ة العامة خلاف ذلك مستقبلا، أن تقيد على ميزانية الجمعية العامة غير النفقات الإدارية يجوز إلاّ إذا قررت الجمعي
  .» المتعلقة بعمل المفوضية

    .267، مرجع سابق، ص ...وائل أنور بندق، الأقليات وحقوق الإنسان  - 4
ندلاع الحرب ومنعتهم من تجاهل تعريف الأونروا أولئك الذين أبعدتهم خارج الأراضي الفلسطينية جراء اإن  « - 5

العودة ومن عاد منهم عرفوا بالقادمين المتأخرين وهم غالبا من الطلاب والمرضى الذين غادروا لحاجاتهم إلى العلاج 
أو التعليم، وقد عاد البعض منهم إلى الأراضي الفلسطينية ولكن دون أن يدرجوا في سجلات وكالة الغوث، ولم تشتمل 
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للاجئين الفلسطينيين هم الذين طردوا أو أجبروا فاعتبر ا ،أما التعريف الفلسطيني
التوقيع على اتفاقية  خلال، و1947على مغادرة منازلهم خلال الفترة الواقعة بين ماي 

في الأراضي التي سيطرت عليها المنظمات الصهيونية حتى التاريخ  1949رودس عام 
ا التاريخ داخل ويشمل هذا التعريف كل من ولد لأب عربي فلسطيني بعد هذ ،الحالي

  .1ومن حقه العودة إلى أرض آبائه وأجداده ،فلسطين أو خارجها فهو لاجئ
كان آخرها في الدورة التاسعة والعشرين  ،دت ولاية الأونروا أكثر من مرةلقد مد

سنوات أخرى تنتهي في  3ه لمدة بمد توصيةأصدرت  إذ ،للجمعية العامة للأمم المتحدة
ير من الأمين العام يفترض استمرار نشاط الوكالة في فترة ، وقدم تقر1978جوان  30

ليم، التع ،تقوم هذه الوكالة التي تدعمها التبرعات بتقديم الإغاثة. 1979و 1978السنتين 
 1967وفي عام . التدريب والخدمات الصحية وغيرها إلى اللاجئين العرب في فلسطين

م المساعدات الإنسانية، بقدر جرى توسيع نطاق وظائف الأونروا لتضم تقدي 1982و
الإمكان، على أساس الطوارئ وكتدبير مؤقت إلى الأشخاص المشردين الآخرين الذين هم 

  .2وما تلاها من حروب 1967بحاجة ماسة إلى مساعدة فورية نتيجة لحرب 
  :تنظيم أعمال الوكالة -ب 

ي أنشأت تال 302اللائحة رقم من  07دت المهام الرئيسية للوكالة في الفقرة لقد حد
  :بموجبه ما يلي

والأعمال الموصى ، أن تقوم بالتعاون مع الحكومات المحلية بتنفيذ برامج الإغاثة - 1
  .بها من قبل البعثة بدراسة الأموال الاقتصادية

اتخاذه من  يهاأن تتشاور مع حكومات الشرق الأوسط المعنية بشأن ما يجب عل - 2
  .فيه المساعدة الدولية لمشاريع الإغاثة والعمللوقت لا تتوافر  اتدابير استعداد

ثة والخدمات الإغاات شبه حكومية في مجالات التعليم، الصحة، خدم االأونرور توفّ
لاجئ فلسطيني مسجل طردوا من أراضيهم نتيجة  ليونم  3,5الاجتماعية لأكثر من

                                                                                                                                                         
مراكز لاجئ لم يتقدم إلى مراكز التسجيل كاللاجئين الذين منعتهم كبرياؤهم من التسجيل في تلك السجلات على أي = 

  .04، ص، مرجع سابق» ...اللاجئون الفلسطينيون « سعيد سلامة،أنظر،  .  » التسجيل التابعة للأونروا

   .05، مرجع سابق، ص  » ...الفلسطينيوناللاجئون  « سعيد سلامة، -  1
  .211، مرجع سابق، ص ...علوان خضير، الوسيط في القانون الدوليعبد الكريم  -  2

الأونروا واللاجئون (السبعينات اضطراب في كل مكان، : اللاجئون الفلسطينيون اليوم « الأمم المتحدة، :أيضاأنظر 
  .30، ص 1990، فيفري، 125، رقم  » )الفلسطينيون
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ون الآن في ويعيش. بين إسرائيل والعرب 1967و 1948الحربين التي نشبت في العامين 
 )في منطقتي الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلتينالأردن والجمهورية السورية، لبنان، (

  .1حيث تقدم الوكالة مساعدة طارئة أيضا
زت سنوات السبعينات لعمل الأونروا في الشرق الأوسط كانت وما تزال تئن لقد تمي

زوح أكثر من ربع مليون وما جلبته من دمار كبير ون، 1967آثار حرب سنة  وطأةتحت 
فلسطيني بمن فيهم لاجئون واجهت حربا عربية إسرائيلية جديدة وبداية حرب أهلية في 
لبنان واضطرابات شديدة في معظم مناطق عمليات الأونروا وواصلت الأونروا توسيع 

مدارس ومراكز تدريب  ،، ففتحت عيادات)الصحة والتعليمالإغاثة، (خدماتها في مجالات 
  .2عت اللاجئين على الاكتفاء الذاتي اقتصادياشج، كما واستبدلت الخيام بمآو ،جديدة

آنذاك للاستجابة للطوارئ، واستمر الاضطراب الذي  ت الوكالة معظم وقتهاسكر
، وبلغ 1972حتى سنة  1969والمتردي اقتصاديا منذ سنة  المكتظحدث في قطاع غزة 

ات الإسرائيلية العسكرية بهدم المآوي على مع قيام السلط 1971الذروة في أواسط سنة 
واعتبر الإسرائيليون العنف الذي أدى إلى . لاجئ 16000نطاق واسع ونزوح حوالي 

  .من الإسرائيليين والعرب لا يطاق 80مقتل 
آثار فخففت الإجراءات الأمنية وتحسن الوضع، مع ذلك  1971وابتداء من أواخر 

ات اللاجئين المكتظة مازالت تشاهد حتى هذا اليوم هدم المآوي وتوسيع الطرق في مخيم
وفي الأردن أدى تدفق اللاجئين من الضفة الغربية وقطاع غزة بعد حرب . في قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي لتلك المناطق إلى تقوية مركز المنظمات الفلسطينية إثر  1967عام 
  .التي وجدت أنصارا لها في صفوف النازحين

نشب نزاع بين الجيش الأردني والمقاتلين الفلسطينيين المدعمين  1970في سبتمبر و
الجنود السوريين، واستعملت المدافع والدبابات في المعارك التي احتدمت في  طرف من

فمقتل حوالي . المناطق المدنية المكتظة بالسكان وحولها بما فيها مخيمات عمان للاجئين
القوات العسكرية  ييدأعشرات الآلاف على فلسطيني وجرح واعتقال أو احتجاز  800

إخماد الانتفاضة في منطقتي الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين  تالإسرائيلية  التي حاول
هذا من جهة، ومن جهة أخرى وجدت الأونروا نفسها تقدم إغاثة طارئة للاجئين هناك 

  . وكذلك اللاجئين في لبنان الذين مزقتهم الحرب
                                                 

  .119سابق، ص ، مرجع ...محمد سعادي، قانون المنظمات الدولية -1
   .31، مرجع سابق، ص  » ...اللاجئون الفلسطينيون اليوم  « الأمم المتحدة، -2
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 ،في ظروف صعبة ومعرضة للخطر لتلبية احتياجات الطوارئويعمل الموظفون 
وإبقاء العيادات مفتوحة على مدار الساعة لمعالجة الجرحى من اللاجئين، ونقل المواد 

في تقديم الخدمات العادية  كما استمرتحظر التجول،  أثناءالغذائية والماء إلى المخيمات 
  .1)الإغاثة والخدمات الاجتماعيةحة، التعليم، الص(التي توفرها الوكالة في مجالات 

عمل الأونروا التي تقوم بمساعدة اللاجئين منذ أن أنشأتها الجمعية من هذه المهام و
وكما قال المفوض العام . كوكالة مؤقتة 1949العامة التابعة للأمم المتحدة في ديسمبر 

سن الأربعين نتيجة من المحزن أن الوكالة بلغت «  "جيورجيوجيا كوملي"للأونروا السيد 
تأمل من غير ريب أن تعيش لتحيي ذكريات  لأنهاالإخفاق في حل المسألة الفلسطينية، 

سنوية أخرى، لكن الوكالة تظل في غضون ذلك ملتزمة بتقديم أكبر مساعدة ممكنة 
  .»للاجئين 
خاصة بالطوارئ الفتواصل الوكالة تقديم المساعدة  ،ا فيما يخص عمليات الطوارئأم

ويجري حاليا إصلاح أو إعادة . لاجئ فلسطيني مسجل 300000حواليلبنان يوجد  في
برج البراجنة  ،بيروت(بناء الملاجئ التي دمرت بفعل الحرب في مخيمين من مخيمات 

  .مها الوكالةبمساعدات مادية تقد )وشاتيلا 
ي لبنان ناشدت الوكالة المجتمع الدولي لتقديم أموال للمساعدة الخاصة بالطوارئ ف

  .1987، أما الثاني فكان عام 1982الأول بعد الغزو الإسرائيلي في عام 
صت الأموال التي تلقتها الوكالة لإصلاح أو إعادة بناء مآوي ومرافق وقد خص

بما في ذلك الاستشفاء في  –ولتقديم المعالجة الطبية للاجئينالوكالة المتضررة، 
  .الخ... بسوتوزيع مواد غذائية وملا –المستشفيات 

لتخفيف من ا توحاول ،في تقديم برامجها العادية 1987سنة استمرت الوكالة خلال 
ت بالفلسطينيين الذين فقدوا أفرادا من أسرهم أو الذين أصيبوا بجروح المصائب التي ألم

كما أبقت الأونروا، كجزء من إجراءاتها الخاصة . الخ... أو اضطروا للهروب من العنف
الأراضي المحتلة، عياداتها مفتوحة، ووظفت مزيدا من الأطباء بالطوارئ في 

ومن . والممرضين، وكونت فرقا طبية متنقلة للوصول إلى اللاجئين في المناطق النائية
التي سببتها  من الجروحفي عيادات الوكالة معالجتهم  تتمألف لاجئ  51000بين حوالي 

  .نساء %30ن أكثر من رصاص وضرب وغاز مسيل للدموع، كاذخيرة حية، 
                                                 

،  » الأونروا، أربعون عاما في خدمة اللاجئين الفلسطينيين: ئون في انتظار العودة إلى ديارهماللاج«الأمم المتحدة،  -1
   .31، ص 1990، أكتوبر، مجلة الإنسانيعدد خاص، 
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 792حواليقتل  ،)1990أفريل  30إلى  1987ديسمبر  9(في الفترة الممتدة بين و
لاجئا مسجلا وفق ما أوردته أرقام  317بمن فيهم . فلسطينيا على أيدي القوات الإسرائيلية

شخصا من قبل فلسطينيين آخرين اتهموهم بالتعاون مع  182وأبلغ عن مقتل . الأونروا
  .1ت الإسرائيليةالسلطا

 السنة نفسها  الأولى من ةشهر الثلاث، لكن في الأ1990انخفض عدد الوفيات في عام 
من الفلسطينيين الذين أصابهم الإسرائيليون بجروح،  15000 عن دلاعيكان هناك ما 

قيد الاحتجاز، وفي نهاية جوان  ازالو فلسطيني ما 15000وبحلول شهر ماي كان حوالي 
موظفا من موظفي الأونروا مازالوا قيد الاحتجاز من دون توجيه أية  62، كان 1990

  .تهمة إليهم
ها بنيت بصورة غير واصلت القوات الإسرائيلية هدم بيوت اللاجئين على أساس أنّ

بما فيها تدمير المحاصيل وحملات جمع الضرائب  –وأدى عدد من الإجراءات . مشروعة
إلى ازدياد الوطأة الاقتصادية  –لأراضي المحتلة الزراعية من ا المنتجاتوحظر تسويق 
2ا اضطر الكثيرين منهم إلى طلب المساعدة من الأونرواعلى السكان مم.  

تستجيب الأونروا للأزمة ببرامج كاملة من إجراءات الطوارئ، وتشمل الخدمة 
جدا عائلة معوزة  120000الصحية الموسعة بالإضافة إلى تقديم مواد غذائية إلى حوالي 

  .عائلة في الضفة الغربية 100000وحوالي في قطاع غزة، 
وتم توظيف عدد إضافي من الموظفين الدوليين في كل من الضفة الغربية وقطاع 

توفير الحماية العامة للاجئين وتيسير  بهدف مسؤولا لشؤون اللاجئين 23غزة، منهم 
تر، خصوصا في وساعدوا في مناسبات عديدة في تخفيف التو. عمليات الأونروا

المواجهات وفترات الحصار في المدارس والمساجد، ومنع القسوة في معاملة اللاجئين من 
  .نساء وأطفال خاصة

التقليل من تدخل أفراد الجيش في حركة سيارات ، الجرحى معالجةكما ساعدوا في 
ن الوكالة تمكّلالحصول على ترخيصات  ،الإسعاف وإطلاق سراح الأطفال اللاجئين

   . ستمرار في تقديم الخدمات الحيوية خلال فترات حظر التجولالا
  

                                                 
  .32، مرجع سابق، ص  » ...اللاجئون في انتظار العودة  « تحدة،الأمم الم -  1
    .32ص   ،...نفسهمرجع  -  2
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  :الوضع القانوني لوكالة الغوث وتقييم نشاطها -ثانيا 
التي أنشأتها الجمعية  ،إحدى الأجهزة الفرعية المؤقتة "الأونروا"وكالة الغوث تعتبر 

 ،ضع لسلطة ورقابةلهذا فهي تخ. من ميثاقها 22العامة للأمم المتحدة طبقا لأحكام المادة 
وجد للوكالة أية هيئة إدارية ذات سلطة تنفيذية، والهيئة تكما لا . وإشراف الجمعية العامة

الوحيدة التي تستطيع اتخاذ قرار على مستوى حكومي وإصدار توجيهات إلى المدير العام 
  . هي الجمعية العامة

  :الوضع القانوني للوكالة –أ 
هلية قانونية أب ،للأمم المتحدة اتابع امؤقت افرعي اازوكالة الغوث بوصفها جه تتمتع

الأمم  منظمةللتشاور مع الحكومات المضيفة، الهيئات والوكالات المتخصصة التابعة ل
فهي تتمتع بإعفاءات مالية فوق . المتحدة حتى تستطيع أن تمارس أعمالها على أحسن وجه

ما تحتاجه من بضائع لازمة دون  ولها كامل الحرية في استيراد. أراضي الدول المضيفة
أي لا يخضع ما تستورده الوكالة ( أن يكون ذلك خاضعا لأي قيد يفرضه التشريع المحلي

في تعيين موظفيها، بل  تدخل كما أن الدول المضيفة  ليس لها أي). من سلع للضرائب
  .يؤخذ رأيها في انتقاء الموظفين المحليين وحدهم

منظمة ة بالتنسيق مع الهيئات والوكالات المتخصصة التابعة ليقوم المدير العام للوكال
منظمة اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية من ناحية، وبين الوكالة من  منهاالأمم المتحدة، 

وبذلك تكفل الكفاءة الفنية للبرنامجين، . ناحية أخرى في البرنامجين التعليمي والصحي
ا من عندها أو بواسطتها، إم ،ظمة اليونسكومتطوعين في منوتستعين الوكالة بموظفين 

رتهم منظمة الصحة وفّين ذالأما . خبراء مشاركون تتضمنموظفا  28ويبلغ عددهم 
تتعاون الوكالة مع مندوب كما  ،موظفين 5فبلغ  ،دون مقابلف ،العالمية للوكالة من موظفيها

كما تقوم الوكالة استنادا  .الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين لتنسيق عمليات المساعدة
بإنشائها بالتشاور  ةالذكر الخاص ةالجمعية العامة سالف توصيةمن  )20الفقرة (إلى أحكام 

  . الأمم المتحدة لمنظمةمع لجنة التوفيق الفلسطينية التابعة 
وفي مناطق النمسا،  ة فيينا،يسيتعمل الأونروا حاليا وبصورة مؤقتة في مكاتب رئ

 .)الجمهورية العربية السورية ولبنان، الضفة الغربية، قطاع غزةن، الأرد(في  عملها
هم حوالي بينمنهم لاجئون فلسطينيون من  %99، اموظف 18000حوالي  يعمل فيها

وهناك عدد من كبار . موظفا 350ولا يعمل في مكاتب الرئاسة إلا . معلم ومعلمة 11000
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مدير هذين البرنامجين وهو من  رأسهمعلى موظفي الوكالة في برنامجي التعليم والصحة، 
  .  1اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية

مخيما  61بناء مآوي للاجئين في  ،1950الوكالة في عام  مكان من أولى مها
تحتاج هذه . عيادات ومراكز توزيع في المخيمات، المدن والقرى ،ومرافق مثل المدارس

  .المنشآت إلى إصلاح وصيانة مستمرة
مدرسة ابتدائية تضم  231ج الأونروا العادية هو التعليم الذي يشمل أكبر برام

ق نظام الأونروا المدرسي نتائج وقد حقّ. مراكز للتدريب المهني 8تلميذا، و 358000
لاجئ من دورات التدريب المهني التي توفرها   385000جيدة باستمرار، وتخرج حوالي 

  .نطالب من دورات تدريب المعلمي 13600 حواليو
نفقت برامج أو ،رت الوكالة خدمة الرعاية الطبية الخاصة بالطوارئطوكما  
مراكز صحية تستقبل  104في  الجماعي، وتقدم حاليا خدمة صحية أساسية لللتحصي
وأسهمت الخدمة الصحية التي تقدمها الأونروا في . ملايين زيارة مريض سنويا 6حوالي

  .2بين اللاجئين الفلسطينيين المسجلينحدوث تراجع كبير في معدل وفيات الرضع 
لاجئ معوز، وتحاول  150000الأونروا بانتظام مساعدة خاصة لحوالي ر توفّ

باستمرار تشجيع الاكتفاء الذاتي بين اللاجئين لمساعدتهم على البدء بأعمال تجارية خاصة 
طة الشباب عت الوكالة على مدى السنين خدماتها الاجتماعية لتشمل مراكز لأنشووس. بهم

ومراكز للأنشطة السنوية  –أقيمت بالتعاون مع جمعيات الشباب المسيحية  –في المخيمات 
  .وأخرى للاجئين المعوقين

  :تقييم نشاط وكالة الأونروا  -ب 
يل، تتمثل الإغاثة بتقديم الإغاثة والتشغ: الوكالة تحديدا عاما بكلمتي نشاط حدد
جئين بشكل مؤقت، تستوعب الوكالة معظم أعمال المأوى والخدمات الصحية للاالغذاء، 

ازدادت أهمية هذه و. الإغاثة وجهودها على عكس ما كان مقصودا به في أوائل عهدها
  .الوظيفة نظرا للزيادة الطبيعية في عدد اللاجئين على مر الزمن

نتيجة الزيادة الكبيرة في انتهاك  1987لذا تأثرت عمليات الأونروا منذ ديسمبر 
وفي الأشهر الأولى الأربعة من السنة نفسها كان . زاتها وحصاناتها الخاصة بموظفيهاامتيا
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إلى  ونالإسرائيلي الجنودوفي مناسبات عديدة دخل . انتهاكا لمباني الوكالة 242هناك 
قاموا باستخدام القوة و، هاأضرارا بمباني واالأونروا الصحية في قطاع غزة، ألحقمراكز 

  .ين فيها دون تمييزضد الأشخاص الموجود
ومراكز التدريب المهني التابع  ،لمدارسا وغلقلأحداث احتجت الوكالة على هذه ا

واستمرت . 1989و 1988في الضفة الغربية قد أغلقت في سنة  هاوكانت جميع. لها
المدارس في مواجهة الصعوبات، فالعديد منها تغلق بحجة دواع أمنية، خصوصا في 

  .زةقطاع غوالضفة الغربية 
ولكن كثيرا ما يكون هناك نقص في الموارد المالية، رغم دورها الحيوي، فالوكالة 
مازالت تعتمد بصورة رئيسية على التبرعات الطوعية التي تقدمها حكومات ومنظمات 

  ).1990ن دولار للخدمات العادية في مليو 242( دولية لتمويل ميزانيتها
 35لبنان مبلغا آخر قدره خاصة في لة تكلف إجراءات الطوارئ في الأراضي المحت

ملايين دولار مازالت الوكالة بحاجة إليها لضمان  5، منه 1990مليون دولار عام 
ومن المتوقع أن يكلف برنامج خاص يشمل . استمرار المساعدة حتى نهاية هذه السنة

غزة  إجراءات طويلة الأجل لتحسين البنية الصحية في المخيمات بالضفة الغربية وقطاع
  .سنوات 3مليون دولار على مدى  65

حصول على مبلغ إضافي قدره بال "جيا كوملي"المفوض العام السيد  طالبوأخيرا 
وتحتاج الأونروا لزيادة ميزانيتها . مليون دولار لبناء مستشفى عام خارج مدينة غزة 35

ك حاجة وهنا. سنويا في السنوات القادمة التي تترقب تضخم عدد اللاجئين %5نسبة 
مكن الوكالة من القيام بمزيد من التحسينات في خدماتها بطرق مختلفة يلتمويل إضافي 

مثل إنشاء مدارس وغرف تدريس جديدة، وإيجاد برامج تربوية خاصة لمساعدة الأطفال 
ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، ورفع مستوى المرافق الصحية، وإنشاء مرافق خاصة 

لمزيد من البرامج لتشجيع التنمية  تحتاجكما . أو المرضى عقليالاجئين المعوقين با
  .1الاقتصادية والاكتفاء الذاتي بين اللاجئين

لكن رغم العراقيل والصعوبات التي واجهتها الأونروا إلاّ أن هذا لم يمنعها من 
 تحقيق أهدافها بشكل جدي وفعاّل في مجال حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين منذ بداية

بمزيد  )1995جوان 30إلى  1994جويلية  1(تميزت الفترة منوإنشائها إلى وقتنا الحالي، 
لأداء دور نشيط في  هاوتوسيع جهود ،من التطور في عملية السلام في الشرق الأوسط
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المرحلة الانتقالية، بإحداث تحسينات جوهرية في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية 
  .للاجئين الفلسطينيين

ت إجراءات الحكم الذاتي الفلسطيني خطوة مهمة إلى الأمام مع تحول السلطة وخط
قطاع غزة  مثلالفلسطينية إلى جهاز إداري فعال يتولى المسؤولية في مناطق الحكم الذاتي 

  .المجالات في الضفة الغربيةوفي العديد من  وأريحا،
وتركز في  ،سطينيةاستطاعت الأونروا أن تقيم علاقات عمل وثيقة مع السلطة الفل

مة بين أنشطتها وأنشطة السلطة الفلسطينية في مجالات ءهذا الإطار بشكل جدي على الموا
تعززت و ية، تحضيرا لتسليمها في النهايةوالإغاثة والخدمات الاجتماع ،التعليم والصحة

أحداث هذه الفترة، المشار إليها سابقا بإعلان المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي 
مرحلي، الذي تم توقيعه من قبل الحكومة الإسرائيلية ومنظمة التحرير الفلسطينية في ال

، وبالاتفاق حول قطاع غزة ومنطقة أريحا، الذي جرى 1993سبتمبر  13واشنطن في 
وبعد إعادة انتشار قوات الأمن الإسرائيلية بعيدا . 1994ماي  4توقيعه في القاهرة يوم 

سية في قطاع غزة وانسحابها من منطقة الحكم الذاتي في عن التجمعات السكنية الأسا
بدأ و 1994أريحا، وصل رئيس منظمة التحرير الفلسطينية إلى قطاع غزة في جويلية 

  .1ممارسة مسؤولياته كرئيس للسلطة الفلسطينية
، وقعت الحكومة الإسرائيلية ومنظمة التحرير الفلسطينية اتفاقا 1994أوت  29وفي 

حضيري للصلاحيات والمسؤوليات من السلطات الإسرائيلية إلى السلطات حول النقل الت
 ،التعليم والثقافة(الفلسطينية عن خمسة مجالات من الأنشطة في الضفة الغربية، هي

كما جرى الانتقال التدريجي لتلك . )الصحة والشؤون الاجتماعية، السياحة والضرائب
، مع أن القسم الأكبر من الضفة عام نفسهمن الالصلاحيات في الأشهر الثلاثة الأخيرة 

مقرا لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية  الغربية بقي خاضعا للنفوذ الإسرائيلي، واعتبر
قطاع غزة أصبح النقطة المحورية لعلاقات  ، أماوالسلطة الفلسطينية المفوض مؤخرا

  . الأونروا مع القيادة الفلسطينية
وخبرتها الطويلة في تقديم الخدمات الأساسية  وبفضل بنيتها الأساسية الراسخة

اكتسبت الأونروا وصفا فريدا بصفتها موردا للسلطة الفلسطينية  ،للاجئين الفلسطينيين
تلبية  من مكنها لتتدوجه بذلت كلالناشئة وبمقدار ما سمحت به وسائلها المتوافرة، 

كانت تلك السلطة  بينمالها، متطلبات السلطة التنفيذية من مساعدات، وتقديم العون التقني 
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وشارك موظفون من الأونروا في لجان استشارية . تطوير مؤسساتها الخاصة بهالتعمل 
 4300واستقبلت الوكالة أكثر من . تقنية شكلتها السلطة الفلسطينية في مجالات مختلفة

ا طفل من عائلات اللاجئين العائدين في مدارسها في غزة، ووظفت معلمين إضافيين لهذ
. الغرض، كما ساهمت في شراء معدات ومواد طبية للمؤسسات الصحية التابعة للمنظمة

وأجريت دراسات حول التدريب المهني وتطوير المرافق الصحية، وتم توفير وحدات 
كما سمحت لأفراد الشرطة بتلقي العلاج في . سكنية جاهزة للسجناء الذين أطلق سراحهم

إسعاف للخدمات الطبية لشرطة  ةبشكل مؤقت وحدخصصت و. عياداتها بمنطقة أريحا
  .أريحا

بناء على طلب الأمين العام للأمم المتحدة، تولت الأونروا صرف الرواتب لما 
  . 1السلطة الفلسطينية من أموال قدمها المتبرعون من قواتفرد  9000مجموعه 
 مليون دولار في هذه العملية، 29.8تم صرف  1995ومارس  1994سبتمبر  فيو

، طلب الأمين 1995أفريل  13التي نفذتها بالتعاون الوثيق مع مكتب المنسق الخاص في 
ة الفلسطينية حتى العام من الأونروا أن تستمر في تسهيل صرف الرواتب لقوات الشرط

  .1995نهاية عام 
تكون قد ساهمت مساهمة مؤثرة في حماية  ،بهذه الواجبات التي تقوم بها الأونروا

تأمل كما  .والاجتماعية والثقافية ،سيما الاقتصاديةن في كافة المجالات ولاوق الإنساحق
وفي . للمسألة الفلسطينية امبكر الوكالة واللاجئون المنتفعون من خدماتها أن يتحقق حلا

غضون ذلك، تواصل الأونروا مساعداتها الإنسانية للاجئين الفلسطينيين بأفضل طريقة 
  .والبرهنة على أن المجتمع الدولي لم يتخل عنهم ،ممكنة للتخفيف من معاناتهم

  ثانيالمطلب ال

موقف الأمم المتحدة من مسألة عدم اعتراف إسرائيل بحق اللاجئين 
الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم

في مجال القانون الدولي الإنساني، خاصة لا أحد يستطيع أن ينكر دور الأمم المتحدة 
تشكيل لجان تحقيق لبحث وات الإنسانية أثناء النزاعات المسلحة فيما يتعلق بتقديم المساعد

  .القانونهذا مدى احترام قواعد 
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في الأراضي العربية، سواء قبل قيام دولة دت جرائم الحرب الإسرائيلية فتعد
فمنذ البداية شكّل العنف والإرهاب صلب الخطة الصهيونية الرامية إلى . إسرائيل أو بعدها
ي العربية، وتثبيت كيانه وتوسيع حدود احتلالها بتفريغ الأراضي المحتلة احتلال الأراض

  .من أهلها
اقتصادية  اإرهابية وضغوط اتمارست السلطات الإسرائيلية في سبيل ذلك عملي

نتج مسألة أوتشجيع السكان على ترك منازلهم والسفر إلى خارج الأراضي المحتلة، مما 
، ولهذا )فرع أول(ة من بين الحقوق الأساسية الثابتة الاعتراف للاجئين بحقهم في العود

ا أصبح ذا اهتمام من قبل مجلس الأمن الذي سعى لتثبيته في القانون الدولي، ممالحق دور 
  .)فرع ثان( بإقرار العديد من القرارات إلى جانب الأمم المتحدة

  الفرع الأول

انون الدوليبحق عودة اللاجئين الفلسطينيين في منظور الق الاعتراف

في أغلبية الوثائق الدولية  الذي كرسو من حقوق الإنسان اأساسيحق العودة يعتبر 
هذا الإقرار يتوافق مع الحالة الفلسطينية و. التي تشكّل القانون الدولي لحقوق الإنسان
لشعب لحق العودة هذا البتكريس  هالتزامابشأن  خاصة مع إصدار الأمم المتحدة لقراراتها

أمام هذه المستجدات التي تبنتها الأمم المتحدة و). أولا(طيني واللاجئين خصوصا الفلس
وضمان حقهم في العودة بأمان إلى وطنهم الأم فلسطين،  ،تجاه حماية اللاجئين الفلسطينيين

فالحكومة الإسرائيلية وحدها من بين الدول التي لم  ؛هذا الإقرارلمواقف رافضة  نجد
المدنيين واللاجئين على ما واصلت اعتداءاتها الوحشية دأ، وإنّتسمح بتكريس هذا المب

  ).ثانيا(مستعملة كل الوسائل القمعية بطريق الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني 
  :إقرار حق العودة من خلال قرارات الأمم المتحدة –أولا 

دولة الواقع بصورها المفجعة بإنشاء  على أرضالفلسطينيين  ظهرت مشكلة اللاجئين
الشعب الفلسطيني وطنه وأرضه على نحو ما هو  سلبب، وقيامها 1948إسرائيل في ماي 

  .لليهود الوافدين إليهاالمجال  ليفسح بذلكمعروف، 
د في ظروفها وملابساتها منذ هذا ساتها، وتتعقّأوما فتئت هذه المشكلة تتعاظم في م
الاقتصادية  ،السياسية ،ةالعصر الإنساني كلاالتاريخ حتى عدت اليوم من أكبر مش

مليون وربع بسبب  حوالي القانونية، بعد أن بلغ عدد الذين تركوا وطنهم وديارهمو
نت إسرائيل بممارسته ضد سكان فلسطين العرب منذ قيامها الإرهاب والاضطهاد الذي تفنّ
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أخذ رهائن اغتيالات، (أنواع جرائم الحرب من  جميعوفي سبيل ذلك اتبعت . 1حتّى الآن
، ضرب التحتيةوقتلهم، نسف البيوت والمباني السكنية، تدمير المنشآت المدنية والبنية 

والفردي  دوليا، أعمال القتل الجماعي المحظورةالأحياء المدنية باستخدام القنابل والأسلحة 
العمدي، إخراج السكان من أراضيهم بعد القيام بأعمال الاعتقال، السجن، التعذيب 

  .2)الخ... والقتل
تحتل أهمية ) 1967و 1948(يولا تزال أوضاع المناطق الفلسطينية المحتلة منذ عام

في فلسطين المحتلة لا يزال وخاصة بين الجوانب المختلفة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، 
يعيش ما يقارب نصف الشعب الفلسطيني في ظل الاحتلال، بعد أن نجح المشروع 

إلى مختلف بلاد الشتات، مستخدما شتى وسائل القمع  الآخر فالصهيوني في إجلاء النص
في مخيمات اللاجئين التي تديرها الأونروا وقسم منهم يتواجد القسم الأكبر منهم . 3الممكنة

في مختلف البلاد العربية، وقسم في الأراضي التي تحتلها إسرائيل، وأخيرا في مختلف 
  .بلدان العالم

اقتصادية  اي سبيل ذلك عمليات إرهابية وضغوطقد مارست السلطات الإسرائيلية فل
تشجيع السكان على ترك منازلهم والسفر إلى خارج الأراضي المحتلة، وترتيب كذا و

وصرف بعض  –غزة قطاع خاصة في  –تسهيلات مادية ووسائل النقل اللازمة لنقلهم 
لاجئين كما فتحت لهذا الغرض مكاتب خاصة في معسكرات ال. الإعانات للراغبين بذلك

رغم أن الأمم المتحدة بأجهزتها المختلفة اتخذت قرارات عديدة من أجل . ةفي قطاع غز
السماح بعودة السكان العرب الذين اضطروا لمغادرة بلادهم أو ابعدوا عنها، إلا أن 

نسبة إعادة  إلاّولم يجر  ،كانت ترفض تنفيذ هذه القرارات يةسلطات الاحتلال الإسرائيل
  .4ء السكان وفق برنامج جمع شمل العائلاتقليلة من هؤلا

. 5العودة بصفة خاصة نظرا لطبيعته كحق إنساني غير قابل للنكران لم يتم تقنين حق
ن المحافظة على هذا الحق من ان العالميتالحربالتي أنتجتها ا ترديةوقد جعلت الظروف الم

                                                 
  .112، ص 1969لقانون الدولي العام، معهد البحوث والدراسات العربية، جلبي، قضية فلسطين في ضوء االحسن . د -  1
، 2008عمر محمود المخزومي، القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية، دار الثقافة، مصر، . د -2

  .397ص 
، 43، جامعة الدول العربية، ع بيةمجلة شؤون عر،  » سياسة إسرائيل في المناطق الفلسطينية المحتلة « خالد عايد، - 3

  .251، ص 1985 ،سبتمبر
  .402 – 401، مرجع سابق، ص ص ...عمر محمود المخزومي، القانون الدولي الإنساني. د -  4
مجلة السياسة ،  » اللاجئون الفلسطينيون من كامب ديفيد إلى مفاوضات الوضع النهائي « ،بدير شريف عبد العزيز -  5

  .103، ص 1999أكتوبر ، 138، ع الدولية



  

119 
 

لاتفاقات الدولية ومواثيق أكدت اكما قبل الدول ومن خلال الاتفاقات الدولية أمرا حتميا، 
لمحافظة ل بدورهاتحرص  1949فنجد اتفاقية جنيف الرابعة لسنة . أهميتهحقوق الإنسان 

 49نصت المادة  إذ، 1على ضحايا الحروب، وحماية المدنيين في مناطق العمليات الحربية
 1948 في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ذكر الحق في العودة كما ورد. 2على ذلك

للحقوق المدنية والسياسية  الاتفاقية الدولية، أما 3)02فقرة ( 13من خلال نص المادة 
 (12المادة في  ت، فأشار16/12/1966الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ  اي أقرتهتوال

  .»لا يجوز حرمان أحد بشكل تعسفي من حق الدخول إلى بلده ...«إلى أن )02فقرة 
من اتفاقية جنيف الرابعة تعطي الشرعية الدولية  49نص المادة من خلال نستنتج 

 1947(ائيل احترام ذلك خاصة أثناء حربي ولهذا على إسر. لحالة اللاجئين الفلسطينيين
فمنذ أن اتخذت إسرائيل إجراءات ترحيل السكان عن طريق القوة والحرب، . )1948و

  .4تفاقيةهذه الاكام تجاه اللاجئين الفلسطينيين خاصة تكون قد خرقت أح
أما التدابير الخاصة التي اتخذت لحماية الحق في العودة أو التوطين في النزاعات 

اتفاقات جنيف الأربع المتعلقة بحماية ضحايا  نجدالمسلحة وحالات الاحتلال الحربي، 
دة الما(تفاقية الأولى في فالا ،تضمن الكثير من الأحكام المتعلقة بتوطين الضحاياتالحروب 

المادة (وأخيرا الاتفاقية الرابعة ) 142المادة ( في ، الثالثة)62المادة (، الثانية في )63
كما هو لأشخاص المدنيين الحماية ل وتوفروكل هذه الاتفاقات تعترف بحق العودة ). 158

  .الفلسطينيين الحال مع
 امتهقد لائحةفقد انتقلت هذه المشكلة إليها باعتماد مشروع  ،أما دور الأمم المتحدة
 1948ديسمبر 11، حول فكرة حق العودة، اتخذت حينها في بريطانيا إلى الجمعية العامة

 تفجاء". –التقرير المرحلي لوسيط الأمم المتحدة  –فلسطين"بعنوان  194رقم  اللائحة
الصادرة  اللوائحأهم  يالأسس القانونية لحقوق اللاجئين، وه احمل في طياتهلت اللائحة

لاجئين الفلسطينيين غير القابلة للتصرف، على الحقوق الأساسية ل تأكد الأنه ذلك، وهاعن
 اللائحة هوفي سبيل تطبيق هذ. حق العودة، وحق استعادة أملاكهم، وحق تعويضهم منهاو

                                                 
  .342، ص )ن.س.د(النفاتي زراص، اتفاقات أوسلو وأحكام القانون الدولي، منشأة المعارف، الإسكندرية،  -  1
هذه الاتفاقية في  على ، وتجدر الإشارة أن إسرائيل وقعت1949من اتفاقية جنيف الرابعة  49راجع نص المادة  - 2

  .1950أكتوبر  21حيز التنفيذ في  هذه الأخيرةدخلت ، وصادقت عليها بعدما 1951جويلية  06
  .1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  )02فقرة  (13راجع نص المادة  -  3

4  - RUZIE (David), « 56 ans plus tard – Un autre point de vue sur le Conflit Israélo-arabe », Actualité 
et droit international, Revue d’analyse juridique de l’actualité international, Novembre 2003, p 
02. Pour savoir plus voir sur le site : http://www.ridi.org/adi.  
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تم إنشاء لجنة التوفيق الدولية التابعة للأمم المتحدة لتسوية جميع المسائل المتعلقة بهذا 
محاولة شاملة لمعالجة حالة النزاع الدائر في  ةالأخير ههذ توكان. 1يةالقرار تسوية نهائ

  .2 خاصة بفلسطين لجنة التوفيق الدولية ت، وقد أنشأ)فقرة 15(على  تتملشفلسطين، وا
اليهود بسبب تقريره وسيطا خلفا لبرنادوت، الذي اغتاله " رالف بانش"وبعد أن اختير       

العامة، تولت اللجنة سلطة واسعة للاضطلاع بالمهام التي  المنصف الذي رفعه إلى الجمعية
كانت موكلة في السابق لوسيط الأمم المتحدة، وأوعز إليها مساعدة الحكومات والسلطات 

ويتعين . 3لقةاعز تسوية نهائية لجميع المسائل الالمعنية بالنزاع الفلسطيني قصد إحرا
صاف على الحكومات أو السلطات بمقتضى مبادئ القانون الدولي وعملا بروح الإن

إعادة اللاجئين التعويض عنه، وتصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق بتسهيل  ةالمسؤول
دفع التعويضات والفلسطينيين وتوطينهم من جديد، وإعادة تأهيلهم اقتصاديا واجتماعيا، 
يين، ومن خلاله والمحافظة على الاتصال الوثيق بمدير إغاثة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطين

  .4بالهيئات والوكالات المتخصصة المناسبة في منظمة الأمم المتحدة
تفسيرا دقيقا 194 اللائحة رقم من )11(الفقرةوفسرت لجنة التوفيق الخاصة بفلسطين 

لقد أرست الجمعية العامة مبدأ حق اللاجئين في ممارسة اختيار « : في نصها على أن
من  ممع التعويض عن فقدان ممتلكاتهم أو الضرر اللاحق بهحر بين العودة إلى ديارهم 

                                                 
عمر عبد الرحمن عوض االله، اللاجئون الفلسطينيون والقانون الدولي، دراسة لمركز المعلومات الوطني .د -  1      

  .01، ص 2007، جامعة المنصورة، الفلسطيني، كلية الحقوق
الجمعية  لائحةمن  )الفقرة الثانية(أسست الأمم المتحدة لجنة التوفيق الدولية لتحري الوضع في فلسطين بموجب  - 2      

، وتعتبر هذه اللجنة المنظمة الدولية الرئيسية المخولة بتوفير 1948ديسمبر  11في  الصادرة) 3( 194العامة رقم 
دولية للأغلبية الساحقة من اللاجئين الفلسطينيين والمهجرين، الذين هجروا عن ديارهم قسرا نتيجة الحرب في الحماية ال

 في فلسطين، بمن فيهم المهجرين داخل الوطن والعمل على تسهيل التوصل إلى حل شامل ودائم  1948و 1947عامي 
، وقد )تركيا، فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية(: ة هيوتتألف اللجنة من ثلاث دول أعضاء في الأمم المتحد .لقضيتهم

وفي سياق هذا الدور الدبلوماسي والتفاوضي الذي عهد به إلى لجنة التوفيق، تناولت  .1949باشرت عملها في جانفي 
راغبين في تقرر وجوب السماح للاجئين ال... « : قضية اللاجئين بإعلانها أن الجمعية العامة اللائحةمن  )11(الفقرة 

العودة إلى ديارهم، والعيش بسلام مع جيرانهم، بأن يفعلوا ذلك في أقرب وقت ممكن عمليا، ووجوب دفع تعويضات عن 
  .»ممتلكات الذين يقررون عدم العودة عن كل فقدان أو ضرر يصيب الممتلكات 

  .87ص  ،2007 ،02ع ،الفكر السياسيمجلة ،  » الموقف الدولي ومشكلة تثبيت حق العودة « محمد الجبر،. د - 3      
  .65، ص 1997 ،القاهرة ، الحماية القانونية للاجئ، دار النهضة العربية،عمر عطيةأحمد أبو الخير  - 4      
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جهة، وبين عدم العودة إلى ديارهم مع تعويضهم بصورة مناسبة عن قيمة الممتلكات 
  .1»التي خلفوها 

الصادرة عن  اللوائحأساسا لجميع  تأصبح 194 اللائحة رقموبهذا السياق نجد 
بعد ذلك إلا  هاعن ةصادر لائحةن إذ ما م. الجمعية العامة بخصوص قضية اللاجئين

صراحة إليه، حتى أصبح معتادا أن نرى الجمعية العامة في كل دورات  توأشار
حق الشعب الفلسطيني في العودة، وتعويض من لم  اتؤكد فيه توصيةانعقادها، تصدر 

ه ستمد هذت كما. بشكل خاص للائحةا ههذلهذا الحق ضمن يرغب منهم بذلك، مشيرة 
ف حقوق اللاجئين الفلسطينيين بصورة عرتي تال ةالوحيد اكونه في اميتهأه لائحةال

  .وطنيةطالب بحقهم في العودة كمجموعة تو ،جماعية
وجوب عودة لعن الجمعية العامة المؤكدة  ةالأمم المتحدة الصادر لوائحقد توالت ل

دد اللاجئين نجم عنها ازدياد ع التي 1967، وفي حرب 2اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم
هذا لو ،من الأقاليم العربية التي احتلتها إسرائيل خلال هذه الحرب همالفلسطينيين الذين 

، 1948غير الذين أخرجوا من فلسطين بفعل حرب  افالمجتمع الدولي يواجه لاجئين جدد

                                                 
لم يكن موضع جدال، وأن  مبدأ العودة أو الحق في العودة نقد صيغ على افتراض أ) 11(ويبدو أن نص الفقرة  «  - 1

 تحقيق التنفيذ العملي للإعادة إلى الوطن، لذلك فقد أذن القرار للجنة التوفيق بمعالجة الموضوع مع المهمة الرئيسية هي 
 حكومة إسرائيل، وكان واضحا أن الصياغة التوفيقية للقرار كله تقوم على افتراض أن حكومة إسرائيل ستتعاون بحسن 

ة في تطبيق هذا القرار، وقد ثبت فيما بعد أن جهود لجنة التدابير الممكنة للمساعدكل نية مع لجنة التوفيق، وأن تتخذ 
إلى إعمال حق اللاجئين  يالتوفيق، مثلها في ذلك مثل جهود وسيط الأمم المتحدة التي سبقتها، كانت فاشلة ولم تؤد

 جيرانهموإن اشتراط أن يكون اللاجئون الراغبون في العودة على استعداد للعيش بسلام مع . الفلسطينيين في العودة
، ينبغي أن يفسر بوصفه طمأنة لحكومة إسرائيل، بأنها لن تواجه مشكلة أمن داخلي بعد عودة اللاجئين، ويتماشى أيضا

مع النهج القاضي بأن تستخدم لجنة التوفيق الجهود " في أقرب وقت ممكن عمليا"الشرط الإضافي بوجوب تنفيذ العودة 
 .»زام إسرائيل بأحكام القرارالدبلوماسية وجهود الوساطة لتأمين الت

ندوة الحماية الدولية للاجئين، مركز البحوث والدراسات  :، الأمم المتحدة لشؤون اللاجئينالعلويحافظ : أنظر     
  . 35، ص 1996السياسية، جامعة القاهرة، 

 اللائحة، 14/12/1950بتاريخ  ةالصادر 394رقم  اللائحة، 08/12/1949بتاريخ  ةالصادر 302رقم  اللائحةمثل  -2

 916رقم  اللائحة، 04/01/1954بتاريخ  ةالصادر 818رقم  اللائحة، 17/11/1953بتاريخ  ةالصادر 720رقم 
 ةالصادر 1351رقم  للائحةاوأخيرا  28/02/1957في  ةالصادر 1018رقم  اللائحة، 12/01/1955بتاريخ  ةالصادر

  .الخ..  .1958 /12/12في 



  

122 
 

. 1كما تنص على ذلك قرارات منظمة الأمم المتحدة السابق ذكرها بدل تحقيق عودتهم
  .2القرارات تنص على حق الشعب الفلسطيني في العودة فهناك بعض

وعملا بالحق الثابت للفلسطينيين في العودة لأراضيهم وضعت الأمم المتحدة برنامجا 
  :إجرائيا لممارسة هذا الحق في مرحلتين

ديارهم، ويجب  من 1967تتمثل في عودة الذين شردتهم حرب عام : المرحلة الأولى
، 1967لعام  237الفوري وغير المشروط لقراره رقم التطبيق ذي أن يطلب المجلس التنفي

الدولية للصليب الأحمر ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللجنة ويمكن الاستعانة بموارد 
  .في اتخاذ الترتيبات المتعلقة بإعادة التوظيف) الأونروا(وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 

 ،)1967و1948(عاميشردوا خلال  نن الذييتشمل عودة الفلسطيني: المرحلة الثانية
 الأمم المتحدة أوصت اللجنة في الوقت الذي يتم فيه تنفيذ المرحلة الأولى، أن تقوم

بالتعاون مع الدول المعنية مباشرة ومع منظمة التحرير الفلسطينية باتخاذ الترتيبات 
في  194 ئحة رقماللااللازمة للعودة إلى البيوت والممتلكات على النحو الذي جاء في 

أما الذين لا يرغبون في العودة فلا بد من دفع تعويض موجز ومنصف . )الثالثة ادورته(
لهم حسب ما جاء في ذلك القرار، كما يترتب على إسرائيل بلا تحفظ احترام الالتزامات 

 ،1947في دورته الثانية عام قرارالذ وتنفي ،المترتبة عليها بموجب ميثاق الأمم المتحدة
والمتعلق بحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم أو اختيارهم التعويض عن 
ممتلكاتهم علما أن الشعب الفلسطيني بأكمله مصر إصرارا قاطعا على حق العودة ورفض 

  .3التعويض، وهذا ما أكدته المجالس الوطنية الفلسطينية المتعاقبة
) أ، ب، ج( 2535 رقم اللائحةنها ومن بي ،توصياتهات الجمعية العامة في أشار

الأسف لعدم تنفيذ « إلى إحساسها بعميق  1969ديسمبر  10في  ة، الصادر24الدورة 
                                                 

ولة الفلسطينية في ضوء القانون الدولي العام، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي حامد أيوب، الد -1      
  .59، ص )1990 –1989(، جامعة الجزائر، بن عكنون، والعلاقات الدولية، كلية الحقوق والعلوم الإدارية

 بروتوكول لوزان، وكذلك بخصوص حق العودة للنازحين 14/06/1967بتاريخ  ةالصادر 237 رقم لائحةالمثل  -2
هدها بتطبيق قرار التقسيم، لعودة وتعفي االذي تضمن وجوب اعتراف إسرائيل بحق الفلسطينيين  12/05/1949في 

ؤكد الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، ومن ضمنها تي تال 12/11/1974بتاريخ  ةالصادر 1236رقم  اللائحة وكذلك
  .جمعية العامة إلى إعادتهم إليهاوتدعو ال ،في العودة إلى ديارهم هم الثابتحق

في ضوء القانون الدولي العام،  1967عبد العزيز العشاوي، الاستيطان في الأراضي العربية المحتلة بعد عام . د -3
الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر، بن عكنون،  كليةمذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي، 

  .107 - 106 ، ص ص1986
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قرار عودة اللاجئين أو التعويض عليهم وتأكيد الحقوق الثابتة لسكان فلسطين، ولفت نظر 
  .» ونروامجلس الأمن إلى السياسة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة وتمديد ولاية الأ

مضى نصف قرن على تهجير ثلثي الشعب الفلسطيني الذي حرم من حقوقه 
جتماعية يجب أن يتمتع بها، وتكفلها المواثيق الدولية الاو سياسيةال ،نسانيةالإالتاريخية و

مليون يعيشون خارج فلسطين في  4.37ملايين منهم  9للشعب الفلسطيني الذي بلغ تعداده 
مليون يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهناك مليون  3.5مقابل  ،الدول العربية

فلسطيني يحملون الجنسية الإسرائيلية، هذا الشطر الأكبر من الشعب الفلسطيني أهملته 
قرارات الأمم م تتم إعادته إلى دياره أو تعويضه حسب ما نصت عليه ول ات السلام،اتفاق

  .1مدعاة للقلق الشديدوحالة اللاجئين لا تزال  المتحدة السابقة،
وهي الأحكام  أسسيجب أن تعتمد على ومع ذلك فبحث مسألة اللاجئين الفلسطينيين 

فاللاجئون . خاص شكلبالتي أفردت للاجئين الفلسطينيين ، والأحكام الدولية 2الدولية العامة
الفلسطينيون باعتبارهم أفراد شعب يعيشون في المنفى لهم مركز قانوني في القانون 

لدولي العام، ويلتقي هذا المركز مع الأحكام الخاصة بحقوق اللاجئين الفلسطينيين التي ا
والتي أكدت . نصت عليها قرارات الأمم المتحدة والبرتوكولات التي وضعتها لجنة التوفيق

العودة، والتعويض اللذان يتعلقان  في فلسطين ومنها حقعلى حقوق الشعب الفلسطيني 
  .3لذين يعيشون في المنفىبأفراد هذا الشعب ا

ذكر أن حق العودة ليس محلا للشك، سابقة ال لوائحنصوص ال خلال منيتضح       
  .4وإسرائيل هي التي تعرقل سبيل تنفيذ هذا الحق وإعماله

بعشرات القرارات  اتأكيد ما ورد فيه، ورغم الآنحتى و 194 لائحةفمنذ صدور 
مناسبات، بقيت نصوص هذه القرارات  عدةي المتخذة من مختلف فروع الأمم المتحدة ف

                                                 
  .66 – 62، ص ص 2002، )ن.ب.د( ،طلال ناجي، قضية اللاجئين وحق العودة، مؤسسة الرؤى  -  1
 ةالخاص والاتفاقية الدولية، 1951تتمثل الأحكام الدولية العامة في اتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين لعام  - 2

 منع  ، واتفاقية1948عالمي لحقوق الإنسان الصادر في ، والإعلان ال1966بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 
، وإضافة إلى الأحكام التي تقررت في ظل عصبة الأمم مثل اتفاق عام عليهامعاقبة الإبادة الجماعية والجريمة 
  .الذي حدد العناصر القانونية لنظام اللاجئين في ذلك الوقت 1933

  .60بق، ص ، مرجع سا...حامد أيوب، الدولة الفلسطينية -  3
 مذكرةإبراهيم أبو حليوه، القضية الفلسطينية في المشروعات الرسمية الإسرائيلية للتسوية في ضوء القانون الدولي،  - 4

العلوم القانونية والإدارية، جامعة الجزائر،  كليةلنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي والعلاقات الدولية، 
  .136، ص )1986 –1985(
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على ورق، ما دامت إسرائيل ستظل ترفض عودة اللاجئين إلى ديارهم ووطنهم  احبر
وترفض تعويضهم، ما عدا إعادة بعض اللاجئين لجمع شمل العائلات والإفراج عن قدر 

  .1محدود من أموالهم في إسرائيل
للاجئين الفلسطينيين بحقهم في رفض الحكومة الإسرائيلية الاعتراف  –ثانيا 

  :العودة إلى وطنهم فلسطين
سواء قبل أو بعد صدور  نالفلسطينييبادئ ذي بدء، رفضت إسرائيل حق عودة 

إلى تدمير قرى عربية واستيطان أخرى مهجورة  سارعت ه، فقبل194القرار رقم 
عضويتها كشرط من شروط قبول  –ومصادرة العديد من الأراضي، وبعد قبولها للقرار 

وتوفر الإمكانات . بتوفر حالة سلام بينها وبين العرب هربطت تنفيذ –في الأمم المتحدة 
ونتيجة  ،ما أغلقت خيار العودة نهائيا في فترة لاحقةالاقتصادية لتنفيذه، إلا أنّه سرعان 

مقترحات فلسطينية تتأسس على قرارات الأمم المتحدة أو قرارات  ةلذلك فهي ترفض أي
العائلات  مبدأ جمع شملأخرى، ولا تسمح بعودة أي من اللاجئين إلا في إطار دولية 

وتقررها بمفردها من؟ وكم؟ ومتى يحدث ذلك؟، وحجتها الأساسية هي . لاعتبارات إنسانية
أن عودة اللاجئين يعتبر تهديدا مباشرا لوجود دولة إسرائيل نفسها، وتدعو بدلا من ذلك 

تدعي أن  كماها أو في أماكن أخرى، وا إليألجل التي إلى توطين اللاجئين في الدو
  .المهاجرين اليهود تلقوا معاملة مختلفة عن التي تلقاها النازحون الفلسطينيون

وأصبحوا مواطنين، وهو ما يجب  الإسرائيليالمجتمع في فتم دمج المهاجرين اليهود 
ين لا بد أن ينطبق على مفهوم اللاجئوما فعلت مع اليهود، كأن ينفذ تجاه الفلسطينيين 

اليهود والفلسطينيين، وتعويض اللاجئين اليهود الذين فروا من الدول العربية بعد أن 
تعرضوا لمذابح ارتكبت في حقهم وتعرضهم للاضطهاد ومصادرة أملاكهم، كما أن 

  .2تعويضات الفلسطينيين ستكون جماعية وليست فردية
وترحيل السكان المدنيين الأصليين  ،رديهدف المخطط الصهيوني منذ بدايته إلى ط

الذين يشغلون الأرض التي سيقام عليها المجتمع الإسرائيلي، فاعتبر ذلك أمرا حتميا حتى 
ذلك كاستراتيجية عامة  يتبين، ومتعددةجنسيات  هافي تنشأ دولة يهودية خاصة التي تختلط

اية إلى أن هذه الأرض لايمكن أن سرائيلية، فدعا اليهود منذ البدلليهود عند إنشاء الدولة الإ

                                                 
  .113، مرجع سابق، ص ...سن الجلبي، قضية فلسطينح. د -  1
  .105، مرجع سابق، ص ...شريف عبد العزيز بدير، اللاجئون الفلسطينيون  -  2
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م بما يحمل في مضمونه لتتسع للعرب الفلسطينيين وملايين اليهود القادمين من دول العا
  .1الصراع الديمغرافي بين الشعبين

استمرت إسرائيل في ممارسة سياستها التي تهدف إلى الترحيل الإجباري للسكان 
 1948(يالأراضي العربية عام معظملالمدنيين في الأراضي المحتلة بعد احتلالها 

  .الطرد الجماعي والفردي: هما ، فأخذت هذه السياسة شكلين)1967و
والرفض  ،ويتجلى موقف إسرائيل تجاه الحق في العودة للشعب الفلسطيني باللامبالاة

لتوطيد سلطتها على الأراضي العربية  هالقرارات الأمم المتحدة الملزمة لها، باذلة جهود
  .2بادة العرب وترحيلهمبطريق إ

. إسرائيل عودة اللاجئين إلى ديارهم، رغم كونه حقا قانونيا وطبيعيا لهموترفض 
إلى ترك ديارهم،  1948فاضطر مئات الآلاف من السكان الفلسطينيين خلال حرب عام 

فلسطيني، أي ما يعادل نحو نصف العدد الإجمالي لسكان  700.000: فقدر عددهم بـ
عملية  أكبرالحرب  خلّفت" الأونروا"وكالة الغوث الدولية  لإحصاءات وطبقا، فلسطين

بلغ عدد الفلسطينيين الذين وتهجير قسري عرفتها المنطقة العربية خلال القرن العشرين، 
تم إجلاؤهم من المنطقة التي تمكنت القوات الإسرائيلية من السيطرة عليها خلال هذه 

من مجموع أراضي % 77ناطق التي تعادل نسمة وهي الم 960.000الحرب حوالي 
  . 3فلسطين

الذكر، نلاحظ من خلال  ةسابق 194رقم اللائحة بعدما اتخذت الجمعية العامة 
ويعتبر ملزما  ،نيالعرب الفلسطيني السكان دين في الواقع إسرائيل لتشريدهات اأنه امضمونه

لكن  .لأمن على محتوياتهمجلس اوتتضح صفة الإلزام فيه، لكثرة تأكيد . لها في التطبيق
، لم تقم بأي إجراء لتنفيذ هذا القرار، بل على 1967إسرائيل وحتى وقت إعلان حرب 

  .العكس وضعت في سبيل تنفيذه مختلف العراقيل
                                                 

دراسة تحليلية عن  :)آليات الحماية –الجريمة (سامح جابر البلتاجي، حماية المدنيين في زمن النزاعات المسلحة . د - 1
  .53، ص 2006ة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الوضع في الأراضي العربية المحتل

، ص )ن.س.د(حكمت شبر، العدوان الإسرائيلي والقانون الدولي العام، مركز الدراسات الفلسطينية، جامعة بغداد،  - 2
  .Ruzié (David), «  56 ans plus tard … », op.cit, p03                                    :وانظر كذلك. 77

وفي كثير من الحالات قام الإسرائيليون بهدم بيوت العرب المشردين حتى لا يبقى لهم أمل في العودة إلى  « -3
قطعة أرضية إلى حكومة إسرائيل، باعتها بدورها للصندوق  300ديارهم، فانتقلت ملكية الأراضي المغتصبة أكثر من 

  .»ين في هذه الأراضياليهودي القومي، الذي يعمل على توطين اليهود والمهاجر
  .54، مرجع سابق، ص ...جابر البلتاجي، حماية المدنيين حسام. د :أنظر 
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فأضافت هذه الحرب أعدادا جديدة من الفلسطينيين الذين اضطروا إلى النزوح عن 
تمرت سلطات الاحتلال الإسرائيلية في نازحا، وقد اس 228.606أراضيهم، إذ بلغ عددهم 

، بهدف تفريغ 1967الضغوط المختلفة على سكان المنطقة المحتلة بعد عدوان  تهاممارس
 عن نتجهذه المنطقة من سكانها تمهيدا لاستخدامها في إسكان المهاجرين الجدد، ف

 الفترة منفي والسياسات التعسفية استمرار نزوح السكان عن الأراضي العربية المحتلة، 
الأخيرة  الإحصاءاتألف شخص في السنة، وتشير  300غادر نحو  )1982إلى  1968(

، وأصبحوا لاجئين 1995إلى أن إجمالي الفلسطينيين الذين تم ترحيلهم قسرا حتى عام 
لاجئ مسجل لدى وكالة الأمم المتحدة  350.000أكثر من أربعة ملايين فلسطيني منهم 

حجم الطرد القسري الجماعي  صلوالباقي غير مسجل، وي" نرواوالأ"لإغاثة اللاجئين 
  .1شخصا 7.697.929ما يقارب إلى لسكان الأراضي الفلسطينية 

بعد مناقشتها لتقرير اللجنة السياسية  2452رقم  لائحتهاأكدت الجمعية العامة في 
لم ينفذ،  194رقم  للائحةالخاصة، على أن إعادة اللاجئين أو دفع التعويضات لهم وفقا 

إلى وطنهم، ويبقى وضع اللاجئين  تهمم يتم التوصل إلى أي تقدم في تحقيق برنامج إعادلو
  .خطيرا كما كان في السابق

ن موضوع احتلال أراضي أجنبية لأالواقع الحقيقي، مع الحجة الأولى  ولا تتفق
  .2لدوليوطرد سكانها له نتائج دولية خطيرة، ويجب أن يحل على أساس قواعد القانون ا

حشد هذا العدد الضخم من اللاجئين على أراضي الدول  أن ،يضاف إلى ذلك
 إمكانية، كما يتسبب في مستمرايؤثر سلبا على تطورها الاقتصادي، ويخلق توترا  الأجنبية

  .نشوب نزاع في علاقاتها مع إسرائيل

                                                 
، 1999، جوان 208 ، السنة التاسعة عشر، عمجلة المستقبل العربي،  » حق العودة للفلسطينيين « سليمان أبو ستة، -1

  .61-60صص 
غزة، وما يقارب قطاع ألف نازح فلسطيني في  350وحتى الوقت الحاضر يتعرض حوالي  ،1967حرب  منذ « -  2

ألف لاجئ في سوريا لتعسف الجيوش الإسرائيلية، وتفيد تقارير الأمين  200ألف في الضفة الغربية، وحوالي  300
وقد اتخذت إسرائيل حججا مختلفة إزاء . من سكان الأردن طردوا أو غادروا مساكنهم% 10العام للأمم المتحدة أن 

قضية داخلية، وأنّهم مذنبين لمغادرتهم البلاد، ولا تتحمل إسرائيل إزاءهم أية مسؤولية،  مشكلتهممت أن اللاجئين؛ فزع
كما أن عودة العرب الجماعية، وهم مشحونون بغضا تعني تشكيل طابور خامس في البلاد، بالإضافة إلى ذلك فإنّهم 

   .»ان الإسرائيلي للخطرسيشكلون في حالة عودتهم أكثر من نصف السكان، مما يعرض الكي
    .84، مرجع سابق، ص ...حكمت شبر، العدوان الإسرائيلي.د: أنظر
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لة تحت ن العرب غادروا الأراضي المحتلأ، إدعاءات كاذبةأما الحجة الثانية فهي 
هم سياسة التفرقة ة والتعذيب، وطبقت إزاءبادة الجماعيوطأة التهديدات الإسرائيلية بالإ

  .والرعب
غير فكل الأعمال القهرية التي اتخذتها إسرائيل في تهجيرهم أو منع عودتهم تعتبر 

، فالأوساط الحاكمة في إسرائيل قانونية، وحتى لو شكل العرب أكثر من نصف سكان إسرائيل
زمة في ضوء قواعد القانون الدولي بتوفير الظروف الملائمة لوجودهم بدون تمييز بسبب مل

  .ذلك كيان دولة إسرائيل مطلقا لن يهددوالعرق أو الجنسية أو اللغة أو الدين، 
ومن الناحية العملية وفي ضوء قواعد القانون الدولي، فتحقيق سياسة الإبادة 

الإبادة الجماعية التي تمنع جريمة  1948ية عام دوليا وفقا لاتفاق الجماعية محرمة
  . والمعاقب عليها

إلى يومنا  1967للعرب الفلسطينيين بعد حرب  لقد استمرت سياسة التفرقة والتهجير
بتعذيب، وقتل العرب في الأراضي المحتلة وبشكل خاص اللاجئين  إسرائيل تقوموهذا، 

ألف لاجئ  35في تقاريرها أن حوالي  وانروالأغوث وكالة الكما أن . الفلسطينيين منهم
غزة بسبب سياسة  قطاعإلى ترك  1948ضطروا منذ بداية عام األف  300من مجموع 

إلى فلجأ  ،لاف منهم ملجأ في الجمهورية العربية المتحدة أما الباقيآ 4وقد وجد . إسرائيل
  . الأردن فيالضفة الغربية 

والمنشور في الأمم ره وكالة الغوث، ، الذي تصد1968يذكر التقرير السنوي لعام 
هجروا مرة  175ألف و 521اد على ز 1967المتحدة، أن عدد اللاجئين نتيجة حرب 

من ديارهم في ويتعرض اللاجئون الذين شردتهم القوات المحتلة . ثانية من وطنهم الأصلي
كن، إلى المجاعة وقلة بيوت الس ومنطقتي غزة وسيناء .الأردن الضفة الغربية لنهر

   .1عدات الطبيةاويفتقرون إلى الماء والمس
ة المناطق منزوعالأراضي الواقعة في تحضير وإعداد لاتخذت بسرعة الإجراءات 

ألف هكتار من  300السلاح على حدود سوريا والأردن، وتمت مصادرة أكثر من 
ية أقيمت فيها منازل لعائلات يهود إذالأراضي الواقعة في الجزء الغربي من القدس، 

في منطقة غزة  وأعلنت حكومة إسرائيل أن اليهود يستطيعون امتلاك الأراضي العربية

                                                 
  .83، مرجع سابق، ص ...حكمت شبر، العدوان الإسرائيلي -1
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يفترض و توطين في مرتفعات الجولان، ةأعلن عن خط 1968وفي سبتمبر . بحرية تامة
  . 1ألف فلسطيني 15إسكان 

مشروع إقامة دولة فلسطينية تتمتع بالحكم ب 1968صرحت إسرائيل في عام كما 
وتتكون . حتلال الإسرائيليصدى عمليات الاضع لحماية إسرائيل بغية تخفيف وتخ ،الذاتي

  غزة، على أن يصبح الجزء قطاعهذه الدولة المقترحة من الضفة الغربية للأردن و
وتعطي ممرا للبحر الأبيض المتوسط بشرط أن . الشرقي من القدس عاصمة لها 

  . 2تكون دولة منزوعة السلاح
مبادئ مع تتناقض بذاتها  "دولة محمية"ريحات، وخطة إقامة إن هذا النوع من التص

العرب في فلسطين الذين يناضلون ضد المعتدي  وقواعد القانون الدولي المعاصر، فالسكان
وحدهم يجب أن يقرروا مصيرهم وفقا لأحكام القانون الدولي الذي يقضي بمساواة جميع 

  .رام وحدة أراضي الدولفي تقرير مصيره، واحت الأمم، واحترام حق كل شعب
فيما يتعلق بمشكلة اللاجئين في المرحلة الحاضرة يجب أن يجري تطور الأحداث 

أفضل « إلى أن  شيرتي تال) 23(تهادورفي  2452رقم  ةالجمعية العام لائحةعلى أساس 
حل لتسهيل الوضع السيئ للنازحين الجدد يتمثل في عودتهم السريعة إلى ديارهم 

  .»ابقة التي نزحوا منها ومعسكراتهم الس
ضرورة اتخاذ الخطوات العاجلة والفعالة  إلىحكومة إسرائيل دعت الجمعية العامة 

  .لتأمين العودة الفورية للمواطنين، الذين غادروا مناطق سكنهم بعد بدء العمليات العسكرية
نضالا عادلا في سبيل تنفيذ حقهم في العيش على أراضيهم  نوالفلسطينيويخوض 

ية واستقلال، متبعين طريق المقاومة ضد المعتدي، وتتسع حركة المقاومة لتشمل في بحر
وتعمد سلطات الاحتلال إلى . صفوفها المزيد من العرب المقيمين في الأراضي المحتلة

  .وسائل الإرهاب والقمع من أجل الاحتفاظ بمواقعها

                                                 
غزة بدون "ورفع الإسرائيليون شعار الفلسطينيين لقد تحولت المدن الأردنية جميعها إلى معسكرات للاجئين  « -1

لاجئين على ترك مساكنهم في غزة من جديد والانتقال إلى الضفة الغربية من نهر الأردن، واضطر ال مما أرغم، "عرب
 عشرات من العائلات إلى الضفة الغربية  حواليتحت ضغط الرأي العام العالمي للسماح بعودة  نالإسرائيليو المسئولون

 .»ر والاستحواذ على أراضي العرب الفلسطينيينلكن ذلك لا يغير من سياستهم في القمع الأساسي ينطوي على الاستعما
  .84ص ، مرجع سابق،...حكمت شبر، العدوان الإسرائيلي:  أنظر 

إن وجود دول ذات سيادة على الأراضي التي  « :أعلن في الوقت نفسه وزير خارجية إسرائيل بصراحة قائلا -2
يعيا، وأن الحدود الآمنة مع الأردن يجب أن تعد تشغلها حاليا كل من الأردن وإسرائيل  لا يمكن اعتباره وضعا طب

  .» ، تلك الخطوط التي تعتبر مصادر كامنة لنشوب الحروب1949خطوط هدنة عام 
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لقيادية العليا الذي أصبح الهيئة ا ،1968 المجلس الوطني الفلسطيني عام ئأنش
لحركة المقاومة الفلسطينية، يتكون هذا المجلس الذي يقدر عدد أعضائه بمائة عضو، من 

منظمة التحرير الفلسطينية، وتوابعها من الهيئات :(ي المنظمات الفلسطينية الرئيسيةممثل
العسكرية والعمالية والطلابية، منظمة فتح وما يرتبط بها من هيئات، الجبهة الشعبية 

  .1، وتعتبر منظمتا التحرير الفلسطينية وفتح أكبر المنظمات)تحرير فلسطين والمستقلينل
جاء في تصريح ممثل وزارة الدفاع الإسرائيلية، أن رجال المقاومة العرب نظموا 

  .منها في منطقة السويس فقط 900عملية، كانت  9000أكثر من 
الدولي بصفة أو مركز في ضوء قواعد القانون  يجب أن يتمتع رجال المقاومة

جب مساواتهم بأفراد الجيوش النظامية المتحاربة، وفي حالة تمحاربين، أي بمعنى آخر 
وتشير . يجب أن يطبق عليهم نظام أسرى الحرب وما ينطوي عليه من نتائج وآثار أسرهم

لة بمعاممن اتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة  )06و 02فقرة (إلى ذلك صراحة المادة الرابعة 
  .2من الاتفاقية نفسها 13أسرى الحرب، والمادة 

                                                 
تم الاعتراف بها من قبل الجامعة العربية والغالبية الكبرى من الدول العربية  إذ، 1964أسست المنظمة الأولى عام  -  1  

، ويقوم بتنفيذ )وريا، الجزائر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، السودان والمغربالجمهورية العربية المتحدة، س(
عمليات المقاومة لهذه المنظمة جيش التحرير الفلسطيني وقوى التحرير الشعبية، وتكونت منظمة فتح، التي تتمتع 

كة المقاومة التابعة ، وقد حصلت حر1965بقدرات عسكرية واسعة أكثر من المنظمات الأخرى، بشكل نهائي عام 
قوة خطيرة،  وتتحول حركة المقاومة العربية في الأراضي المحتلة إلى .لها على شهرة واسعة وفعالية عملياتها

تحسب لها إسرائيل حسابا، ويحظى رجال المقاومة في جميع المدن والقرى بمساندة السكان، الذين يقومون بتنظيم 
  .ة في القدس، نابلس، رام االله، قطاع غزة، جنين وطولكرمالمظاهرات والاضطرابات لمساندتهم خاص

أفراد ... « : على أن اتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة بمعاملة أسرى الحربمن  )02فقرة ( 04المادة تنص  - 2
المليشيات الأخرى أو الوحدات المتطوعة الأخرى، بمن فيهم أعضاء حركات المقاومة المنظمة، الذين ينتمون 

  .»... د أطراف النزاع ويعملون داخل أو خارج إقليمهم، حتى لو كان هذا الإقليم محتلاإلى أح
سكان الأراضي غير المحتلة ... «  :أن فتنص على من اتفاقية جنيف الثالثة الرابعةالمادة من  )06الفقرة (أما   

زية دون أن يتوفر لهم الوقت الذين يحملون السلاح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب العدو لمقاومة القوات الغا
  .»لتشكيل وحدات مسلحة نظامية، شريطة أن يحملوا السلاح جهرا وأن يراعوا قوانين الحرب وعاداتها 

يجب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات، « : من الاتفاقية نفسها على أن 13المادة كما تنص   
ل أو إهمال غير مشروع بسبب موت أسير في عهدتها، ويعتبر انتهاكا ويحظر أن تقترف الدولة الحاجزة أي فع

ب الطبية أو العلمية  وعلى الأخص لا يجوز تعريض أسير حرب للتشويه البدني أو التجار. جسيما لهذه الاتفاقية
اية وبالمثل، يجب حم. من أي نوع كان مما لا تبرره المعالجة الطبية للأسير المعني أو لا يكون في مصلحته

أسرى الحرب في جميع الأوقات، وعلى الأخص ضد جميع أعمال العنف أو التهديد وضد السباب وفضول 
  .»الجماهير، وتحظر تدابير الاقتصاص من أسرى الحرب 



  

130 
 

على الأرض المحتلة، بصفة المحارب، وفقا لقواعد  تتمتع حركة المقاومة المنظمة
  .يطلب منها أن تحافظ على جميع قوانين وأعراف الحرب إذالقانون الدولي، 

الحرب اتخاذ كما تحرم اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية السكان المدنيين أثناء 
ولكن العسكريين الإسرائيليين لم . أية إجراءات ضدهم، كرد على أعمال رجال المقاومة

  .يتوقفوا عن اضطهاد السكان المدنيين في محاولة لإيقاف نضال الشعب ضد المحتلين
  الفرع الثاني

في العودة ينحق اللاجئين الفلسطيني تكريسدور مجلس الأمن في 

حكم طبيعتها الإنسانية والأخلاقية، بثقل خاص، ويفترض أن قضية اللاجئين ب تحظى
ن اللاجئين بالنسبة لأعلاقات القوى بين العرب وإسرائيل،  التوازن فييؤدي هذا إلى 

وما قبلها،  1948عام  إسرائيل لإسرائيل هم المعالم المتبقية من الجريمة التي ارتكبتها
بقاء فعلى الأقل معالجة بعض جوانبها، وهي في حاجة نفسية ومعنوية للتخلص منها، أو 

وضع اللاجئين على ما هو عليه يعني استمرار الإدانة الأخلاقية لإسرائيل، مما أدى 
لكن أمام تنصل  ،)أولا(بمجلس الأمن للتدخل في محاولته تنفيذ القرارات الخاصة بالعودة 

زاد  ، الأمر الذيقبلمن ظاهرة بصورة لم تعرف هذه النشأة  فيإسرائيل من مسؤوليتها 
نتهاكاتها ضد اللاجئين الفلسطينيين كتعبير عن رفضها لقرارات مجلس لاارتكابها وحدتها 
  ).ثانيا(الأمن 

  :تنفيذ قرارات حق العودةلتدخل مجلس الأمن  –أولا 
الدوليين في جميع أنحاء العالم، من بين مسؤوليات مجلس الأمن تعزيز الأمن والسلم 

لون الأغلبية الكبرى الذين يستهدفهم كن يشوالمدنيفات مسلحة في حالة نشوب نزاعو
النساء والأطفال والفئات الضعيفة  اصر المسلحة بصورة متزايدة، خاصةالمقاتلون والعن

الأخرى بما في ذلك اللاجئون والمشردون داخليا، وبالتالي تقع عليه مسؤولية أساسية 
مات اللاجئين والمشردين داخليا ضمان حمايتهم عن طريق المحافظة على أمن مخيل

  .1وعديمي الجنسية
منع هذه لتزايد الصراعات في القارة الإفريقية إلى ضرورة تدخل مجلس الأمن  أدى
وتوفير الحماية للاجئين في القارة والتخفيف من حدة تدفق اللاجئين إلى  ،النزاعات

                                                 
  .1999سبتمبر  17في  ،الأمم المتحدة ،1265راجع، قرار مجلس الأمن رقم  -  1
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الحماية التي  فيالخاصة  الخارج، كما يؤكد الحاجة إلى تكثيف الجهود لتلبية احتياجاتهم
  .1تشمل حمايتهم من إمكانية التعرض للعنف والاستغلال والأمراض

ينفرد اللاجئون الفلسطينيون من بين الأعداد الهائلة الذين عرفهم القرن العشرون 
كونهم عانوا أكثر من غيرهم من ويلات الحرب وانعدام الأمن في ملاجئهم، وإذا كان 

ية الدول المضيفة للاجئين في كفالة أمن مخيمات اللاجئين مجلس الأمن يؤكد مسؤول
 إلا أنومستوطناتهم وحظر استخدامهم لأغراض عسكرية في بلد اللجوء أو البلد الأصلي، 

اللاجئين الفلسطينيين ما زالوا يتعرضون إلى اليوم لعمليات قصف ولا أمن لمخيماتهم 
وما زالوا يناضلون . مة الإسرائيليةالحكو ييدأسواء داخل فلسطين أو على حدودها على 

  .2من أجل تحقيق حق العودة وحق تقرير المصير
رغم وقوف إسرائيل بقوة وعنف ضد كل القرارات الدولية الداعية إلى تسوية سلمية 

، م الاعتراف بمسؤولياتها المباشرة عنهملقضية اللاجئين الفلسطينيين، وإصرارها على عد
كن الوصول فعليا إلى تسوية شاملة وعادلة بين الفلسطينيين إلا أنه سيكون من غير المم

ية والأخلاقية، من مختلف جوانبها السياس والإسرائيليين دون معالجة قضية اللاجئين
مساعد وزير الخارجية " (جورج ماك جي"وهي النتيجة التي أوضحها . المادية والإنسانية

بقاء مشكلة « : أكد على أن الذيسطينية الأزمة الفل ة، في بداي)1950الأمريكي في فيفري 
  .3»سوية في فلسطينوسط، وتحقيق تخطر يهدد الشرق الأ أكبراللاجئين الفلسطينيين 

باهتمام مجلس الأمن، حتى قبل قيام دولة قد حظي النزاع العربي الإسرائيلي ل
تزايد هذا تتوالى مع  ذاته المتعلقة بالنزاع ه، ثم أخذت قرارات1948ماي  15إسرائيل في 
  .4النزاع تعقدا

لاستمرار عدوان إسرائيل على مختلف الدول العربية، وهو العدوان الذي لم بالنظر 
الشرق  إلىعديدة مناقشة إعادة الوضع الطبيعي مرات  حاوليتوقف، فمجلس الأمن 

أمين سلامة تحكومة إسرائيل إلى  دعاوالذي  1967لعام  237، واتخذ قرار رقم 5الأوسط

                                                 
  .2000جانفي  13، في 4089قرار مجلس الأمن رقم  -  1
  . 28-27ص ص ،2002،أفريل،37م ،148، ع د.س.م،  » حماية اللاجئين في العالم العربي « عبد الحميد الوالي،-  2
  .102، مرجع سابق، ص ...شريف عبد العزيز بدير، اللاجئون الفلسطينيون -  3
، )ط.ر.د(د، حسام أحمد محمد هنداوي، حدود سلطات مجلس الأمن في ضوء قواعد النظام العالمي الجدي. د -4

  .183، ص 1994، جامعة القاهرة، )ن.د.د(
  .90، مرجع سابق، ص ...حكمت شبر، العدوان الإسرائيلي. د -  5
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وتسهيل عودة أولئك الذين فروا  ،كان المناطق التي جرت فيها عمليات عسكريةوأمن س
  .1من هذه المناطق منذ نشوب القتال

واحتلالها لشبه  1967جوان  5على السكان العرب في  يسرائيلالإعدوان ال خلال
سيناء المصرية وهضبة الجولان السورية والضفة الغربية لنهر الأردن، توصل جزيرة 
 همنذ صدورو .19672نوفمبر  22في  242القرار رقم  لأمن إلى إصدارمجلس ا

في ذلك العديد من  معتمدة. وضع التنفيذموإسرائيل تماطل وتراوغ في سبيل تلافي وضعه 
. من قوة قانونية ملزمة الأخيرالتشكيك فيما يتمتع به هذا  منهاالحجج والأسانيد الباطلة، 

  .هذا النزاع حلا عادلا وشاملاويرى أنه يشكّل أساسا صالحا لحل 
أنه لا يعدو أن يكون جامعا للعديد من المبادئ العامة التي  يلاحظ من محتوى القرار

فالقرار يعهد إلى الممثل الخاص للأمين . لا يمكن تطبيقها، بدون اتفاق الأطراف المعنية
دئ المعلنة العام بمهمة مساعدة الأطراف المتنازعة في التوصل لاتفاق على ضوء المبا

                                                 
  .103، مرجع سابق، ص ...شريف عبد العزيز بدير، اللاجئون الفلسطينيون -  1
  :على الشكل التالي 242القرار رقم جاء نص  -  2

  .ستمر للموقف الخطير في الشرق الأوسطإن مجلس الأمن، إذ يعبر عن قلقه الم« 
وإذ يؤكد عدم مشروعية الاستيلاء على الأراضي عن طريق الحرب والحاجة إلى سلام عادل ودائم تستطيع أن  -

  .تعيش فيه كل دولة في المنطقة
الثانية من وإذ يؤكد أن جميع الدول الأعضاء عندما قبلت ميثاق الأمم المتحدة قد التزمت بالتصرف وفقا للمادة  -

  :أيضا الميثاق
  :يعلن أن تطبيق مبادئ الميثاق يتطلب إقامة المبدأين التاليين – 1

  .انسحاب القوات الإسرائيلية من أرض احتلتها في النزاع الأخير –أ 
أن تنهي كل الدول حالة الحرب، وأن تحترم وتقر الاستقلال والسيادة الإقليمية والاستقلال السياسي لكل  –ب 
في المنطقة وحقها في أن تعيش في سلام في نطاق حدود آمنة ومعترف بها متحررة من أعمال القوة  دولة

  .والتهديد بها
  :يؤكد المجلس الحاجة إلى – 2      

  .ضمان حرية الملاحة من الممرات المائية الدولية في المنطقة –أ 
  .تحقيق تسوية عاجلة لمشكلة اللاجئين –ب 
ة في المنطقة واستقلالها السياسي عن طريق إجراءات من بينها إنشاء مناطق ضمان حدود كل دول –ج 

  .منزوعة السلاح
يطلب من الأمين العام أن يعين ممثلا خاصا إلى الشرق الأوسط لإقامة اتصالات مع الدول المعنية بهدف  – 3      

لمبادئ الواردة في هذا المساعدة في الجهود للوصول إلى تسوية سلمية ومقبولة على أساس النصوص وا
  .القرار

  .»يطلب من الأمين العام أن يبلغ المجلس بمدى تقدم جهود المبعوث الخاص في اقرب وقت ممكن  – 4 
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ولو كان لهذا الأخير قوة قانونية ملزمة، لما كان من الضروري اشتراط التوصل . هفي
  .لمثل هذا الاتفاق

القرار والقول بتمتع بين القوة القانونية للأجزاء المختلفة من ليس هناك محل للتمييز 
بينما . زمةبقوة قانونية مل –الحرب ءالانسحاب الإسرائيلي وإنهاالخاص ب –الجزء الأول
وضمان  ،المتعلق بضمان حرية الملاحة وتسوية مشكلة اللاجئين–الثاني صدر الجزء

مجلس الأمن، استنادا  طرف في صورة توصية من –حدود كل دولة واستقلالها السياسي
  .إلى أحكام الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة

لقول لمن الناحية المنطقية فالقرار يشكل كلا واحدا لا يتجزأ، وليس هناك ما يسمح 
فمنطوق الجزء الأول ذاته يفيد استناد مجلس . القرار بقوة قانونية مختلفة هبتمتع أجزاء
يؤكد أن تطبيق ...إن مجلس الأمن «على أحكام الفصل السادسللقرار إصداره الأمن في 

تطبيق  وهذا يقتضي .»مبادئ الميثاق يتطلب إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط
تظهر بوضوح صدور القرار في صورة  "يقتضي"فاستخدام كلمة : المبدأين التاليين

                    . توصية
والتي تتحدث عن حدود آمنة ومعترف بها، لا  )ب(و) أ(الفقرة يلاحظ أن تطبيق  كما      

يستقيم والقول الوضع الذي لا . يمكن أن يتم إلا بتحديد هذه الحدود من خلال اتفاق تكميلي
بتمتع الجزء الأول من القرار تعهد إلى ممثل الأمين العام بمهمة الاتصال بالأطراف 

على أساس الأحكام المعنية، بهدف المساعدة في الجهود المؤدية إلى تسوية سليمة ومقبولة 
 كون للمبدأين المشار إليهما فيتألا  اويعني ذلك وجوب. والمبادئ الواردة في هذا القرار

الثاني من  الجزء الأول قوة قانونية تختلف عن التي تتمتع بها القواعد التي يتضمنها الجزء
فهذه المبادئ يتعين ألا ينظر إليها، إلا كتوجيهات يجب الاسترشاد بها في إطار . القرار

  .1السعي للتوصل لتسوية سلمية للنزاع
ع من ميثاق الأمم على العكس من ذلك، هناك من يرى وفقا لأحكام الفصل الساب

ن الفقرة الثانية من مقدمة لأ، يتسم بقوة قانونية ملزمة، 242المتحدة أن القرار رقم 
ضم الأراضي التي يتم الاستيلاء عليها عن بوهي الفقرة التي تؤكد عدم الاعتراف  –القرار

                                                 
  .187 – 186سابق، ص ص  ، مرجع...حسام أحمد محمد هنداوي، حدود سلطات مجلس الأمن. د -  1
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  والحاجة إلى سلام عادل ودائم تستطيع أن تعيش فيه كل دولة في المنطقة ،طريق الحرب
  .1من الميثاق 39من شأنها إدخال القرار في نطاق أحكام المادة 

فالحرب هي الصورة الرئيسية لخرق السلم والأعمال العدوانية، واستعمال الفقرة 
من شأنه " الحاجة إلى سلام دائم"، وإشارتها إلى "الحرب"الثانية من مقدمة القرار لكلمة 

وإن لم  ،من الميثاق 39رف وفقا للمادة توفير المعطيات التي تجعل مجلس الأمن يتص
  .بها حرفياالواردة نفسها يستخدم العبارات 

من القرار، وهي  )البند الثالث من الفقرة الثانية(يؤكد المعنى السابق ما ورد في و
ضمان السلامة الإقليمية والاستقلال السياسي لكل دولة في « الفقرة التي تؤكد ضرورة 
  .» ر منها إنشاء مناطق منزوعة السلاحالمنطقة عن طريق تدابي

ن الفصل السابع من الميثاق والذي يحدد اختصاصات المجلس وسلطاته أثناء تهديد لأ
الذي يتضمن الإشارة  –دون الفصل السادس –السلم أو خرقه أو وقوع أعمال عدوانية هو 

  .اتخاذها هإلى التدابير التي يمكن ل
توصية  شكل فيالصادرة   سلطات المجلسإلا ،في حين لا يتضمن الفصل السادس

  .وطرق التسوية وشروط النزاع ،بما يراه ملائما من الإجراءات
من القرار، أن ليس للأطراف المعنية أو ممثل الأمين العام  )الفقرة الثالثة( تعني

الخروج عن الأحكام والمواد الواردة في القرار، بل على العكس تلتزم بتطبيقه دون إدخال 
  .2تعديلات عليه ةأي

سابقا حول مدى تمتع قرارات مجلس الأمن بالقوة الإلزامية، نعتقد أننا استنادا لما قلناه 
يتمتع بقيمة قانونية، مما يستوجب وضعه  242لسنا بحاجة إلى مساندة رأي ما، فالقرار رقم 

وتبادل وإنّما من خلال التشاور . موضع التنفيذ، وإذا كان ذلك ليس بصورة فورية ومحددة
  .وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة، عن طريق إتباع أفضل الطرق لتحقيق هذه الغاية

نعتقد أن ما يؤخذ على مجلس الأمن في شأن هذا النزاع أنه ترك إسرائيل  ،وعليه
، ولكن نقول أن إعمال هذا المبدأ 242تراوغ في سبيل التهرب من تطبيق القرار رقم 

لوغ المجتمع الدولي درجة متطورة من التنظيم والترتيب الذي على ذلك النحو يتطلب ب
                                                 

يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع « : على أن دةالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحمن  39المادة تنص  - 1
تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملا من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب 

  .»من الدوليين أو إعادته إلى نصابهلحفظ السلم والأ 42و 41اتخاذه من التدابير طبقا لأحكام المادتين 
  .132 – 129، ص ص )ن.ت.د(ب، النظرية المعاصرة للحياد، دار النهضة العربية، القاهرة، عائشة رات. د -  2
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وهو ما لم يتحقق حتى الآن . قدر الشرعية الدولية واحترام قواعد القانون الدولي ييعل
  .1للمجتمع الدولي

وتقاعس مجلس الأمن ، 1967لقد كان تمادي إسرائيل في احتفاظها بثمار عدوان 
السبب الرئيسي وراء اندلاع العمليات الحربية بين  242عن حملها على تنفيذ القرار رقم 

، بهدف استعادة الأراضي 1973مصر وسوريا من ناحية وإسرائيل من ناحية أخرى عام 
وأثمرت هذه الحرب عن نجاح القوات المصرية . العربية المحتلة بواسطة الدولة اليهودية

المواقع في هضبة في عبور قناة السويس، وتمكن القوات السورية استعادة بعض 
  .2الجولان

ولكن استمرار الاشتباكات بين القوات العربية والإسرائيلية حمل مجلس الأمن على 
طرف ، بناء على مشروع مقدم من 1973أكتوبر عام  22بتاريخ  338إصدار القرار رقم 

  . 3سوفياتيالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد ال
ومن ثم . 242ه كان وسيلة لتنفيذ القرار رقم أن 338نلاحظ من خلال القرار رقم 

رغم قبول هذا . 338طبق مع القرار رقم تنفما قبل بشأن القيمة القانونية لهذا القرار 
  .صدوره، فمن ناحية التطبيق العملي لم يكن أفضل من القرار سابق الذكر فورالقرار 

جلس الأمن بتصعيد إن امتناع إسرائيل عن تنفيذ هذه القرارات يتعين معه قيام م
به من أحكام، حتى ولو تطلب ذلك  يإجراءاته المختلفة لحملها على الامتثال لما تقض

ولكن بدلا من أن تنحى الأمم المتحدة هذا . اللجوء إلى اتخاذ الإجراءات الجماعية القمعية
إسرائيل على استبعاد هذه المنظمة من العملية السلمية التي تجري بين المنحى، أصرت 

  . 1991أكتوبر  30الدول العربية وإسرائيل منذ 

                                                 
  .189، مرجع سابق، ص ...حسام أحمد محمد هنداوي، حدود سلطات مجلس الأمن. د -  1
   .190، ص ...نفسهمرجع   -  2
عنيين بوقف إطلاق النار يدعو مجلس الأمن من جميع الأطراف الم -«  :كالآتي 338القرار رقم وجاء نص   -3

ساعة بعد لحظة إقرار المجلس لهذا القرار، وذلك في  12والانتهاء الفوري لكل نشاط عسكري في مدة لا تتجاوز 
  .المواقع التي يحتلونها الآن

بكل  1967عام  242ويدعو مجلس الأمن كل الأطراف إلى البدء فورا بعد وقف إطلاق النار في تنفيذ قرار رقم  -    
  .زائهأج

كما يقرر المجلس أن تبدأ المفاوضات فورا وفي وقت واحد مع وقف إطلاق النار بين الأطراف المعنية تحت  -    
  .»الإشراف الملائم، بهدف إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط 
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لرغبة الإسرائيلية، قامت الولايات المتحدة الأمريكية بممارسة الضغوط لواستجابة 
التي أثرت عن استبعاد الأمم المتحدة من المشاركة في مؤتمر مدريد إلا بصفة مراقب، 

مهمته  –دة الأمريكية كما تدعي الولايات المتح –فلو كان هناك حقا نظام عالمي جديد 
احترام الشرعية الدولية ممثلة في قرارات الأمم المتحدة، لعوملت إسرائيل بالطريقة ذاتها 

ولكنها إسرائيل تضرب دائما بقرارات الأمم المتحدة عرض . بها العراق تالتي عومل
  .1الحائط

لسطينيين عدم فعالية قرارات مجلس الأمن في تحقيق حق العودة للاجئين الف –ثانيا 
  :ئيلية المستمرةاأمام الانتهاكات الإسر

وغيرها ولجنة حقوق الإنسان  ،لقد سبق للجمعية العامة للأمم المتحدة ولمجلس الأمن
من هيئات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أن اتخذت العديد من القرارات الإيجابية ضد 

نسحاب من الأراضي إسرائيل ولصالح الشعب الفلسطيني مثل عودة اللاجئين، والا
المحتلة، عدم شرعية المستوطنات وضم القدس الشرقية، ومصادرة الأراضي، وأدانت 
نسف المنازل والعقاب الجماعي والاعتداء على الأماكن المقدسة والتعذيب والقتل خارج 

ولكن كل هذه القرارات بقيت حبرا على ورق على مدار نصف قرن . الخ... القانون
عاما لإلزام  53خذ الجمعية العامة ولا مجلس الأمن خطوة واحدة خلال وحتى الآن لم تت

تعرض أي مشروع قرار لإجبار إسرائيل على  لم بل. إسرائيل بوضعها موضع التنفيذ
لحمايتها، بينما أجبرت دول أخرى على الانصياع  الاعتراضتنفيذها إلى استخدام 

  .2وغيرها وإندونيسياكالعراق ويوغوسلافيا سابقا 
تتمثل انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان التي لم تحاسب عليها في ارتكاب جرائم 

أعمال  ،تباع عمليات تطهير عرقي منظم تشمل المذابح الجماعيةفي ا ضد الإنسانية
 .ملايين منهم على مدى أكثر من نصف قرن 5السكان وتشريد نحو  إجلاءالترويح و

فضلا عن قصف المدن والأحياء  –جئين في العالم قدم بين اللاتعتبر مأساتهم الأكبر والأ
  .الخ... السكينة بالمدفعيات والدبابات

سعت لإقامة نظام عنصري لا يقل في بشاعته عن النظام السابق في جنوب كما 
ويمثل الموقف . من السكان الأصليين همإفريقيا، يقوم على سمو اليهود على غير

العنصرية، فضلا عن تعارضه  فينيين مثالا بارزا الإسرائيلي من عودة اللاجئين الفلسطي
                                                 

  .191، مرجع سابق، ص ...حسام أحمد محمد هنداوي، حدود دور مجلس الأمن. د -  1
2- « La Question des réfugiés palestiniens, document publié le 7 Août 2003 », p 01, pour savoir plus 

consulter le site Internet : http ://www.france palestine.org.Analyses. 
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من  13بخصوص عودة اللاجئين الفلسطينيين، والمادة  1948لعام  194رقم مع القرار 
للحقوق المدنية  الاتفاقية الدوليةمن  12والمادة  ،الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 عقودما زالوا يمتلكون  إذ تنكر إسرائيل حق العودة للسكان الأصليين الذين. والسياسية
الحق في الإقامة والتجنس لكل أملاكهم ومفاتيح بيوتهم، بينما يتيح قانون العودة الإسرائيلي 
  .1من يزعم أنه يهودي، بغض النظر عن مكان ميلاده وإقامته

تلة، التي يجري تحويلها حيمتد الطابع العنصري ليشمل الأراضي الفلسطينية الم
وة المسلحة، وتخضع لعلاقات تبعية اقتصادية ذات طابع استعماري منعزلة عن بعضها بالق

وتشكّل هذه الممارسات انتهاكا صارخا لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة . عنصري
منها النقل الجبري الجماعي أو  49بحماية المدنيين في وقت الحرب والتي تحظر المادة 

ولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءا من الفردي لسكان الأراضي المحتلة، ولا تجيز لد
  . سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها
كما يؤكد استمرار هذه الممارسات  ،49المادة بورفضت إسرائيل الالتزام كليا 

رقم العامة الجمعية  لائحةعلى عدم الامتثال لقرارات الأمم المتحدة، خاصة  هاإصرار
إلغاء كافة إجراءات الضم والاستيطان، وقرار مجلس بها تي طالبتال 1971لعام  2851

والامتناع عن توطنات القائمة آنذاك، سالذي طالبها بتفكيك الم 1980لعام  465الأمن رقم 
في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعتبر مخالفا لقواعد وأحكام ذلك بناء  لأنأخرى، بناء 

. الممارسات الموصوفة بالجرائم الدوليةالقانون الدولي الإنساني، ويندرج ضمن الأفعال و
وأدانت الأمم المتحدة إجلاء، ترحيل وطرد، واستبدال السكان العرب في المناطق المحتلة، 

  .2وإنكار حقهم في العودة
كما يعتبر حرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة الحق في تقرير مصيره بنفسه، 

دوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الذي تكفله المادة الأولى في كل من العهدين ال
والقيام بأعمال  .3الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلا عن ميثاق الأمم المتحدة

الضفة الغربية وغزة (عاما ضد الشعب الفلسطيني في  34اضطهاد منظم على مدى 
ه وموارده ، بهدف إجباره على التنازل عن حقوقه وسيادته على أراضي)والقدس الشرقية

                                                 
راسات مصداقية آليات الحماية الدولية في خطر، مذكرة أعدها مركز القاهرة لد :عالمية حقوق الإنسان في خطر - 1

  .)ص.ذ.د(،دولة 12منظمة عربية لحقوق الإنسان في  32بالتشاور مع وتوقيع  09/04/2001حقوق الإنسان في 
  .177، مرجع سابق، ص ...محمد فهاد الشلالدة، القانون الدولي الإنساني. د -  2
للحقوق الاقتصادية  ةالدولي ةلاتفاقيوا ،للحقوق المدنية والسياسية ةالدولي الاتفاقيةراجع نص المادة الأولى من  - 3

  .1966والاجتماعية والثقافية لسنة 
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ومقدساته، وذلك باستخدام أفظع وسائل القهر على النحو الذي تفصله بشكل سنوي تقارير 
المقرر الخاص للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقرير المفوضية السامية 
لحقوق الإنسان عن زيارتها للمنطقة، وتقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة في 

وجدير بالذكر أن مجلس الأمن أكد في عدة مناسبات انطباق . لأراضي الفلسطينية المحتلةا
اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس، وطالب 

، 1987لعام  605 رقم وخاصة من خلال قراراتهإسرائيل بالامتثال لأحكام هذه الاتفاقية 
  .19921عام ل 726و 1988لعام  607

كما شهدت السنوات الأخيرة تكثيفا هائلا لهذه الممارسات بل بلغت ذروة غير 
  :في الاتي ويمكن تصنيف هذه الانتهاكاتمسبوقة 
 27الاستخدام المفرط للقوة بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي وأحكام المادتين  –1

ين ضد جميع أعمال العنف لمدنيلمن اتفاقية جنيف الرابعة اللتين تكفلان حماية  32و
والتهديد به، وتحظر جميع التدابير التي من شأنها أن تسبب معاناة بدنية أو إبادة 

كما يشكّل هذا الاستخدام خرقا للحق في الحياة المكفول . للأشخاص الذين تحميهم الاتفاقية
تفاقية من ا 06من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمادة  06بموجب المادة 

منهم أطفال، % 30فلسطينيا،  400حقوق الطفل، وقد أدى هذا الاستخدام إلى قتل نحو 
كما أدى الاعتداء على أفراد الطواقم الطبية والقيود . ف آخرينأل 12وإصابة ما يقرب من 

من اتفاقية جنيف الرابعة  56لأحكام المادة المغالى فيها على حرية التنقل، وذلك بالمخالفة 
  .رتفاع حصيلة الضحايا والمعوقينإلى ا

باعتراف المسؤولين السياسيين والعسكريين،  ةقيام قوات الاحتلال الإسرائيلي –2
حق الفلسطينيين في جرائم تصفية جسدية وإعدام خارج نطاق القضاء والقانون  همبارتكاب

  .في الأراضي المحتلة
ن اتفاقية جنيف م )60، 59، 55، 53، 52، 50، 33المواد(انتهاك أحكام  –3

، 6المواد(، و1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام ) 54و 52ادتينالم(الرابعة، و
  . 2من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية )13، 12، 11

                                                 
  .، مرجع سابق...عالمية حقوق الإنسان -1
وذلك بتنفيذ إجراءات العقاب الجماعي للسكان المدنيين، شملت قصف المنشآت المدنية وهدم المنازل وتخريب المزروعات  « -2

غلاق المستمر للأراضي الفلسطينية المحتلة والمنافذ والمعابر الحدودية، وشن حرب تجويع شاملة، تمثلت أبرز ملامحها في الإ
من مجمل % 38شكلت نسبة البطالين فألف عامل بأعمالهم، وتفاقمت البطالة،  120الأمر الذي حال دون التحاق ما لا يقل عن 

    وفقا لتقارير منسق  .لى حافة الانهيار، ما أدى إلى وضع الاقتصاد الفلسطيني ع%85القوى العمالة، تصل في الريف إلى نحو 
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حق المحتجزين من الفلسطينيين على النحو في وسوء المعاملة  ،ممارسة التعذيب –4
الأمم المتحدة، وهي الممارسات التي سبق في جنة مناهضة التعذيب الذي تفصله تقارير ل

للمواد (يشكّل خرقا جسيما للمحكمة العليا الإسرائيلية إسباغ المشروعية عليها، الأمر الذي 
لدولي للحقوق من العهد ا) 10 ،7تينالماد(وكذلك  ،ية جنيف الرابعةمن اتفاق )32،37، 27

فلسطيني  سجين 2000م سلطات الاحتلال بنقل أكثر منياأن قكما  .المدنية والسياسية
المادة (داخل الأراضي المحتلة إلى سجون أخرى داخل إسرائيل يأتي بالمخالفة لأحكام 

المحتلة حتى إذا من اتفاقية جنيف الرابعة التي لا تجيز نقل المحتجزين من الأراضي  )76
  .1أدينوا

أن تؤدي إلى تغيير في الوضع  مصادرة الأراضي والأملاك التي من شأنها –5
، وقرار مجلس الأمن 1968لسنة  252القانوني للقدس، بالمخالفة لقرار مجلس الأمن رقم 

ار مجلس ، وقر1971لسنة  298الجمعية العامة رقم  لائحةو، 1969لسنة  267رقم 
ر والذي أعلن بطلان الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيي، 1980لسنة  476الأمن رقم 

  .1969لعام  271ا بمقتضى قراره رقم وضع القدس ودعاها إلى إلغائه
وحرمان السكان الفلسطينيين من الوصول  ،العبادة رالاعتداء المتكرر على دو –6

إلى بعض منها لمنعهم من أداء الشعائر الدينية، وخاصة في القدس، بما يشكّل انتهاكا 
أن مجلس  علىحقوق المدنية والسياسية، فضلا لل الاتفاقية الدوليةمن ) 18المادة(لأحكام 

  .1969لعام  271الأمن سبق أن أدانها في عدة مناسبات خاصة من خلال قراره رقم 
الاعتداء المتكرر على مراكز المؤسسات الإعلامية الفلسطينية والصحفيين،  –7

ب ن أجانومراسل هممن 6صحفيا فلسطينيا، و 40وإصابة ، والتي شملت إطلاق الرصاص
  .2أصيبوا بجروح، مما يشكّل انتهاكا لحرية التعبير

مجلس الأمن دورا ثانويا في معالجة مشكلة اللاجئين  أدى ،من هذا السياقض
مسؤولياتها عن ارتكاب كل هذه الانتهاكات،  منما دامت إسرائيل تتنصل  ،الفلسطينيين
لة مستقلة عن كل تشكّل خطورة على السلم والأمن الدوليين، وهي مسأ تهموتبقى مشكل

التكييف القانوني، حتى وإن كانت جميعها ناشئة عن ويلات الحرب  فيالمشكلات الأخرى 
إلى التسوية النهائية لجمع الآثار  الوصول انتظاروالتي لا تقبل . رهاوبوصفها من آثا

                                                                                                                                                         
وقيام إسرائيل بمنع وصول مواد . وممثل أمينها العام لدى السلطة الفلسطينية ،الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط= 

  .» ةالإغاثة الإنسانية وتوفير احتياجات السكان الأساسية من الأغذية والأدوية، الأمر الذي يهدد بمجاعة شامل
  .، مرجع سابق...عالمية حقوق الإنسان -  1

2 - La Question des réfugiés palestiniens…, op.cit, p 03. 
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هذا لا يعني إلا شيئا ، ولا يخفى علينا أن موقف إسرائيل 1المترتبة عن النزاع المسلح
وذلك بالتهجير  ،حدا، وهو إفراغ الأرض من سكانها بعد الاستيلاء عليها وضمهاوا

   .والتشريد الناجمين عن ممارسة الإرهاب ونشر الفزع بين الناس
سلطة الاحتلال حالة فعلية مؤقتة وليس وضعا قانونيا دائما، وفكما هو معروف 

من ذلك  ي، إلا إنّه بدلاكما همكلفة بالحفاظ على أوضاع الأراضي المحتلة الاحتلال 
هم من اليهود الجدد المهاجرين إليها، ولطالما بلباشرت إسرائيل إنشاء مستوطنات لمن تستق

مارس هؤلاء المستوطنون وسائل الضغط والإرهاب والتخويف لتحقيق مزيد من هجرة 
  . 2السكان الأصليين وإبعادهم عن وطنهم

واعد العامة والخاصة التي رسخت فقها إسرائيل بعملها هذا الأحكام والق لا تخالف
والالتزام بقبول عودتهم وتيسيرها  ،وعملا في القانون الدولي بخصوص قضية اللاجئين

فحسب، بل هي مخالفة لعشرات القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة بهذا الشأن أيضا، 
  .وهي تتنكر وجودها ككيان سياسي وشروط قبولها في عضوية المجتمع الدولي

  :التوصيات العامة التي على مجلس الأمن العمل بها وهي الفلسطينيون يؤكدلذا 
دعوة مجلس الأمن لتحمل كافة مسؤولياته في التصدي لجرائم الحرب  :أولا
وما ألحقته من أضرار فادحة بالسكان المدنيين، وذلك في إطار أحكام  ،الإسرائيلية

  .تحدة ويندرج في هذا الإطارالفصلين السادس والسابع من ميثاق الأمم الم
تشكيل قوة حماية دولية للشعب الفلسطيني وممتلكاته، تفصل بينه وبين قوات  –1

الاحتلال الإسرائيلي، وذلك إلى حين انسحابها، وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير 
  .مصيره بنفسه

الأولى من توفير الحماية اللازمة للاجئين الفلسطينيين وفق ما نصت عليه المادة  –2
، خاصة أنها الاتفاقية الوحيدة في العالم 1951اتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين عام 

                                                 
لذا فإن أي إنكار لحق العودة أو تقاعس في المساعدة على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين لا يعد عدوانا على  « -  1

على حقوق الشعب الفلسطيني بمجموعه، وإن الموقف الدولي  حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فحسب، بل هو عدوان
والأمم المتحدة بتأكيدهما لهذا الحق من خلال عشرات القرارات، لا تحمي الحقوق الفردية الإنسانية فحسب، بل تؤدي 

على أنفسنا أن ننقذ نحن شعوب الأمم المتحدة، وقد آلينا « : التزاما دوليا أخذته على نفسها تجاه شعوب العالم كافة بقولها
ومن أهم ويلات الحرب التي تعرض لها الشعب الفلسطيني بعد اغتصاب أرضه، » ...الأجيال المقبلة من ويلات الحرب

وبالتالي يكون سلاح المقاومة هو الحق المشروع تاريخيا متعاضدا مع الموقف  .هو تشريده ومنعه من العودة إلى وطنه
  .»ودة اللاجئين إلى ديارهم المسلوبة إذا ما استجابت إسرائيل لقرارات الموقف الدوليالدولي في الوقت الراهن لأجل ع

  .89، مرجع سابق، ص ...محمد الجبر، الموقف الدولي. د: أنظر      
  .90، ص نفسهمرجع  -  2
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بآليات الحماية الدولية وإشراف مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين،  متعلا تتالتي 
  .2001لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة الصادر في في تقرير  لوحظمثلما 

تشكيل محكمة جنائية دولية لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين على غرار  –3
المحكمة الخاصة بجرائم الحرب في يوغوسلافيا سابقا، وإلى حين ذلك، فعلى الأطراف 

من  146المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة، الوفاء بالتزامها القانوني بمقتضى المادة 
للاتفاقية، أو الأمر بارتكابها  بارتكاب مخالفات جسيمةملاحقة المتهمين لالاتفاقية، 

  .وتقديمهم إلى المحاكمة
فرض العقوبات السياسية والاقتصادية اللازمة لإجبار إسرائيل على احترام  –4

وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وتصفية المرتكزات المؤسساتية للنظام 
  .م العنصري السابق في جنوب إفريقياالعنصري فيها، وفق ما اتبع مع النظا

بمقتضى  –متعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعةدعوة الدول الأطراف السامية ال: ثانيا
والتي تتحمل بمقتضاها هذه الدول  ،اتفاقات جنيف الأربع منالمادة الأولى المشتركة 

ا الذي انقضى إلى استئناف اجتماعه –الالتزام بها وإلزام الآخرين بهامسؤولية خاصة عن 
، وذلك لبحث اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان احترام 1999دون قرار في جويلية 

  .وتطبيق أحكام الاتفاقية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة
دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني : ثالثا

والذي . "الاتحاد من أجل السلام"المعروف بـ 1990لعام  377رقم  لائحتهابالاستناد إلى 
يحق لها بمقتضاه التدخل في القضايا التي تمس السلم والأمن الدوليين، طالما لمست تقاعس 

والجمعية العامة هي التي قامت . وفشل واضح من مجلس الأمن في الوفاء بالتزاماته القانونية
قبول عضوية إسرائيل  1949لعام  273رقم  لائحتهابتقسيم فلسطين، وهي التي اشترطت في 

  .194و 181الجمعية العامة رقم  لائحتيالتزامها بتنفيذ وكدا الأمم المتحدة، في 
دعوة كافة الدول للنظر في التدابير الفعالة والفورية التي يجب اتخاذها لوقف : رابعا

لجماعي وحرب العنف والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وأعمال الحصار والعقاب ا
التجويع التي تشنها إسرائيل، والتي تنذر بفصل مأساوي جديد في حياة الشعب الفلسطيني، 

  .وموجة نزوح بشرية هائلة تهدد الأمن والسلم في المنطقة كلها
خاصة الولايات المتحدة الأمريكية  –دعوة أطراف عملية السلام في المنطقة : خامسا

مفاوضات جديدة  ةعتبارات حقوق الإنسان في بؤرة أيإلى وضع ا –والاتحاد الأوروبي 
  .للسلام، على أن ذلك هو الضمان الوحيد للتوصل إلى سلام حقيقي ودائم
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توظيفه وتكراره دول لاستمرار إعفاء إسرائيل من المحاسبة نموذجا، تعمل  يشكل
ا ضد وإعفائها من جرائمه. ككل أمام مخاطر جادة ادولي اأخرى، الأمر الذي يضع نظام

قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن، قد أدى الشعب الفلسطيني واللاجئين، ومن تنفيذ 
   .1إلى التضحية بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والأمن والسلم في المنطقة

شرعت قوات  27/12/2008مستمرا حتى الآن ففي زال العنف والانتهاك ماف
 3يذ عملية عسكرية واسعة النطاق على قطاع غزة، وفي ، في تنفةالاحتلال الإسرائيلي

أعلنت سلطات الاحتلال عن الشروع في بدء تنفيذ هجومها البري على  2009جانفي 
جراء حجم  من قطاع غزة، إن خطورة ما آل إليه الوضع في الأراضي الفلسطينية

ايا الفلسطينيين، وطبيعة الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، وما خلفه لهذا الوقت من ضح
ولحجم التدمير الذي ألحق بالبنى التحتية الفلسطينية، قد بات ينذر بعواقب وخيمة على 

تصعيد دولة الاحتلال للأوضاع في قطاع غزة،  باتسكان القطاع، وليس هذا فحسب بل 
الفلسطينية فحسب وإنما في المنطقة  يضايهدد الأمن والسلم الدوليين ليس في الأر

  .2بأسرها
المقاومة الفلسطينية " (حركة حماس"كما أن إسرائيل لا تقصف أماكن تواجد 

وإنما قامت بقصف  ،ولم تمارس حقها في الدفاع الشرعي كما تدعي فقط، )المسلحة
متحدة، وتدمير مدارس، مساكن وأماكن عبادة ومؤسسات وأجهزة تابعة للدولة والأمم ال

  .3يثاق الأمم المتحدةمن م 51وهذا ما يتنافى مع مضمون المادة 
ما دامت إسرائيل دولة احتلال تتنصل من مسؤوليتها أمام الجرائم والانتهاكات التي 

وما زالت إلى حد الآن ضد الشعب الفلسطيني، ووقوفها عقبة أمام اللاجئين  ،انتهجتها
الفلسطينيين بحرمانهم من التمتع بأبسط الحقوق، كالحق في العودة إلى ديارهم التي 

نفسهم ووقف أ، والحق في تقرير مصيرهم ب1948وها وغادروها بالقوة أثناء حرب ترك
ن بالنسبة لإسرائيل هم المعالم واللاجئ موجات استيطان اليهود كشعب بلا وطن، اعتبر

على ما هو بقاء وضع اللاجئين  .وما بعدها 1948تي ارتكبتها عام المتبقية من الجرائم ال
  .الأخلاقية لإسرائيل عليه يعني استمرار الإدانة

                                                 
  .، مرجع سابق...عالمية حقوق الإنسان في خطر -  1
ع غزة في ضوء القانون الدولي الإنساني والعام، مؤسسة حقوق الهجوم الإسرائيلي على قطا: ورقة موقف قانوني - 2

  .02-01 ص ، ص07/01/2009الإنسان الفلسطينية، 
3 -  MAC ALLISTER (Karine), « Tenter d’expliquer le conflit israélo-palestinien… », p 02. 
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ما دامت دول اللجوء لا توفر لهم  ةتبقى معاناة اللاجئين الفلسطينيين مستمرهكذا 
، يعانون الاضطهاد، فبدون مساعدة الدول العربية الملائمة ظروف المعيشيةالحماية وال
، فالإرهاب الصهيوني على هؤلاء الضحايا سيستمر لا محالة حتى يتحقق همالتي تستقبل

ها الذي هو الاعتراف بشرعية وجود دولة إسرائيل، وهو ما يسعى إلى تحقيقه الشعب هدف
الفلسطيني أيضا، أي الاعتراف بإنشاء دولة فلسطين مستقلة تعترف بها إسرائيل والدول 

  .1العربية وهذا ما ترفضه معظم الدول
إسرائيل في  ما على المجتمع الدولي إلا تحمل كل الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها

فلسطين تحديدا على قطاع غزة التي قامت بقصفها بشكل واسع، ويبقى عدم الاستقرار في 
ضمان للسلم  أفضلوسط دون حل سلمي نهائي مستمد من القانون الدولي، يكون الأالشرق 

 .2سنة حتى اليوم 60للإسرائيليين، وحلا عادلا للفلسطينيين الذين ينتظرون أكثر من 

  نيالمبحث الثا

  إقليم دارفور ومأساة اللاجئين  فيأزمة التمرد المسلح 
والصراعات شهدت القارة الإفريقية منذ عدة سنوات مضت العديد من الحروب 

 تي عانتفالسودان من بين البلدان ال. القبلية، وحتى الآن ما زالت تشهدها بصفة مستمرة
عنها فمؤخرا عرف هذا الإقليم  فورها مما أدى إلى انقسام إقليم دارويعاني حتى اليوم ويلات

حربا أهلية ساخنة بين الحكومة السودانية وجماعات الحركات الانفصالية، رغم كون هذه 
فيه وعوامله الصراعات والنزاعات في الإقليم ليست طارئا جديدا ولكن تطور الأحداث 

ليم دارفور ونظرا لتعقد النزاع المسلح في إق) مطلب أول(أصبح يتسم بطابع دولي حديث 
وتعدد عوامله وأسبابه حتى أصبح من بين أكبر المآسي التي عرفتها الإنسانية منذ 

لقواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق العصور الماضية أين ارتكبت انتهاكات فضيعة 
الجنسية  ون وعديمون هم الأكثر استهدافا بما فيهم لاجئووالأشخاص المدني. الإنسان
مما استدعى الوضع ضرورة تدخل منظمات إنسانية لمحاولة إنقاذ هؤلاء ن داخليا وونازح
  ). مطلب ثان(وحمايتهم  الضحايا

  

  
                                                 

1  -  RUZIE  (David), « 56 ans plus tard… », op.cit, p 03. 
2 -  MAC ALLISTER  (Karine), « Tenter d’expliquer le conflit … », op.cit, p 03. 
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  المطلب الأول

  بعاد الداخلية والتصعيد الدوليأزمة دارفور بين الأ
. أخذ معالمه الجديدة في السنوات الأخيرة هلكن ،النزاع في دارفور طارئا جديدا ليس

 ،شخص 85000عن مقتل أسفرت  إذفريقية، الإة عرفتها القارة حتى أصبح كارثة إنساني
مليون شخص تركوا بيوتهم  2نا، وحوالي اآخرين ماتوا جوعا وحرم 200000وأكثر من 

شأن أغلب النزاعات  فأزمة دارفور شأنها .وأصبحوا لاجئين بحثا عن الحماية في التشاد
لي، لاجتماعي والاقتصادي، الداخالسياسي وا ،فريقية يتداخل فيها الماضي بالحاضرالإ

  ).فرع أول(الإقليمي والخارجي 
قليم منذ نشوءه ولقيت تصعيدا دوليا بتدخل الإهذا مؤخرا في  تسارعت الأحداثو     

القوات الأجنبية فيه تحقيقا لأهدافها السياسية والاقتصادية، حتى تباينت المواقف تجاه 
  ).رع ثانف(الأزمة 

  :الفرع الأول

  وطبيعة النزاع المسلح في دارفور خلفيات 

من والسلام طوال تاريخها وقبيل ضمها الأو المتتبع لتاريخ دارفور بالاستقرار يشهد
، غير أن هذا التاريخ شهد العديد من الثورات ضد 1916في دولة الحكم الثنائي عام 

خلق وبدأ النزاع في الإقليم يظهر بشكل فعلي  2003السلطات المركزية، ففي فيفري 
كما ). أولا(أسبابها ونتائجها  في اتصاعد اشتباكات عسكرية سرعان ما أخذت منحى جديد

تصعيدا خطيرا  2000طراف المتدخلة في النزاع محاولة لاحتوائه، فشهد عام الأ تتعدد
  ).ثانيا(ر النزاع بين الفور والعرب وفي ظه

  :أزمة دارفور أسباب –أولا 
فور واختلفت، منها ما هو سياسي زمة في إقليم دارالمؤدية إلى الأالأسباب  تتعدد

بدءا  هيتصل بالأوضاع الداخلية للإقليم وما هو خارجي، يتعلق بالأطماع الدولية في
  .بفلسطين، العراق ثم السودان

اقتصادية تتعلق بوجود موارد  منها ،زمةهذه الأكما هناك أسباب نتجت عنها 
فضلا عن موقعه الجغرافي  ،ول واليورانيومالبترمثل قليم الإاقتصادية مهمة في 

سباب بالتوضيح ملقين الضوء سوف نعرض لكل سبب من هذه الأ. المهمالاستراتيجي 
  .ما يحدث في إقليم دارفور وما ينتظر السودانقة حقي نبينعليها حتى 
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  :العوامل الداخلية –أ 
نها ما هو داخلي سياسية م :هيما يحدث في دارفور  إلىمن أهم الأسباب التي أدت 

المؤامرة التي تحاك واستُغل في يتعلق بالوضع الداخلي في السودان، ومنها ما هو خارجي 
  .للسودان من قبل الكفر والطغيان

وتتشكل وفقا للظروف  ،ومن المعلوم أن الأوضاع السياسية تتأثر إلى حد كبير
لى عوامل جغرافية، بشرية، والعوامل الجغرافية السائدة، ويمكن إرجاع الأسباب الداخلية إ

 .اقتصادية، اجتماعية وثقافية

  :الموقع الجغرافي عامل أساسي في حدوث أزمة دارفور -
تحده من الغرب تشاد وليبيا يقع إقليم دارفور في الجنوب الغربي من السودان، 

وجمهورية إفريقيا الوسطى، يتكون من ثلاث ولايات أساسية أهمها ولاية شمال دارفور 
مساحة السودان، ويبلغ عدد ) 5/1(فور خمس مدينة الجنينة، ويشكّل إقليم دارمتها وعاص

السكان في دارفور بأنهم من أغلبية مسلمة وإن ملايين نسمة، ويتميز  6سكانه حوالي 
الزغاوة، المساليت، التاما، البري، الفور، (به هيصول والأعراق، وأهم القبائل الأاختلفت 

  . 1)الخ. ..التعايشة، الهبانية
غير أن هذه القبائل ارتبطت فيما بينها بالإسلام الذي وحدها لقرون من الزمن إضافة 

الصراعات بين هذه القبائل، إما لأسباب إلى المصاهرات، ومع ذلك كثيرا ما ظهرت 
، فكانت تسوية هذه الخلافات تتم في إطار الأعراف المحلية )المراعي(عرقية أو اقتصادية 

وقد . القبائل والتعاليم الإسلامية في إقامة العدالة الاجتماعية وحماية الأفراد السائدة بين
تنظيم علاقات  إلى هدفيالذي " قانون دالي"تطورت هذه المصادر إلى أن تبلور عنها 

ومن أبرز سمات هذا القانون أنه أفلح في تطوير آلية  ،المجتمع المحلي وشؤون الحكم
الجودية من زعماء القبائل، رجال الدين والشيوخ من أهل وتتكون  ،)الوسطاء(الجودية 

  .2الحل والعقد
  
  

                                                 
1  - RICHE (Elodie), « Darfour : Quelle gestion des crises Africaines ? », Annuaire français de 

relations internationales, La Documentation Française, Brulant, Vol VI, Paris II, 2005, p 836. 
 ،2005، فيفري 312، ع مجلة المستقبل العربي، »بدايتها وتطورها: فورأزمة دار«محمد الأمين عباس النحاس،  -  2
  .78ص  
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  :الصراع القبلي -
يعتبر إقليم دارفور صورة مصغرة من السودان، حتى عده البعض سودانا مصغرا، 
بما يتضمنه من تنوع عرقي واجتماعي وقبلي، مما أدى إلى سلسلة من الصراعات القبلية 

دار  1968ك دامية بين القبائل المختلفة في الإقليم، ففي عام التي أدت إلى نشوب معار
البن هلبا "، و1980سنة " السلامات والتعايشة"، ثم بين "الرزيقات والمعاليا"بيلتي ققتال بين 
  ".الزغاوة والبرقد"بين  1991، وفي عام "الزغاوة والقمر"بين  1990وفي عام ". والمهربة

طابع والتي أخذت  ،دثت منذ أواخر الثمانيناتكان أخطر هذه الصراعات التي ح
وفي نهاية التسعينات بين المساليت والعرب،  رب والرزقة العرب والفور،عالالحرب بين 

حرجا وألما في نفوس أبناء دارفور، ساعدت على زيادة حدة  سببت هذه الصراعاتو
اقتصادي سياسي بعد  اتذ 2003الأحداث الأخيرة التي شهدها إقليم دارفور منذ فيفري 

قتل ملايين من الأشخاص معظمهم مدنيين، بالإضافة إلى لجوء العديد من م تي خلّفتالو
 . 1اللاجئين وعديمي الجنسية نحو دولة تشاد الحدودية

صراعا،  1500، عرف السودان حربي تحرير وحوالي 1956فمنذ الاستقلال عام 
ما و ،عاتامسرحا للعديد من النز أثنية، ويمثل السودان إلى يومنا هذا 600من بينها 

  .2تلك النزاعاتلما هو إلا مثال  فورالآن من مأساة في إقليم دار يحدث
  :الحروب الأهلية المجاورة -

من الأسباب التي أدت إلى ظهور الصراع الأخير في دارفور وجعلته يختلف عما 
الصراع الليبي  سبقه من الصراعات، الحرب الأهلية التي حدثت في تلك المنطقة، منها

. التشادالذي انطلق من دارفور بينها وبين ، والصراع )إقليم أزو(التشادي الشهير حول 
جعلت إقليم دارفور  )ليبيا، تشاد وإفريقيا الوسطى(بالحدود الشاسعة الممتدة بين دول ثلاث

يتأثر كثيرا بتلك الحروب، توفرت للسكان الأسلحة من كل جانب، فضلا عن أن إقليم 
، الأمر الذي كان )تشاد وليبيا وإفريقيا الوسطى(عيش جزء منها في يارفور فيه قبائل د

  .3يستوجب التأثير والتأثر
  

                                                 
  .63، ص 2005السيد مصطفى أحمد أبو الخير، أزمات السودان الداخلية والقانون الدولي المعاصر، إيتراك، . د -  1

2- Journée Mondiale de la justice internationale du 17 Juillet 2007 : L’impunité au Darfour, 
illumination du  jet d’eau de Genève en rouge pour symboliser les trop nombreuses excitons 
commises, Genève le 16 Juillet – Dossier de presse, Po1, Pour savoir plus voir sur le site : 
 http://www.trial-ch.org.  

Voir aussi : TANNER (Victor), « Darfour : Racines anciennes, nouvelles virulences », Politique 
Etrangère, Vol 69, N° 04, 2004, (pp 716 – 717).sur le site :  http://www.persse.fr.  

  .64بق، ص ، مرجع سا...، أزمات السودان الداخليةالسيد مصطفى أحمد أبو الخير. د -  3
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  :السياسات الحكومية الخاطئة -
الحكومات السودانية المتعاقبة عدة أخطاء تراكمت منذ استقلال السودان في  ارتكبت

ذ مخطط لتقسيم السودان، ومن هذه ، وبرزت بشكل فعلي لتنفي1956عام  جانفيالأول من 
ركزت الحكومات المتعاقبة على بسط فالأخطاء نذكر إضعاف الإدارة المحلية للإقليم، 
كان و. لإقليملقامت بتعيين إدارة محلية فالأمن وتأكيد سلطة الدولة على أقاليم السودان، 

سياسات أدت إلى واتبعت الحكومات  هبسط سلطة الدولة فيعلى من خارج الإقليم التركيز 
السودان عام في إضعاف تلك الإدارات المحلية، فرغم صدور قانون الحكم الشعبي المحلي 

الذي ركز على اللامركزية في حكم الأقاليم وإدارتها، إلا أن ذلك لم ينفذ حتى بعد  1981
، حل المجلس الوطني النيابي وجردت الولايات من 1998صدور تعديل دستوري عام 

  .1سلطاتها
خصت تلك  ،من ضمن السياسات الخاطئة للحكومات المتعاقبة في السودان

أدت تلك السياسات إلى تعطيل المؤسسات و، الحكومات بعض القبائل بمناصب في السلطة
بعض السياسيين فإضافة إلى ما سبق . المدنية، انتظمت القبائل في مؤسسات عرقية قبلية

  .2استغلوا الوضع لاحتلال مناصب سياسية
ما يحدث في إقليم فكما نجد من بين السياسات الخاطئة التهميش وغياب التنمية 

دارفور هو نتاج طبيعي، وهو تعبير حقيقي لعدم التوزيع العادل للثروة ورفض مبدأ 
  .3المشاركة في السلطة ومصادرة الحريات بتطبيق سياسة القمع والتهميش

لأمن دون التنمية، نتيجة لذلك لأعطت الحكومات المتعاقبة على السودان أهمية و
مهملة أكثر من أي إقليم آخر في السودان فالأمثلة على ذلك وأصبحت دارفور مهمشة 

مشروع (تصفية المشاريع التي كانت قائمة في بعض مناطق دارفور مثل  تكثيرة، فقد تم
ي الذي وحتى طريق الإنقاذ الغرب ،)السفانا، جبل مرة، أم عجاج، خور الرمل، ساق النعام

بمرسوم مؤقت من المجلس الوطني الانتقالي على أن يتم تنفيذه  1995صدر قانونه عام 
  .1997حلول عام عند 

                                                 
1  - Voir sur les sites internet : http://www.soudanfda.com/freepansDes.asp.id=44. 

- http://www.aljazeera.net. 
- http://www.darfournew-net/SPFI6.htm. 

، ع ة الدوليةمجلة السياس،   » ساحة جديدة للقتال في السودان: التمرد المسلح في دارفور « نورا عبد القادر حسن، - 2
  .267، ص 2003، جويلية 153

 ص(، 2004 ،، نوفمبر266، ع مجلة المختار الإسلامي،  » ملاحظات حول مشكلة دارفور « محمد مورو،. د -  3
  . )21- 20 ص
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ومن الأسباب التي أدت إلى تفاقم الوضع في دارفور كثرة تعاقب الحكومات على 
إلى حكومة وحدة وطنية، أثر بالطبع على  مدنيةالسودان مع اختلافها من عسكرية إلى 

  .لتنمية والاستقرار في أقاليم السودان المختلفةخطط ا
كل هذه العوامل الداخلية غذتها قوى إقليمية ودولية لتدويل الأزمة لصالح 
استراتيجيات معينة لإعادة ترتيب المنطقة من جديد نذكرها في الأسباب السياسية الدولية 

  .الخارجية
  :الأسباب الاقتصادية -

ت الجفاف والتصحر المتعاقبة التي مست أنحاء عرضة لموجا كان إقليم دارفور
عن تلك الموجات اختلالات عميقة ألقت بظلالها على  تونتجواسعة من القارة الإفريقية، 

البيئة المحلية، فنجد الرعاة قد اضطروا تحت وطأة موجات الجفاف والتصحر إلى 
في الماضي إلى  والمناطق الأخرى التي كانوا يرتادونها ،الترحيل بعيدا عن مناطقهم

مناطق جديدة بحثا عن الكلأ والماء، وأدى بهم هذا الترحال إلى دخول القبائل الأخرى 
  .1وقوع العديد من الاحتكاكاتالتي تزاول الزراعة، فترتب عن ذلك 

الصراع على الموارد الطبيعية  فكانفي أبعادها بعدا اقتصاديا،  تحمل أزمة دارفور
وكذلك ظروف التهميش وغياب التنمية التي . رر غالبا كل عامبين المزارعين والرعاة يتك

العوامل الإقليمية التي وفرت السلاح للمتمردين ثم اتسع أفق  وكذلك، الإقليميعاني منها 
المجتمع الدولي والدول الكبرى ذات المصالح المختلفة في دارفور  الأزمة لينخرط فيها

  . 2مصادر الطاقة فيصاحب التوقعات الكبيرة خاصة والسودان عامة، وإقليم شرق إفريقيا 
على بترول إفريقيا، لذلك كان لابد أن يكون  تضع الولايات المتحدة الأمريكية عينها

وإثارة النزاعات داخل  لدارفور حظ من هذا الاهتمام الأمريكي الذي يتضح في التدخل السافر
حداث الجيولوجية التي أجريت في المنطقة كوسيلة للسيطرة والتحكم المستقبلي، خاصة بعد الأ

في عقد التسعينات من القرن الماضي، والتي تمت في الجزء الشمالي الغربي جامعة برلين 
  .من السودان، أكدت هذه الأبحاث عمق الطبقات الجيولوجية وبعدها في التاريخ

 فريقية التي تعمل بين طبقات أرضهالإفبترول دارفور مدخل إلى بترول القارة ا
من الاحتياطي العالمي زيادة على البترول يوجد اليورانيوم والصمغ العربي  11%

                                                 
 العارية بولرباح، دور الأمم المتحدة في النزاع المسلح بدارفور، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي، - 1

  .08، ص 2007 – 2006كلية الحقوق والعلوم الإدارية، بن عكنون، الجزائر، 
  .69، مرجع سابق، ص ...السيد مصطفى أحمد أبو الخير، أزمات السودان الداخلية. د -  2
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محط الاهتمام في عصر العولمة والعودة إلى الاستعمار القديم لذلك  مما يجعله .والنحاس
  .تغذية الخلافات في دارفور تتم

  : الأسباب الثقافية والاجتماعية -
ي تهميشا واضحا من قبل الحكومات يعانعلى أن إقليم دارفور يتفق معظم المحللين 

مشاريع التنمية والخدمات الأساسية  من تعليم  هالمركزية المتعاقبة على الحكم، انعدمت في
إذ الحيوانية والزراعية،  ني بثرواتهاالسود الوطنيوصحة رغم إسهامه الكبير في الدخل 

نعدم، وما يدخل من حصة الإقليم من المشاريع الحديثة الصناعية والزراعية تكاد ت نجد
  . 1الميزانية العامة لا يتناسب مع إسهام الإقليم

الغربية المغرضة على أن أزمة دارفور هي في حقيقتها  ركزت وسائل الدعاية
صراع بين العرب والأفارقة، وقد نفت الحكومة السودانية ذلك، وأكدت أن المناطق التي 

  .الموجودة جنوب دارفورتشهد التمرد حاليا لا علاقة لها بمناطق العرب 
وأعطت الحكومات السودانية المتعاقبة الأولوية لمبدأ حفظ الأمن في دارفور على 

منطقة  ةأصبحت دارفور مهملة أكثر من أيحساب  الاهتمام بمبدأ التنمية أولا ونتيجة لذلك 
  . 2أخرى في السودان

عض مناطق الأكثر من هذا تمت تصفية بعض المشاريع التي كانت قائمة في بو
مشروع ساق أخيرا مشروع السافانا وجبل مرة، أم عجاج، حور الرمل و(دارفور مثل 

وتم إهمال المشروع الحيوي وهو الطريق الذي يربط  ،وهي مشاريع زراعية، )النعام
غرب السودان والذي من المفروض أن يمتد من الأبيض إلى الجنينة والذي صدر قانونه 

على أن يتم تنفيذه بحلول عام المجلس الوطني الانتقالي بمرسوم مؤقت من  1995سنة 
  . 3تم التخلي عنه نهائياو 1997

نعدم إضافة إلى البطالة التي انتشرت بين الشباب والتي دفعت تفالبنية التحتية تكاد 
درين من أبناء بعضهم إلى الانخراط في التنظيمات العسكرية ومع ذلك هنالك أقلية من القا

التجار العرب الذين استطاعوا إرسال أبنائهم إلى الجامعات في الخرطوم دارفور وخاصة 

                                                 
: ، مقال منشور على موقع الجزيرة03/10/2004، بتاريخ  »دارفور ومآلات الصراع المسلح « عادل عبد العاطي، - 1

/www.Aljazeera.net.http:/ 
  .نفسهمرجع  -  2
  .269، مرجع سابق، ص » ...حالتمرد المسل« عبد القادر حسن،  انور -  3
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السياسية أصبحت تطالب بحقوقهم  ،ز شريحة من المتعلمين الأثرياءرفخارج مما أالأو 
  .1في الخرطوم يوالاجتماعية سواء على المستوى المحلي في الإقليم أو المركز

م لعصابات النهب المسلح التي احترفت كما تشير الكثير من الدراسات إلى الدور المه
، وهذه العناصر تنحدر من كل القبائل المشكلة 1979المهنة منذ تفشي الظاهرة في سنة 

وتتخذ خصوصا من الحدود بين ليبيا والسودان وتشاد مركزا لنشاطها، كما تقوم . لدارفور
ثراء في غياب بقطع الطرق ونهب المركبات بين مدن إقليم دارفور وهي طريقة سهلة لل

  .2فرص العمل وضيق سبل العيش
لذلك فأزمة دارفور تشترك فيها أسباب عدة غذاها التدخل الصليبي من جانب كافة 

تحدث مرارا كأزمة عادي ال نطاقهافخرجت الأزمة من ) اليهود والنصارى(قوى الكفر 
. نسانية عالميةأزمة دولية وكارثة إ في نطاق دخلوتكرارا حتى تعود عليها أهل دارفور لت

مع أن المجتمع الدولي وخاصة الغرب لم يشهد طوال تاريخه الاهتمام بالإنسانية، وهم 
العراق  ،فيتنام وأفغانستانالفي ) بلتي هيروشيما ونكازاكينق(الذين دمروها في اليابان 

  .3علون الكارثة لتبرير تدخلهمتبل إنّهم يف. وفلسطين مأساة القرن
تعددت الأسباب الخارجية في أزمة دارفور وتتمثل في  :ةالعوامل الخارجي –ب 

تفكيك السودان وضرب وحدته بنزع ربعه الجنوبي الذي رسمت معالمه اتفاقية نيفاشا، 
في دارفور ووضعه تحت الوصاية الأمريكية بغطاء من الأمم  ونزع خمسه الغربي

  .4هاتبقى دولة بلا موارد بترولية ومحاصرة وسهل قيادت لكيالمتحدة، 
ويبدو أن التدخل المباشر أحد أهم الاختيارات في الاستراتيجية الأمريكية الحالية 

وترسم لها خرائط الطرق للتحرك على نمط ما  ،للسودان، لأنها تحشد قوى داخلية توظفها
فالهدف من التحرك الغربي الصليبي اليهودي بشأن دارفور هو خلق . حدث في العراق

كما يحدث في الجنوب وسوف يتم . ة انفصال دارفور عن السودانالظروف الملائمة لعملي

                                                 
الأزمة والأفق المستقبلي، مركز البحوث والدراسات : ردارفوهاني رسلان، ملامح النزاع في و إجلال رأفت. د -1

  .24، ص 2004السياسية، جامعة القاهرة، 
الوضع إلى مضاعفة وتيرة الأحداث الأمنية، حيث أخطر الكثير من المواطنين فرادى أو جماعات  وقد أدى هذا  « - 2

أضف إلى ذلك عدم المساواة في شغل المناصب والمحسوبة بالرشوة . إلى حمل السلاح للدفاع عن أنفسهم
ية معتبرة القضية قضية والاختلاس وتزايد الفجوات بين الطبقات الاجتماعية، مما حرك الكثير من الفئات القبل

  .18، مرجع سابق، ص ...العارية بولرباح، دور الأمم المتحدة: أنظر .»تهميش
  .71، مرجع سابق، ص ...مصطفى أحمد أبو الخير، أزمات السودان الداخليةالسيد . د -  3

4   - Voir  sur le site : http://www.darfournews.net/spFILG.HTM..  
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تشجيع أقاليم أخرى من السودان، مثل المنطقة الشرقية المحاذية لإريتريا وبعض الأقاليم 
  . 1أيضا في دول مجاورة على الانفصال

سودان (هم مدارفور صاحبة الموقع الاستراتيجي المنطقة السيطرة على تعتبر 
وتهديد دول الجوار العربية خاصة مصر بشكل مباشر . حتلال السودانمقدمة لا) مصغر

وحصرها استراتيجيا وتوجيه رسالة عبر ضرب الخرطوم بأن القاهرة ليست بمنأى لو 
  .2حاولت التملص من الضغوط الأمريكية

د قواعد عسكرية وسياسية في منطقة استراتيجية تنفتح على جهات وجووأخيرا 
توفير نقاط هجوم على الوسط الشمالي السوداني المسلم تنضم إلى نقاط إفريقيا الأربع، ثم 

  .3استطلاع حيوية ضد مصر قلب العالم العربي والإسلامي
اهتمام الدول الغربية عموما نابع مما يزخر به إقليم أن  إلىكما يجب أن نشير 

إضافة . لخدارفور من ثروات طبيعية متنوعة أهمها الثروة الحيوانية والصمغ العربي ا
حفرة إلى الثروة المعدنية الهائلة والمتمثلة في جبال الحديد والنحاس الذي يوجد في منطقة 

النحاس الواقعة بالقرب من حدود دولة إفريقيا الوسطى ثم اليورانيوم الذي صار الحافز 
نجد البلدان الغربية تتخوف بشكل عام من  ماك. الأكبر للصراعات الدولية المعاصرة

  .اد التأثير الإسلامي في جنوب القارة تزدهر مصالحهاامتد

                                                 
مشروع الإنقاذ الإسلامي الذي سعى إلى توسيع نطاق السيطرة العربية شرقا وجنوبا وغربا في  إنهاءوذلك ب   «  - 1

القارة الإفريقية بشكل يتعارض مع المصالح الغربية ومؤسسات التنصير، وهذا ما أكده الرئيس السوداني عمر البشير 
الدافع هو استهداف دولة الإسلام في بأن الاهتمام الدولي بقضية دارفور ليس هو هدف الحملة ضد بلاده، ولكن 

خيرة على يد منظمات وهيئات خيرية إسلامية السودان، وحصار المد العربي والإسلامي الذي انتعش في السنوات الأ
سودانية في إفريقيا وإعادة تنشيط الدور التنصيري الغربي الذي تلعبه منظمات الإغاثة الغربية دورا مهما، وله خريطة 

                  .لم تمتد من جنوب السودان حتى جنوب إفريقيا عبر سلسلة من الموانئ النهرية، والمطارات الصغيرةواضحة المعا
وتمكينه من أن يلعب دورا  ،لفرض سيطرته بحرية في الجنوب) جون ڤرنڤ(الطريق أمام المتمرد الجنوبي  وتمهيد

هدم مثل البحيث يكون عنصر . 2005ئيس الدولة في جويلية أكثر ضغطا على حكومة الخرطوم التي تعين نائبا أول لر
يحتذى به لكافة حركات التمرد في السودان وتأمين الحماية للجناح الغربي لحركة التمرد في الجنوب على أن يتم تأمين 

سكريا وتأمين الحماية يأتي من خلال السيطرة على إقليم دارفور ع. جناحها الشرقي ثم الشمالي في تحركات لاحقة
وسياسيا لفتح مجالات كثيرة منها إيجاد ممر عريض لحركة التمرد ومعها القوى الصليبية الهائجة في شرق ووسط 

 .» .إفريقيا، لكي تصل منه إلى الشمال الإفريقي، حيث مصر شرقا وليبيا وسائر المغرب العربي غربا

  .67، مرجع سابق، ص ...اخليةالسيد مصطفى أحمد أبو الخير، أزمات السودان الد. د: أنظر     
  .) 33-  32ص  ص(، 2004 ،، أوت263، ع مجلة المختار الإسلامي، »دارفور « محمد يحيى،. د -  2
  .69، مرجع سابق، ص ...السيد مصطفى أحمد أبو الخير، أزمات السودان الداخلية. د -  3
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 البيئة الأمنية الدولية الجديدة أن تكون في مناطق إفريقيا كونها منصات للقفز  تستدعيثم
فالولايات المتحدة الأمريكية تؤكد أن لها حقا في . إلى المناطق التهديدية الفعلية والكامنة

ة اكتشفت البترول بالسودان، كانت شركة أمريكية بترول السودان على خلفية أن أول شرك
بجنوب السودان، وعندما حدثت الخلافات بين واشنطن ) Chevron Texaco(تسمى 

والخرطوم بسبب توجهات النظام الإسلامي قام السودان بإعطاء حق التنقيب لشركات أخرى 
مزايا اقتصادية سبب هذا إزعاجا لواشنطن وهي ترغب في الحصول على وماليزية وصينية، 

  .1لشركاتها خاصة والسودان يعد من الدول البكر في مجال الإنتاج النفطي
الأمريكية ترتكز على محورين أساسيين من جهة الوصول إلى  الإستراتيجيةكما أن 

ومن جهة أخرى  الإستراتيجيةوغيرها من الموارد سواق الأساسية ومصادر الطاقة لأا
  .2المواصلات التأمين العسكري لسلامة طرق

تمارس الولايات المتحدة الأمريكية ضغوطا كبيرة على ما زالت مارست وو      
ويرى الكثير من المتتبعين أن التشدد الأمريكي تجاه السودان بخصوص النزاع  ،السودان

 "إدارة بوش"المسلح بدارفور مرده إلى حد بعيد للضغوط الداخلية التي تعرضت لها 
بمناسبة الانتخابات الرئاسية الأمريكية السابقة،  "جون كيري"ة مع خاصة في ظل المنافس

وهو ما دفع بإدارة بوش إلى التحرك بشكل أسرع لتفويت الفرصة على الديمقراطيين 
  .وإفشال محاولتهم استغلال أزمة دارفور

من الغموض والتداخل بين الدول  افنجد فيها نوع ،أما الدول الغربية الأخرى
، ولعل هذا ما نلمسه ةيجاد دور لها في كل منطقة نزاع تكون فيها موارد خاملإالأوروبية 

نه لأكبيرة،  إستراتيجيةأهمية جيوفي دور بريطانيا وفرنسا خصوصا، فإقليم دارفور يمثل 
فالقارة الإفريقية عموما مقسمة . يعتبر منطقة عازلة بين النفوذ الفرنسي والأنجلوسكسوني

                                                 
  ، 2003، القاهرة، مصر، 153، ع ياسة الدوليةمجلة الس،  » الرؤية الأمريكية لأزمة السودان « بدر حسين شافعي، -  1

  .277- 276 ص ص
اعتبر السودان سابقا جزءا من محور غير رسمي مضاد للولايات المتحدة يمتد من طرابلس إلى طهران مرورا   « -2

بيين سبق لواشنطن أن اتهمت نظام الخرطوم بإيواء من تسميهم بالإرها إذ، 2003بالخرطوم وصنعاء وبغداد حتّى عام 
ة في كينيا وتنزانيا في سنة التفجيرات التي ضربت سفارتي الولايات المتحد عقبمن أعضاء شبكة القاعدة، وذلك 

شن هجوم انتقامي ضد مصنع للأدوية في السودان قال  "بيل كلينتون"وقد أمر الرئيس الأمريكي السابق ، 1998
تلاه  ، وما2001عشر من سبتمبر أحداث الحادي  عقبو. مسؤولون أمريكيون أنه استخدم في وضع وتخزين الأسلحة

من حرب أمريكية على ما يسمى بالإرهاب، تغير المشهد السياسي في المنطقة وأصبح السودان ساحة للتنافس السياسي 
   .»والاستراتيجي بين القوى الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين

  .22، مرجع سابق، ص...العارية بولرباح، دور الأمم المتحدة في النزاع: لا عن نق
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صارت ف، 19عرفت المنطقة الهجمات الاستعمارية خلال القرن أن  منذ ينالنفوذ ينبين هذ
  .1من المناطق التي تتسابق إليها الدول الاستعمارية

الأرض التي أثبتت في باطنية الثروات ال على عينهاوضعت نصب فبريطانيا 
 الدراسات البحثية توافرها وبكمية هائلة بالإقليم، فقامت بإثارة القضية إعلاميا وبتوفير

لندن، ويكفي أن نذكر هنا تصريح في منابر لقيادات الحركات والمعارضين المتواجدين 
عندما أعلن استعداد بريطانيا لإرسال خمسة آلاف "مايك جاكسون"قائد الجيش البريطاني 

 2004أكتوبر  06ة إلى السودان بتاريخ اربزي "بلير"وقام  .جندي للتدخل في السودان
ومة السودانية في الموضوع، ومعلوم أن بريطانيا حكمت لإجراء محادثات مع الحك

 االسودان لمدة حوالي ستين عاما وحكموا إقليم دارفور بعد عشرين سنة من دخوله
دراية بالسودان وإقليمها  اوله. خلال هذه الفترة أنماط التسيير الإداري تالسودان وطور

المأمول أن تساهم في حل ، والاقتصادية وكان من )القبائل(الدراسات البشرية  في
  .2الأزمة

في حين تسعى فرنسا إلى الاستفادة أكثر نتيجة موقفها إزاء الحكم في السودان، فهي 
كحصول شركة طوطال الفرنسية وشركة (تسعى إلى الاستثمار في الكثير من المشاريع 

  ).السوم على مشاريع ضخمة في السودان
البشير سبق أن قدمت المتهم  حسن عمرسيد الكما أن حكومة السودان الحالية بقيادة 

سا ودول ، وهو المطلوب في العديد من القضايا بفرن1994إلى فرنسا سنة ) كارلوس(
ثم أن إقليم دارفور يرتبط بحدود كبيرة مع التشاد، وفرنسا عينها على الثروة .أخرى

المتحدة  لاياتتشاد والتي بدأت بوادر الصراع حولها بينها وبين الوفي النفطية 
  .3الأمريكية

إلى جانب الدول الأوروبية نجد دول الجوار التي تربطها مع السودان مصالح مشتركة 
منها التشاد كدولة بحكم موقعها الجغرافي وحدودها مع السودان لمسافة ألف وثلاثين كلم 
وستة وعشرين قبيلة مشتركة منها، قبائل دخلت إلى السودان، ولكن ما تزال تتفاعل مع 

  .امتدادها، وقبائل حكمت التشاد وتطمع في المساهمة في الحكم وعلى الأخص دارفور

                                                 
  .82، مرجع سابق، ص ...، أزمة دارفورمحمد الأمين عباس النحاس -  1
  .فحة نفسهاصال، نفسه مرجع -  2
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 1960فعدم الاستقرار الذي لازم مسيرة العمل السياسي في تشاد منذ الاستقلال سنة 
في بداية الأزمة طلبت الحكومة . إقليم دارفورفي كان أهم أسباب التدهور الأمني 

السودانية من الحكومة التشادية عدم تقديم أي دعم إلى أطراف النزاع ومنعهم من التسرب 
لهذا الطلب، إلا أن الحكومة  "الرئيس إدريس دبي"إلى الأرض التشادية، ورغم استجابة 

تدعم  الأمنية التشادية بعض القيادات في الجيش والأجهزة كونالسودانية اشتكت من 
تشاد دور الوسيط في  أدتومع ذلك . بعض أطراف النزاع انطلاقا من الولاءات القبلية

  .1الكثير من جولات المفاوضات بين الحكومة السودانية وأطراف النزاع المتمردين
وتغيرت ف النزاع، ارحاليا بجميع أط فترتبط، رية العربية الليبيةوأما الجمه

فريقي، وقد لإدورا فعالا مباشرة، أو من خلال الإتحاد ا تؤديا وبدأت إستراتيجيته
دارفور منها القمة الخامسة في بعض جولات مفاوضات النزاع المسلح  احتضنت ليبيا

  . 2بطرابلس
نشوب النزاع إلى  غداة المجتمع الدولي" القذافي معمر"الرئيس الليبي  اكما دع

لإغاثة من الأرض الليبية إلى النازحين واللاجئين من مواد ا بمرور استعداد ليبيا للسماح
  . القبائل السودانية في دارفور والتشاد

الآن مطلع التسعينات وحتى  ذالسودان منو بين إريتريا ظلت العلاقاتخيرا أو
سواء بعض أطراف النزاع  بدعم ريةالحكومة الإريت قامت إذ. لعداءيشوبها ا دهورةمت

  .سياسيا أو عسكريا
رتيري لدعم بعض مسلحي إتحدثت بعض المصادر عن تنسيق إسرائيلي كما 
ضم وهذا من خلال لقاء تم ترتيبه بسفارة إسرائيل بإحدى دول غرب إفريقيا  ،دارفور

دارفور  ، انتهى بحصول جيش تحريرليينيمجموعة مسلحة من دارفور ومسؤولين إسرائ
في الحقيقة أن العداء  .ريتريةالإعلى بعض التمويل التزمت به إسرائيل عبر الحكومة 

ا السودان بالتدخل في ، عندما اتهمت اريتري1994ريتري يرجع إلى سنة السوداني الإ
ريترية الإفي محاولة لتصدير الثورة الإسلامية ودعم حركة الجهاد الإسلامية  شؤون بلاده

أطماع  ، وهناك1994بنظام حكمه وتم قطع العلاقات الدبلوماسية في ديسمبر  للإطاحة
تضمنته  )مناطق البجة وكسلا وهوما( في بعض الأراضي السودانية الخصبة منها إريترية

                                                 
  .102، مرجع سابق، ص ...سلان، ملامح النزاع في دارفورإجلال رأفت وهاني ر -  1
  .35ص ، مرجع سابق، ...مرجع نفسه -  2
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من  هاإضافة إلى مخاوف ،1996خريطة سرية أصدرتها الحكومة الإريترية في ماي 
  .1حركات المعارضة الإسلامية الإريترية كحركة الجهاد الإسلامي

  :دارفورفي طبيعة النزاع المسلح  –ثانيا 
والتي ولدت عدم الرضا ، دارفور نتاج عوامل متعددةقي شك أن النزاع المسلح  لا

المعارضة السياسية ثم المعارضة المسلحة في حين وفّر فيه الإطار الدولي والإقليمي و
  .الفرصة للقوى المعارضة لطرح مطالبها

لة فيه كما أن تحديد طبيعة النزاع المسلح في دارفور يستوجب دراسة الأطراف الداخ
  لمعرفة هل هو نزاع مسلح دولي أو غير دولي؟

  :طراف النزاعأ –أ 
  :في الآتيطراف النزاع المسلح في دارفور أتتمثل 

  :أهم الحركات المسلحة الرئيسية –
ارتبطت بأحداث دارفور، إضافة إلى تنظيمات أخرى ليست  أساسيةهناك تنظيمات 

، حركة العدل والمساواة، وتنظيمات أخرى لها قيادة مسؤولة، أهمها حركة تحرير السودان
شيات الجنجويد، وحزب التحالف الفدرالي الديمقراطي، وجبهة يمسلحة وسياسية تضم مل

  .2الخلاص الوطني كتنظيم جديد بعد التوقيع على معاهدة أبوجا

من  ، تتكون2003شأت هذه الحركة المسلحة في فيفرين :حركة تحرير السودان
، يتزعم هذه )وآخرين من القبائل الإفريقية ،المساليت والبرتي ،فورالزغاوة والقبائل (

ي من"من قبائل الفور، بينما يتولى أمانتها العامة المقاتل  "عبد الواحد نور"الحركة المحامي 
وقد انحصرت مطالبها في البداية في وقف المليشيات . من قبائل الزغاوة "أركوي ميناوي

وعندما رفضت . الاجتماعية والاقتصادية والمشاركة في السلطةالعربية المسلحة، والتنمية 
وتتميز . الحكومة السودانية التفاوض على هذه الأسس، لجأت الحركة إلى العمل المسلح

مؤخرا  دخلتوقد . بقوتها العسكرية، بينما لا ترتفع أجندتها السياسية إلى المستوى نفسه
صبحت تنسق رسميا من خلاله مع الحركة التجمع الوطني الديمقراطي المعارض، وأ إلى

  .3الشعبية لتحرير السودان في الجنوب ومع مؤتمر البجا في الشرق

                                                 
  .25، مرجع سابق، ص ...العارية بولرباح، دور الأمم المتحدة في النزاع  -  1
  .30، مرجع سابق، ص ...إجلال رأفت وهاني رسلان، ملامح النزاع في دارفور. د -  2

3   - TANNER (Victor), «  Darfour : Racines anciennes… », op.cit, p 720. 
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تشكّلت هذه الحركة بعد حركة تحرير السودان ولكن في  :حركة العدل والمساواة
جناحها ويقود ، )الزغاوة والفور والمساليت(كون من قبائل تت، وهي 2003العام نفسه أي 

، أما "حسن الترابي.د"ومن أتباع ) قبيلة الزغاوة(من  "خليل إبراهيم"دكتور السياسي ال
وتتميز هذه الحركة بقوة . "العميد التيجاني سالم درو"فيتولى قيادته  ،الجناح العسكري

ويتشكّل الهيكل الإداري للحركة من قيادة . أجندتها السياسية التي تفوق عملها العسكري
  .تنفيذية ومؤتمر عام

وتطرح رؤيتها لنظام . إتحاديسودان موحد في إطار تحقيق حركة إلى هده الف تهد
 الحكم فتقول أن ولاية الرئيس المنتخب لا تزيد عن أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة

الشمال والجنوب والشرق ودارفور (كما تدعو إلى تقسيم السودان إلى سبعة أقاليم هي. فقط
ويأتي الرئيس بالتناوب بين الأقاليم، كما تطالب بمجلس . )والوسط وكردفان والخرطوم

  .1شيوخ إلى جانب مجلس النواب ليؤدي إلى توازن في السلطة التشريعية
  :الحركات المسلحة الأخرى -

مليشيات من الفرسان المسلحين من قبائل البدو والرحل العربية، القادمة  مه :الجنجويد
في الماضي كان هؤلاء الجنجويد يمثلون . ادفي الأصل من شمال دارفور ودولة تش

جماعات تعيش من النهب المسلح، ومع اندلاع الأحداث في دارفور، تعاظم دورها وأخذ 
فهم يهاجمون القرى الإفريقية وينهبونها ثم يقتلون سكانها ويحرقون . طابعا سياسيا عنصريا

يصبحون لاجئين خارج ، وبذلك يدفعون من تبقى منهم إلى الهرب وبالتالي 2مساكنهم
  .3وهنا يلتقي هدف الجنجويد والتجمع العربي. دولتهم، ويحتلون أراضيهم

وفي أحداث دارفور الحالية ذكرت مصادر عديدة أن الجنجويد مليشيات عربية رغم 
معارضة الكثير من القبائل العربية لهم، يقومون بمهاجمة القرى وقتل الأشخاص المدنيين 

 في إطارالفئة الأولى تعمل : إلى ثلاث فئات رئيسية هموتم تصنيف. وعمليات الاغتصاب
أما الفئة الثانية شبه عسكرية . ات الحكوميةتنظيم قبلي؛ وقد توجه أحيانا بإيعاز من السلط

تعمل تحت قيادة بعض ووهي جماعات تسمى القوة الضاربة والمجاهدين والفرسان، 
  .عماء القبائلضباط الجيش ولكنها في الوقت نفسه لكبار ز

                                                 
  .31، مرجع سابق، ص ...إجلال رأفت وهاني رسلان، ملامح النزاع في دارفور. د -  1
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. طار أفراد قوات الدفاع الشعبي ومخابرات الحدودإ فيوأخيرا الفئة الثالثة تندرج 
الثلاث، إضافة إلى تلقي التسليح واللوازم  وجود صلات وثيقة بين الفئاتوقد ثبت 

  .1الاعتيادية وغيرها
دما يلاحظ أن الحكومة السودانية تنفي أية صلات لها بمليشيات الجنجويد، فهي عن

طرق القطاع من  توصف بأنهاتتكلم عن مصطلح الجنجويد تشير إلى جماعة صغيرة جدا 
  .لصوص والأشخاص الذين يقومون بعمليات نهبالو

تنسيق وجود سودانية  هامصادر نقلا عن تقارير إقليمية ودولية، بعض تؤكدفي حين 
المساواة، وتعطي في حربها ضد حركتي السودان والعدل و والجنجويدكامل بين الحكومة 

من الجنجويد، وجمع السلاح من أيدي المزارعين  اتسليح عشرين ألف: أدلة من أهمها
بالبقاء في أراضي  لهمسمح كما ت. 2لبدو والرحلتسليح اع ومنالمستقرين أغلبهم أفارقة 

  .المدنيين الأفارقة بعد فرارهم هربا من هجمات القبائل المسلحة الأخرى
شمال دارفور باستعمال الطيران جوا والقوات  علىهجمات التنسيق في الوكان 

يقل القصف الجوي ف ،في غرب دارفورأما  .مليشيات الجنجويدتساعدها التي المسلحة 
الدور الرئيسي ضد القبائل ب قومونويكون الاعتماد أكثر على مليشيات الجنجويد الذين ي

  .3الأفارقة
لمسلحين في الحركتين المتمردتين، فهم أن الجنجويد قلما يهاجمون ا وجدير بالذكر

يركزون على المدنيين العزل، حتّى أنهم يتتبعون اللاجئين الهاربين داخل الأراضي 
تهاجم أحيانا بعض القبائل العربية التي رفضت الانضمام إليها  هاويلاحظ أن. التشادية

  .وفضلت الحياد
بإرتيريا  2006جوان  30تأسست هذه الجبهة حديثا بتاريخ  :جبهة الخلاص الوطني

، وضمت 05/05/2006من المجموعات الرافضة لاتفاق أبوجا للسلام والموقع بتاريخ 
حركة العدل والمساواة السودانية،  –جناح خليل إبراهيم –حركة جيش تحرير السودان

. خليل إبراهيم، خميس أبكر، د. د"السوداني من خلال قيادات معروفة  الاتحاديوالتحالف 
  ."أحمد إبراهيم دريج"سندت رئاسة الجبهة إلى الزعيم أو .4"حريرشريف 

                                                 
  .29، مرجع سابق، ص ...العارية بولرباح، دور الأمم المتحدة في النزاع  -  1

2   - TANNER ( Victor), « Darfour : Racines anciennes… », op.cit, p 723. 
  .29، مرجع سابق، ص ...إجلال رأفت وهاني رسلان، ملامح النزاع في دارفور. د -  3
  =ارجـوالخ وحيد إرادة جميع أهل دارفور بكافة حركاته وتنظيماته وهيئاته وروابطه بالداخل تحقيق ت- :وتهدف الجبهة إلى«-4
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وهو  "أحمد إبراهيم دريج"الذي يتزعمه  :الديمقراطي الاتحاديحزب التحالف 
يقيم في لندن وينشط نائبه في الحزب شريف حرير  ،سياسي سوداني ينتمي إلى قبيلة الفور

سب فيها العديد من الأعمال العسكرية الذي ينحدر من قبيلة الزغاوة، وقد اصدر بيانات ين
  .1الجارية إلى حزبه وانضم أخيرا إلى جبهة الخلاص الوطني

، وينحدر 2004التي ظهرت في بداية ماي : الحركة الوطنية للإصلاح والتنمية
عن قبيلة الزغاوة وتنشط الحركة  تتفرعوالتي أفرادها وقاداتها من قبيلة الزغاوة 

دينة طينة على الحدود التشادية، وفي منطقة جبل مون بولاية المذكورة بشكل خاص في م
غرب دارفور، إضافة إلى جماعات مسلحة صغيرة التي يفترض أنها تتألف من بعض 

تنشط في ولاية غرب كردفان، أنها وجماعة الشهامة التي من المرجح  ةالقبائل العربي
المعلومات ونشاطها محدود وهذه الحركات المسلحة الأخيرة لا يتوفر عنها الكثير من 

  .قارنة بالحركات المسلحة الرئيسيةم
  :الأطراف الدولية المعنية بمشكلة دارفور –ب     
ور من الولايات المتحدة تتشكل الأطراف أو القوى الدولية المعنية بمشكلة دارف     

  .2ية المتخصصةالأمريكية والإتحاد الأوروبي، المنظمات الدولية والإقليمية والوكالات العالم

                                                                                                                                                         
الدبلوماسي والقانوني لتحقيق المطالب المشروعة لشعب دارفور وأهل  ،تنظيم وتوحيد الجهد السياسي والعسكري  -=

  .ياةالسودان بما فيها حقوقهم الأساسية، كالحق في تقرير المصير والحق في الح
إيقاف جرائم الإبادة الجماعية المستمرة وتكثيف الجهود من أجل محاكمة المجرمين الذين قتلوا وأحرقوا السكان  -

  .المدنيين
تنسيق الجهود وتعزيز الاتصالات الإقليمية والدولية من أجل إنهاء معاناة النازحين واللاجئين وضمان عودتهم إلى  -

  .دارفور
  .العادلة للأقاليم المهمشةمساندة كافة القضايا  -
  .ضمان تحقيق العدالة في تقاسم السلطة والثروة بين كافة أقاليم السودان -
  .التأكيد على ضرورة تطبيق النظام الفدرالي الحقيقي وضمان حكم كل إقليم نفسه بنفسه -
الشؤون السياسية والاقتصادية ضمان المشاركة العادلة وفق نسب الكثافة السكانية لكافة أقاليم السودان في إدارة  -

  .»ضمانا لفك العزلة عن القبائل وتحقيق قوميتها
  .29، مرجع سابق، ص ...العارية بولرباح، دور الأمم المتحدة في النزاع  :أنظر  
  .100، مرجع سابق، ص ...إجلال رأفت وهاني رسلان، ملامح النزاع في دارفور. د -  1
  :غط على الحكومة السودانية بعدة وسائل أهمهاوتحاول جميع هذه الأطراف الض«  -2

ومنظمة العفو الدولية وأطباء بلا حدود  ،الطلبات المقدمة إلى الحكومة السودانية من منظمات حقوق الإنسان -    
حمر وغيرها، للسماح بدخول دارفور لتوصيل الإغاثات الغذائية والصحية إلى المتضررين واللجنة الدولية للصليب الأ

  .=ألف من النازحين والمهاجرين بالموت 350الحرب، حيث تهدد المجاعة والأمراض حوالي من 
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ومن ناحية أخرى اتفقت كل هذه الأطراف الدولية على تحديد التهم الموجهة إلى 
والإبادة الجماعية للمدنيين الأفارقة  ،الحكومة السودانية، وهي انتهاك حقوق الإنسان

وأكدت كل هذه . وحرق قراهم، والتطهير العرقي والترحيل القسري للقبائل الإفريقية
  .1حكومة السودانية تدعم مليشيات الجنجويدالمنظمات أن ال

لقي  إذكيف على أنه نزاع مسلح غير دولي،  ،أما فيما يخص النزاع المسلح بدارفور
ذلك "بأنه  "الدكتور عامر الزمالي"اهتماما كبيرا من طرف الكثير من الفقهاء، فعرفه 

و بعض الفئات داخل النزاع الذي تخوض فيه القوات المسلحة لدولة ما مواجهة مع فئة أ
النزاع الذي ينشأ "بأنه  "اللواء محمد عبد الجواد الشريف"، كما عرفه 2"ترابها الوطني

                                                                                                                                                         
تهديد الولايات المتحدة الأمريكية الحكومة السودانية بتطبيق العقوبات عليها وتطالب برقابة دولية على النزاع،  -=  

وم، إلا إن الولايات المتحدة تحاول في كما تعمل على إصدار قرار حازم من مجلس الأمن، يكون بمثابة تحذير للخرط
أن "، المبعوث الخاص للرئيس بوش في السودان، "جون دانفورث"الوقت ذاته تهدد فيه الخرطوم، أن تساومها، فيعلن 

لإقرار السلام في  وأن تعمل بجدية ،واشنطن مستعدة لتحسين العلاقات مع الخرطوم بعد امتناعها عن ضرب المدنيين
صاعد فيما بعد التهديد من جديد مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي للسودان، الذي حمل الحكومة ويت. "دارفور

  .السودانية مسؤولية الانتهاكات التي ترتكبها مليشيات الجنجويد في دارفور
أدانت  كما. أدانت منظمة العفو الدولية ظاهرة التعذيب التي ما زالت منتشرة في البلاد وبخاصة في دارفور –    

بالجلد وبتر الأطراف  االمحاكمات السريعة وغير العادلة التي تنظر أمام محاكم استثنائية، ويصدر عنها أحكام
  .الخ... والإعدام

طالبت مجموعة الأزمات الدولية الولايات المتحدة الأمريكية بتطبيق عقوبات على الخرطوم، نظرا لممارساتها  –    
كما طالبت الأمين العام للأمم المتحدة برفع تقرير إلى . من القبائل الإفريقية في دارفورغير الإنسانية ضد المدنيين 

  .مجلس الأمن يعالج فيه الموقف في دارفور
ماي الماضي، والذي يطالب حكومة  25تولت واشنطن صياغة البيان الذي وافق عليه مجلس الأمن بالإجماع في  -    

هيل وصول الإغاثة، وقد هددت الولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات على السودان بنزع أسلحة الجنجويد وتس
مصطفى إسماعيل قلل من . ولكن وزير خارجية السودان د. مطالب البيان الدوليلالخرطوم في حالة عدم استجابتها 

الحكومة السودانية تسعى كما . أهمية بيان مجلس الأمن مشيرا إلى أن جلسته كانت غير رسمية وقراراته غير ملزمة
بمساندة حكومات عربية وإفريقية وروسية، تحول دون إدراج قضية دارفور في مجلس الأمن، لأن ذلك يمنح المجلس 

  .وضعا أقوى للتدخل في شؤون البلاد الداخلية
مسؤولين ومحاكمة ال ،دعت الأمم المتحدة ومجموعة الأزمات الدولية إلى تشكيل محاكم للنظر في جرائم الحرب –    

  .عن حالات الاغتصاب والنهب والقتل وحرق القرى الإفريقية في دارفور
، بالتدخل العسكري في "كوفي عنان"يصل التهديد الدولي للحكومة السودانية، أقصاه، حين يهدد الأمين العام للأمم المتحدة   –    

المسؤول عن اللجنة العسكرية في " جوستاف هاجلاند"وقد أيده في ذلك الجنرال . دارفور لوضع حد للمأساة الإنسانية هناك
  .101، مرجع سابق، ص ...إجلال رأفت وهاني رسلان، ملامح النزاع. د: أنظر. »الاتحاد الأوروبي

  .38، مرجع سابق، ص ...إجلال رأفت وهاني رسلان، ملامح النزاع في دارفور. د -  1
  .37، ص 1997، تونس، )ن.د.د(ي، نسانمر الزمالي، مدخل للقانون الدولي الإاع .د -  2
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داخل دولة معينة بين عدة طوائف من سكانها، كتمرد جزء من السكان رغبة في الانفصال 
  . 1"عن السلطة المركزية في الدولة

نزاع الذي يدور داخل إقليم دولة واحدة عرفه الدكتور أحمد أبو الوفا بأنّه ذلك الكما 
بين قواتها وقوات مسلحة منشقة أو جماعات نظامية أخرى تمارس تحت قيادة مسؤولة 
على جزء من الإقليم ما يمكّنها القيام بعمليات عسكرية متواصلة، وبالتالي لا يعتبر نزاعا 

  .2النادرة الاضطراب، والتوتر الداخلي مثل الشغب وأعمال العنف ةحالداخليا 
من خلال التعاريف السابقة، ومن خلال التعرض للأطراف المهمة وطبيعة النزاع 

من  امنظم امسلح االمسلح في دارفور نجد الحكومة السودانية تواجه مقاومة وتمرد
حركة جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة، جبهة الخلاص (الجماعات المنظمة 

هذه المجموعات المسلحة تقوم بأعمال تمرد مسلح ضد وا، بعد اتفاقات أبوج) الوطني
الحكومة المركزية تحت قيادات منظمة داخليا وخارجيا، تسيطر على أجزاء مهمة من 

  .3وطويل الأمد متواصلا مازال إقليم دارفور المتنازع عليه، والقتال
لأحكام  مما يجعل النزاع المسلح بدارفور يكيف على أنه نزاع مسلح غير دولي وفقا

والبرتوكول الإضافي الثاني لعام  1949المادة الثالثة المشتركة لاتفاقات جنيف الأربع
وتوسيع مبادئ حقوق  تزايد عدد النزاعات المسلحة غير الدولية كما نلاحظ. 1977

الإنسان والقانون الدولي الإنساني، أدى إلى نتيجة مفادها أنه من غير المقبول توفير 
ن والأشخاص الذين لا يشاركون في أعمال القتال المسلح في النزاعات الحماية للمدنيي

 .المسلحة الدولية فقط

ومن هنا أصبحت الضرورة ملحة لعدم ترك المدنيين اللاجئين وعديمي الجنسية دون 
 حاليا خير دليل علىما يحدث في دارفور وحماية في النزاعات المسلحة غير الدولية، 

الدولي الإنساني رغم ارتباط  الدولي لحقوق الإنسان والقانونوقوع انتهاكات للقانون 
  .4أطراف النزاع بقواعد عرفية

                                                 
  .11، ص2003المصري الحديث، القاهرة، ، المكتب )القانون الدولي الإنساني(اللواء عبد الجواد، قانون الحرب  -  1
  .206، ص)ن.ت.د(شورات الحلبي، بيروت، ، من)وتحديات قآفا(أحمد أبو الوفا، القانون الدولي الإنساني  -  2
  .35، مرجع سابق، ص ...الأمم المتحدة في النزاع  العارية بولرباح، دور -  3
فالحكومة السودانية ترتبط بمجموعة من المعاهدات الخاصة بحقوق الإنسان  ،بالنسبة للقانون الدولي لحقوق الإنسان - 4

  :منها
  .1966بالحقوق المدنية والسياسية لسنة  ةالخاص الاتفاقية الدولية -
  .1966حقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام بال ةالخاص الاتفاقية الدولية -
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  الفرع الثاني

  مواقف الأطراف الداخلية من التمرد في إقليم دارفور

بجبل مرة الواقع في إقليم غرب دارفور،  2003في دارفور عام  ظهر التمرد المسلح
السودان وحركة العدل والمساواة ضد ير تحر ن وهي حركةان مسلحتاقامت به حركت

 2005وفي عام . التي كانت بقيادة الرئيس عمر البشير) الخرطوم(حكومة السودان 
وكانت هذه . "ميني مناوي وعبد الواحد"بقيادة  تنظيمينحركة تحرير السودان إلى  قسمتان

م، مما الحركات وراء الهجمات على الجيش والشرطة واستهداف مؤسسات ورموز النظا
  ).أولا(دفع بالحكومة إلى التحالف مع مليشيات الجنجويد 

الهجمات المتواصلة  وتصعيد الإقليم،ية غير المستقرة في لكن أمام الأوضاع الأمن
، وكثرة مطالب الحركات المتمردة من الحكومة السودانية ولّد خاصة على السكان المدنيين

  ).ثانيا(انفصالا فيما بينها لاختلاف آرائها 
  :موقف الحكومة السودانية من النزاع في دارفور –أولا 
موقفا  لم تتخذ إذت ردود أفعال الحكومة السودانية للتحركات الدولية والإقليمية، تباين

ففي بداية . ، ولكن حدثت تحولات وصلت إلى حد التناقضالإقليمموحدا تجاه التمرد في 
. قطاع طرق وعصابات للنهب المسلحبأنهم  ينتمردمال ةالتمرد وصفت الحكومة جماع

اعترفت  ،في دارفور الوطنيولكن مع اشتداد المعارك على نحو شكل تهديدا كبيرا للأمن 
الحكومة بوجود معارضة سياسية في دارفور ووصفتها بأنها تمرد حقيقي لا علاقة له 

جة بالصراع القبلي أو النهب المسلح وأعطت الحكومة من بعد ذلك الأولوية للمعال
  .1السياسية بدلا من المعالجة العسكرية والأمنية لأحداث دارفور

                                                                                                                                                         
  .1965ز العنصري لسنة يالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمي -    

صادق بعد على البرتوكول الاختياري لهذه الاتفاقية بشأن يلكن السودان لم . 1989اتفاقية حقوق الطفل لعام  -
لسنة  ه، ولم يصادق على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقب علياشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة

اللاإنسانية أو المهنية لعام أو ، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية 1948
1984.  

وغير ملزم بالبروتوكولين  ،1949عام فإن السودان ملزم باتفاقات جنيف الأربع ل ،أما بالنسبة للقانون الدولي الإنساني
لعام ) نظام روما(كما أن السودان وقّع على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية . 1977الإضافيين لعام 

  .، ولكنه لم يصادق عليه بعد1998
  .40، مرجع سابق، ص ...إجلال رأفت وهاني رسلان، ملامح النزاع في دارفور. د -  1
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أعلنت الحكومة اقتناعها بمشروعية المطالب التي تسعى إلى تحقيقها المعارضة كما 
وحذرت حركتي التمرد من . خاصة ما يتعلق بتوفير الخدمات والتنمية الاقتصادية للإقليم

بهدف . لك آلية لبسط الأمن واستعادة هيبة الدولةوشكّلت لذ. الأمن في إقليم دارفورتهديد 
ودعت تلك الآلية إلى عقد . وقف التمرد واحتوائه حتى لا يمتد إلى بقية أقاليم السودان

، )2003فيفري  26إلى  25(في ) التشادي رمؤتمر الفاش(سمي  رمؤتمر في مدينة الفاش
  .1ثلاثوالذي اعتبر أكبر تجمع سياسي لأبناء دارفور بولاياته ال

واشترك في هذا المؤتمر أكثر من مائتين من القيادات السياسية والبرلمانية وزعماء 
وأخذ المؤتمر على عاتقه مسؤولية اتخاذ رأي أو موقف حيال ما استجد  ،الإدارة الأهلية

من أحداث في إقليم دارفور، وتوصل إلى عدد من التوصيات المهمة، فأرجع سبب ما 
ضعف التنظيم الإداري لبعض أجهزة الدولة وتباطؤها في التصدي يحدث في دارفور إلى 

 منلما تم توقيعه الحكومة والأطراف المحلية  فضلا عن عدم تنفيذ. للانفلات الأمني
في عهد حكومة الإنقاذ  06مؤتمرا منها  16اتفاقات ومقررات لمؤتمرات الصلح التي تبلغ 

  .2إلى الاستغلال السياسي للقبيلة
قبائل مختلفة إلى حركتي التمرد في مثلة تهبت مجموعات تفاوضية موبعد ذلك ذ

وقد انحصرت مطالب المتمردين في مطالبة الحكومة بأن تتعامل . لمعرفة أسباب تمردها
من عائدات % 80تذهب  إذحد مع قسمة عادلة للثروة، ن سياسي مومع دارفور ككيا

التنموية، كما طالبت الجماعات المتمردة  مشاريعهاالبترول لتنمية دارفور وبنيتها التحتية و

                                                 
  كما قرر بدء الحوار . حلهالؤتمر خمس لجان لدراسة تلك المشاكل وتقديم مقترحات وتوصيات شكّل الم « - 1

  :على النحو التالي هوخرجت توصيات. والتفاوض مع حركتي التمرد
  .مراجعة كل القرارات الصادرة عن المؤتمرات السابقة والعمل على تنفيذها – 
  .إيواء المجرمينعدم الإخلال بالأمن ومحاربة الجريمة وعدم  – 
  .مليون دينار دعما للمتضررين من الأحداث 20ضرورة مساهمة الحكومة بمبلغ  – 
                 ووضع خطة عاجلة لمعالجة تردي  ،مراعاة التقييم العادل لمشاريع التنمية القومية والتركيز على البنية الأساسية – 

  .الخدمات في دارفور
  .الإنقاذ الغربيالإسراع في تكملة طريق  – 
    .»التمثيل العادل للأقاليم في السلطة – 

بين تفاعل العوامل الداخلية وتدخل المؤثرات الخارجية، ) 2005 – 1983(عمر سلمات، الأزمة السودانية  ،أنظر     
، جامعة الجزائر، بن لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، كلية العلوم السياسية والإعلاممذكرة 

  .134، ص 2006 – 2005يوسف بن خدة، 
  .47، مرجع سابق، ص ...السيد مصطفى أحمد أبو الخير، أزمات السودان الداخلية. د -  2
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الصلح وتنفيذ مقرراتها فضلا عن انضمام المتمردين إلى المفاوضات الجارية بين ب
  .1الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان

في دارفور والحكومة السودانية  دثم توالت جولات المفاوضات بين حركتي التمر
مطالب  بسبب كثرة باءت بالفشل هالكن معظميا، تشاد ونيجيريا وليب التي احتضنتها

فجاء التوقيع على اتفاق جديد بين . القوى الخارجيةطرف المتمردين الذين يلقون دعما من 
يضم حركة التحرير والعدل  2010مارس  18الحكومة وفصيل دارفوري بالدوحة في 

لوقف إطلاق النار  وهو اتفاق إطاري يحدد مسار التفاوض ووثيقة ،المتمردة في الإقليم
الاتفاق الثاني من نوعه الذي توقعه كما يعتبر . بينهما لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد

حركة العدل "توقيعها على اتفاق مماثل مع  عقبالخرطوم مع حركات دارفورية مسلحة 
أن هذه الخطوة " عثمان علي طه"فقال نائب الرئيس . 2فيفري الماضي 23في " والمساواة

وأكد التزام الحكومة . وإضافة حيوية لجهود إحلال السلام في دارفور ،ل حلقة قويةتشكّ
  .إكمال المفاوضات بعد التوقيع على هذا الاتفاق الإطاريبالمضي قدما في 
تاج الدين " حركة التحرير والعدالة"أوضح كبير المفاوضين في أخرى ومن جهة 

ر فيها عن طموحات ورغبات أهل دارفور بشير أن الاتفاق عبارة عن وثيقة سياسية يعب
إلى الأوضاع في دارفور من كذلك من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأشار 
  . 3أجل توحيد الإقليم ومشاركته في كافة المجالات السياسية

كما تعتبر الوثيقة خطة لمعالجة القضايا المتعلقة بالأرض وعودة النازحين، وهي 
 2010فيفري  23ة وواسعة لكافة القضايا، ويذكر أن الدوحة شهدت يوم وثيقة جامع

                                                 
 هذابالطبع لن تقبل أي حكومة هذه المطالب لأنها غير موضوعية، ووضعت خصيصا لكي تفشل المفاوضات و  « -  1

وهو ما كان يرمي إليه المتمردون حتى . لسودانية ذلك واختارت الحل العسكريفقد رفضت الحكومة ا. ما حدث
    للضغط على الحكومة من أجل تقديم تنازلات  القضيةيجدوا سبيلا للقوى الخارجية التي تحركهم للدخول وتدويل 

لزيادة اتهمت الحكومة هذا الشخص بتدريب ومساعدة متمردي دارفور  كمافي مفاوضاتها مع جون ڤرنڤ، 
  .» الضغط على الحكومة في المفاوضات الجارية معه

  .48، ص ، مرجع سابق...السيد مصطفى أحمد أبو الخير، أزمات السودان الداخلية. د: أنظر     
بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة بالتشاد من طرف " توقيع اتفاق حول وقف القتال بدارفور بالسودان" -  2

 ، 23/02/2010ح الدين مستشار الرئيس السوداني عمر البشير وخليل إبراهيم رئيس الحركة يوم غازي صلا
م، الموافق 2010فيفري  21، الأحد 2369، السنة الثامنة، ع جريدة الأحداثلمزيد من التفصيل راجع المقال في 

  .11هـ، الجزائر، ص 1431ربيع الأول  7: لـ
م، 2010مارس  19، الجمعة 2878، ع جريدة الشروق، "ة وفصيل دارفوري بالدوحةاتفاق بين الحكومة السوداني" -  3

  .15هـ، الجزائر، ص 1431ربيع الثاني  03: الموافق لـ
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بين الحكومة السودانية وحركة العدل  الماضي توقيع الاتفاق الإطاري لحل نزاع دارفور
وحضره الرئيس السوداني  ،أمير قطر "الشيخ حمد بن خليفة آل ثان"والمساواة برعاية 

وممثلون عن المنظمات العربية والدولية وعدد  "إدريس ديبي"ورئيس تشاد  "عمر البشير"
  .من ممثلي الفصائل الدارفورية

  :السياسية في السودان من أزمة دارفورقف القوى امو –ثانيا 

يمكن إيجاز مواقف القوى السياسية على الساحة السياسية السودانية من الأزمة في 
ة الشعبية لتحرير السودان والتي تتمثل في الحرك. دارفور على خلاف مناهجها السياسية

الديمقراطي، الحزب الشيوعي السوداني وحزب  الاتحاديوالتحالف " جون ڤرنڤ"بقيادة 
وأخيرا حزب " حسن الترابي"، وحزب المؤتمر"الصادق المهدي"الأمة السوداني بقيادة 

  ".الميرغني"التجمع الديمقراطي بزعامة 
  :الحركة الشعبية لتحرير السودان – 1

قامت بتدريب  فتضامنها مع متمردي دارفور، " جون ڤرنڤ"لحركة بقيادة أعلنت ا
، وذلك قصد تحقيق هدف واحد وهو المؤامرة على هوية ينتمردالمفراد الأومساعدة 

  .يمه إلى دويلات متقاتلةسالسودان الإسلامية أي تق
اتهمت الحكومة السودانية حركة ڤرنڤ بمساعدة حركتي التمرد في دارفور، كما 

استغل هذا الأخير حركتي التمرد في دارفور في مفاوضاته مع الحكومة ونجح فعلا في و
الضغط على الحكومة السودانية وقدمت له تنازلات، حتى لا تظهر أمام القوى الدولية 
الخارجية المتربصة بالسودان على أنها السبب في حركات التمرد التي بدأت تنتشر في 

  .1أقاليم السودان
  : الديمقراطي تحاديلف الاالتحا – 2

الرئيس جعفر حاكم دارفور أيام حكم ) أحمد إبراهيم دريج(هذا التحالف  يرأس
دور فيما يحدث في دارفور، وحمل الحكومة مسؤولية  هنفى أن يكون لأالنميري، الذي 

  .تدهور الأوضاع الأمنية في دارفور
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  :الحزب الشيوعي السوداني –3
عبد الواحد محمد أحمد "قائد التمرد في جبل مرة بزعامة نفى هذا الحزب أن يكون أ
، وأكد الحزب على أنه اتخذ الطريق السلمي منهجا وأسلوبا لإدارة خلافاته مع نظام "نور

  .1الإنقاذ
  :حزب الأمة السوداني – 4

، الحكومة السودانية المسؤولية عن تدهور "الصادق المهدي" هذا الحزب بقيادةحمل 
، قال عن شروط نجاح قمة ارفور، وذلك على لسان رئيس الحزبيم دالأوضاع في إقل

دارفور تعليقا على القمة التي كانت منعقدة في شرم الشيخ، وعقدت في طرابلس بليبيا بناء 
  ."معمر القذافي"على رغبة الرئيس الليبي 

  :حزب التجمع الوطني الديمقراطي – 5
لم يختلف موقف هذا التجمع عن  ،"السيد محمد عباس الميرغني"يرأس هذا الحزب 
  .وقف ضد الحكومة وظاهر عليها لاختلافات سياسيةالذي حزب الأمة السوداني، 

، الذي كان العمود "حسن الترابي"هذا الحزب  يرأس :حزب المؤتمر الشعبي – 6
  .وقف ضد حكومة السودانوالفقري لحكومة الإنقاذ، ثم انشق، 

  المطلب الثاني

  إقليم دارفور ودور منظمات الإغاثة الدوليةالوضع الإنساني في 

سقطت دارفور شهد حربا أهلية طيلة السبع سنوات الماضية،  إقليممن المعروف أن 
فيها أرواح كثيرة، واغتصبت نساء، ويتم أطفال، ونزح آلاف السكان من قراهم، وهناك 

مات الإنسانية الآن حقيقة لا يستطيع أحد أن يخفيها لا الحكومة السودانية ولا المنظ
الخطرة التي تعرفها المنطقة الآن، والتي لا يمكن للعالم أن يسكت عنها أو يغض الطرف 

ختلف الرؤى والمفاهيم، ما أن لاحت على الصعيد وتالأوضاع،  تكنأو يتجاهلها مهما 
الدولي أزمة دارفور، حتّى سارعت منظمات الإغاثة الدولية والإقليمية في التدخل لتقديم 

  ).ولأفرع (اثة الإغ
أمام تزايد النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي بعد فترة الحرب الباردة، مثل 
ما يحدث حاليا في دارفور، أين أصبح الواقع الأمني والإنساني خارج سيطرة الاتحاد 

النازحين واللاجئين تدهورا، الأمر الذي  أوضاعالإفريقي وأطراف النزاع، فيما تزداد 
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مال تدخل الأمم المتحدة بقوات دولية أمرا راجحا ومحل نقاش متزايد، متجاهلة جعل احت
مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ولهذا لقي دارفور اهتمام الأمم المتحدة بشكل 

  ).فرع ثان(الخ ... خاص في حين لم تشهده من قبل كل من العراق، وفلسطين
  الفرع الأول

  لوضع الإنساني للاجئين في إقليم دارفورلالدولية  منظمات الإغاثةدراسة 

ترسم الصور المتناقضة للمساعدات الإنسانية في النزاعات المسلحة لوحة تبعث على 
ويوجد في الآونة الحالية العديد من المنظمات الإنسانية العامة والخاصة التي تعمل في . الخلط

نقاذ حياة لإبه هذه المنظمات في المساعدة ويتمثل النشاط الذي تضطلع . مختلف أنحاء العالم
المعاناة عن كاهل هؤلاء  فيخفالأشخاص الذين لا يشاركون في أي نزاع مسلح وت

فما أن لاحت على . المحرومين من الضروريات الأساسية للحياة نتيجة للأعمال العدائية
يمية في التدخل الصعيد الدولي أزمة دارفور، حتى سارعت منظمات الإغاثة الدولية والإقل

لتقديم الإغاثة، فمنها ما جاءت للقيام بدور إيجابي، وأخرى من أجل إطلاق إشاعات عن 
السودانية  ةالأحداث في دارفور وتضليل الرأي العام العالمي لتصعيد الموقف ضد الحكوم

لة مساعدات نسبية حينما تعيق أطراف النزاع الجهود المبذوتلك اللكن رغم ذلك تكون ). أولا(
  ).ثانيا(المساعدات الإنسانية، مما يؤدي إلى فشل المنظمات في تحقيق أهدافها لتقديم 

اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين دور  –أولا 
  :دارفورفي 

حسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فالقانون الدولي العرفي يحرص على أن توفر 
يجب أن تكون شاملة لكل  الأخيرةزاع تقديم المساعدات العاجلة، وهذه وتسهل أطراف الن

كما توجه مساعدات الإغاثة تجاه الأشخاص . الضحايا الذين يحتاجون إليها دون تمييز
وهذا ما نصت عليه . لأي سبب كان هالأطراف النزاع رفض تقديم جوزالمعنيين، ولا ي

تبذل أعمال الغوث ذات الطابع الإنساني  ...« : على أن ))02(فقرة (18المادة أحكام 
وغير القائمة على أي تمييز مجحف، لصالح السكان المدنيين بموافقة  توالحيادي البح
مي المتعاقد المعني، وذلك حين يعاني السكان المدنيون من الحرمان الشديد الطرف السا

  .1»بسبب نقص المدد الجوهري لبقائهم كالأغذية والمواد الطبية 

                                                 
1- « Soudan : Le Darfour l’aide humanitaire menacée », Amnesty international, Décembre 2006, p 03. 

Voir sur le site internet : http://www.Amnesty.org. 
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مليون شخص،  2لحوالي  اداخلي افي إقليم دارفور في السودان نزوحالنزاع  عرف
شخص قتلوا  200.000وا إلى الحدود التشادية، بينما هناك حوالي أمنهم لج 200.000

أثناء القتال الدائر بين جيش الحكومة السودانية والجماعات المسلحة المتطرفة، وإثر 
في . ضد السكان المدنيين) Des miliches Janjawids(هجمات مليشيات الجنجويد 

 2006ملايين شخص يحتاجون للمساعدات الإنسانية الدولية، وفي  4المجموع حوالي 
طن من المواد الغذائية في  28000بدأت أجهزة الأمم المتحدة في تقديم وتوزيع حوالي 
شخص  850000للشرب لحوالي  ةكل شهر، وتزويد الأشخاص اللاجئين بالمياه الصالح

الذي سمح . نازح، إلى جانب حملات التوعية الصحية من طرف الحكومة في دارفور
  . 1مليون طفل من الإصابة بالأمراض الخطيرة 2بحماية حوالي 

منظمة غير حكومية منها اللجنة الدولية للصليب  80أن هناك إلى وتجدر الإشارة 
ان الأكثر تضررا في منطقة للسكالأحمر والهلال الأحمر التي تقدم مساعدات إنسانية 

دارفور، ورغم عدم الاستقرار في المنطقة تواصل المنظمات عملها الإنساني مع أعوانها 
ويعمل المجتمع الدولي للحفاظ على المبادئ الإنسانية في مخيمات اللاجئين، لكن ما تعانيه 

  .2ضعف مواردها الماليةأالآن هذه المنظمات 
الأحمر في دارفور كمنظمة إنسانية من أجل القيام للصليب  وجد اللجنة الدوليةت

في المنطقة ومن أولويات اللجنة في  اموظف 1960وظفت  2007بأعمال إنسانية، ففي 
طبية ومؤن للأشخاص المعرضين  دارفور تحقيق مساعدات طارئة وتقديم خدمات

لتي تجري حماية الأشخاص داخل المناطق اهي وأول عملية تقوم بها . للنزاعات المسلحة
. فيها النزاعات لتجنب هؤلاء الأشخاص الانتقال إلى المخيمات بأنفسهم للبحث عن مساعدة

الدولية بتزويد وتوزيع الغذاء للأشخاص إلى جانب المواد الضرورية  كما تقوم اللجنة
كما ساهمت في إيصال المواد الغذائية الأساسية والاحتياجات الأخرى لمعظم . الأخرى

  .3ف الذين يعيشون في مناطق نائيةسكان الأريا
طن من الغذاء لما يقارب  19000وزعت اللجنة الدولية حوالي ، 2006وفي سنة 

في المناطق الأكثر تضررا من النزاع خاصة مخيم  وشخص نازحمواطن  177000عن

                                                 
1   - BUIRETTE (Patricia) et Lagrange (Philippe), Le Droit international humanitaire…, op.cit, p 93. 

2  - Mme RUTH-GABY ( Vermot-Mangold), « La Crise humanitaire au Darfour, Rapport de la 
commission des migrations, des réfugiés et de la population », Assemblé parlementaire, le 16 
Juillet 2007, p 05, pour savoir plus voir : le site internet : http://www.Assembly.coe.int.  

3- Mme RUTH-GABY ( Vermot-Mangold), « La Crise humanitaire …», op.cit, P 10. 
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مجموعة من أطباء مختصين منظمين على شكل  تكما صاحب )Gereida(النازحين ڤريدا 
  . جئين في المنطقةللاديم المساعدات فرق من أجل تق

عشرة آلاف لاجئ تقريبا اضطروا  في تقديم المساعدة إلىكما شرعت اللجنة الدولية 
إلى الفرار متوجهين إلى تشاد المجاور بسبب النزاعات الأخيرة التي نشبت في المناطق 

، وهم )فور، أبو سروج، سريا في غرب دارصليعة(المحيطة ببعض المدن السودانية منها 
 36الي ، حواشخص 215 في تشاد وزعتو. 1في تشاد" بيراك"يقيمون حاليا في منطقة 

لضمان جمع شمل ) لإدارة اللاجئين(، وأسست اللجنة مكاتب منهم، في مخيمات اللاجئين
  .، انطلاقا من رسائل اللجنة الدوليةالاتصال فيما بينهم تقويةالعائلات المشتتة و

خاصة ( اشخص 554رسالة إلى حوالي  8800من إيصال  2006في تمكنت اللجنة 
وتمكنوا من الاتصال مع عائلاتهم،  ،)للأطفال الذين لا يصطحبون من طرف ذويهم

كما تقوم اللجنة بمساعدة النازحين . عائلة من طرف اللجنة 30وتمكنت من لم شمل 
رفة الأوضاع التي تقوم بزيارة المحتجزين أو السجناء لمعوللحصول على الماء والمأوى، 

الأوضاع الصحية لهؤلاء  ةبوتقوم بمراق، لهم يةغذالأمساعدات والوتقديم . يعيشون فيها
ء أطباوتملك اللجنة الدولية مجموعة من . المعتقلين وتحويل رسائلهم إلى عائلاتهم

قواعد كما تقوم اللجنة بنشر . 2006مريضا في  1670مختصين استطاعوا أن يعالجوا 
  .2القوات المسلحةأفراد لدولي الإنساني بين القانون ا
يومنا  محل اهتمامها إلىاهتمت اللجنة الدولية بمشكلة النزوح الداخلي الذي ما زال و

وفي السنوات الأخيرة . الذين يعتبرون نازحين داخل وطنهم الأشخاصهذا، إلى جانب 
نة الدولية للصليب ما دفع باللجمالتي عرفها إقليم دارفور من نزوح متواصل للسكان، 

لقيام بدورها تجاه هذه الفئات والبحث في الأسباب التي أدت إلى نزوحهم وتقديم لالأحمر 
  .المساعدات والحماية اللازمة لهم

لتقديم مساعداتها الإنسانية للأشخاص النازحين على أنهم  تتدخل اللجنة الدولية
أو أي . لات النزاعات المسلحةاعتبارهم عانوا ويوأشخاص تعرضوا للانتهاك في دولتهم 

                                                 
أ، جنيف، .ص.د.م، »لة إلى اللاجئين الجدد في دارفورمساعدات عاج: تشاد « اللجنة الدولية للصليب الأحمر، -  1

  .)2- 1ص ص (، 14/02/2008
2   - Mme RUTH-GABY (Vermont-Mangold), « La Crise humanitaire… », op.cit, p 11. 
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من حماية ون بخدمات اللجنة الدولية ظولهذا فهم يح. خرق من خروق حقوق الإنسان
  .1ومساعدة

ن داخليا على أنهم مدنيين يتعرضون دائما للاعتداء أثناء ويصنف الأشخاص النازح
نسانية تنقلهم، ونجدهم محرومين من الحق في الحياة المستقرة والأمن، والمساعدات الإ

والحق في الحصول على الغذاء، الماء والمأوى، كما يتعرضون إلى تفكك أسرهم أثناء 
  .الهجمات التي يواجهونها

كثر استهدافا ويمثل الأطفال والنساء من بين الأشخاص النازحين واللاجئين الأ
للتعرض للعنف الجنسي والاضطهاد، خاصة داخل المخيمات أين من المفروض هم في 

ولهذا تسعى اللجنة الدولية دائما لتقديم مساعداتها . تامة، لكن هذا قد لا يتحقق حماية
  .خاصة لفئة الأطفال الذين فقدوا أسرهم أو انفصلوا عنها

كما تقوم اللجنة الدولية بإحصاء فئات اللاجئين والنازحين حسب الفئات الأكثر 
لتخفيف من هذه الحالات من لل من أولوياتها الأطفال والنساء وتعمفاستحقاقا للمساعدة، 

خلال برامجها وعملها الميداني، ولهذا السبب تسعى اللجنة الدولية في مناطق النزاع 
المسلح مثلا في دارفور إلى دعوة كل أطراف النزاع لاحترام الالتزامات التي يفرضها 

أثناء  لى حماية الأشخاص المدنيين،إالقانون الدولي الإنساني، والذي يسعى هو بدوره 
  .تنقلهم إلى أماكن أخرى

المجتمع  بالتعاون معكما تقوم اللجنة الدولية في سبيل التخفيف من حدة هذه الظاهرة 
استطاعت اللجنة الدولية في  2004ففي عام . حمايتهم ومساعدتهملالدولي لإيجاد أماكن 

حين مثلا في دارفور أن تقدم مساعداتها العاجلة في العديد من مخيمات اللاجئين والناز
كما تتصل . خاصة عند فشل بعض المنظمات الأخرى في تحقيق ذلك) Gereida(مخيم 

لكن عندما تقوم . 2اللجنة بسكان المناطق النائية من أجل تغيير نمط حياتهم إلى الأحسن
اللجنة الدولية بمهامها تجاه الأشخاص النازحين واللاجئين فإنّها تخص الدول المستقبلة لهم 

  .كذلك
إن الأشخاص النازحين واللاجئين من بين الفئات الأكثر تعرضا للعنف والاضطهاد 

ات ءجرت إحصا 2008من قبل أطراف النزاع، مما يؤدي إلى تفاقم هذه الظاهرة، ففي 

                                                 
1   - KELLENBERGER (Jakob), « L’Action du CICR face aux situations de déplacement interne : 

Atouts, anjeux et limites », R.I.C.R vol91, N° 875, Septembre , 2009, pp 02-03.Voir sur le site : 
http://www.icrc.org.  
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المناطق السودانية نزحوا داخل  امليون 26خاصة في دارفور عن عدد النازحين الذي بلغ 
  .ن نهاية النزاع، وهذه السنة حتما تفوق نسبة اللاجئينبحثا عن الأمن والحماية إلى حي

من المعلوم أن تقع مسؤولية حماية النازحين داخليا والاستجابة لكل مطالبهم 
لكن . الضرورية على رؤساء الدول أو السلطات المعنية بمراقبة الإقليم الذي يتواجدون فيه

مما تعرض العديد من النازحين  ن التزاماتهم،مأحيانا لا يتحقق ذلك بسبب تنصل هؤلاء 
  .لانتهاكات جديدة وخرق لحقوقهم

بتذكير كل طرف في نزاع غير دولي قواعد القانون الدولي الإنساني  تضمني
بالتزاماتهم تجاه النازحين داخليا واللاجئين، رغم ذلك ما زالت ترتكب مختلف الانتهاكات 

دئ حقوق الإنسان التي تسعى إلى بشكل واسع في النزاعات المسلحة أو عدم احترام مبا
وفي هذا الصدد اعتمدت مجموعة من أحكام . لهاالإنسان أثناء تعرضهم حماية حقوق 

حظر توجيه هجمات مباشرة ضد المدنيين (خاصة بالقانون الدولي الإنساني منها 
والممتلكات ذات الطابع المدني، حظر الهجمات العشوائية أي كانت دون تمييز، حظر 

م سياسة التجويع ضد المدنيين كوسيلة من وسائل الحرب وتدمير الممتلكات التابعة استخدا
. )كما يحظر اعتماد سياسة الاعتداء على المدنيين وممتلكاتهم ذات الطابع المدني. لهم
بالتالي تعتبر كل هذه الانتهاكات سببا من الأسباب التي دفعت الأشخاص المدنيين إلى و

  .والاستقراراللجوء بحثا عن الأمن 
في دارفور أن تسير مخيم ڤريدة الذي يبلغ عدد سكانه تمكنت اللجنة الدولية 

، ويعتبر من أكبر مخيمات النازحين في العالم في حين لم تتمكن العديد نسمة 125000
ووضع حاليا برنامج الغذاء . من المنظمات الإنسانية من القيام بمهامها خوفا على سلامتها

وهكذا تواصل . حكومية لتقوم بتوزيعه في المخيماللمنظمات غير ف امن طرالعالمي 
وحتى مخيمات . اللجنة أداء دورها ما دام لم تتمكن المنظمات الأخرى من أداء دورها

  .2004في عام  )مخيم أبو الشوق وقصابا(النازحين هي التي أنشأتها منها 
نازح في ظروف  30.000شوق في الفاتس، كان يعيش حوالي  يقبل إنشاء مخيم أب

مزرية، مما استغلت بعض المنظمات الوضع لترويج إشاعات عن هؤلاء النازحين 
الدولية وسرعان ما تدخلت اللجنة . همعنومعاناتهم، مما أدى إلى منع المساعدات المادية 

لتقوم بالتفاوض مع السلطات المعنية في الحكومة من أجل إنشاء مخيمات أخرى أكثر حماية 
الحكومة السودانية مسؤولة عن أمن وسلامة النازحين داخل ، شرط أن تكون امواحترا

قع على اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر السوداني يوخارج المخيمات، بينما 



  

171 
 

واجب تسجيل السكان، توزيع المؤن والمواد الأساسية لضمان حماية النازحين وكل 
تسمح وعدة الأشخاص الراغبين في العودة إلى بيوتهم مسالالمساعدات الأخرى، كما تعمل 

ن هدف اللجنة الدولية تحقيق الحد الأدنى من المساعدة لضمان بقائهم اوك. لهم الفرصة بذلك
على قيد الحياة دون توفير وسائل حماية أفضل من التي يتمتعون بها في دولتهم الأصلية 

  .1في بلد آخرتفاديا للوقوع في مشكل آخر وهو إعادة توطينهم 
رغم جهود اللجنة الدولية في الاستجابة للاحتياجات العاجلة للنازحين في مخيم ڤريدة 

التزويد بالمساعدات الغذائية، وأمام  خاصة، فالظروف المزرية وانعدام الأمن فيه قلص
تصاعد الانتهاكات وعدم الاستقرار دفع العديد من المنظمات غير الحكومية التي تعمل في 

طقة إلى إيقاف عملها حتى تستقر الأوضاع الأمنية، وبقيت اللجنة الدولية وحدها، التي المن
اتخذت إجراءات للتخفيف من معاناة فلديها إمكاناتها لمواصلة تقديم المساعدات،  تما زال

والظروف لهم الأشخاص في المخيمات بتوفير الغذاء الكافي والماء الصالح للشرب 
  .2يعانون فقر التغذية نال الذيالصحية الملائمة للأطف

سنة من نشاطها  29 حواليمارست لمدة وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الدولية 
موظف يعملون في مختلف  1900وخدماتها مع النازحين واللاجئين، كما وظفت حوالي 

  .3أنحاء العالم
اللاجئين إضافة إلى دور اللجنة الدولية الإيجابي، تمكنت المفوضية السامية لشؤون 

 230.000تها فالتشاد استقبلت نحو ءا، فحسب إحصاأيضا من دراسة الوضع في دارفور
مخيما الذين  12منهم تم إدراجهم في  200.000لاجئ سوداني من دارفور، حوالي 

يخضعون لإدارة المنظمة، كما تعاونت الحكومة التشادية مع المفوضية من أجل مساعدة 
بينما في شرق . للجوء ومع المنظمات الإنسانية الأخرىاللاجئين والأشخاص طالبي ا

ن في المجال الإنساني بسبب الهجمات يالتشاد تجد صعوبة في حماية المخيمات والموظف
  .المتواصلة للقوات المسلحة

كما تعاني العديد من المخيمات نقص الإمدادات بالماء الصالح للشرب ووسائل 
تشاد يعانون الاضطهاد بسبب تواجد اللاجئين في الصحة، وحتى السكان المحليون في ال

                                                 
1   - KELLENBERGER (Jakob), « L’Action du CICR … », op.cit, pp 09 – 10.  
2  - BARRY (Jessica), «  Le CICR renforce son aide aux personnes déplacées au Darfour », 

Document Communique de presse, Genève, le 22/03/2007, p 01. 
3   - Ibid, p 02. 
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لاجئ من جمهورية إفريقيا  46000كما استقبل في جنوب السودان حوالي  .1بلدهم
  .أيضا الوسطى

 9تواجد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في جنوب شرق التشاد من إنشاء  تمكن
جئين في المنطقة عام ، من أجل سد احتياجات اللااموظف 292مجموع بمكاتب في أبشي 

بسبب انعدام الأمن وتصاعد كما سجل ضعف عودة اللاجئين إلى بلدهم . 2007
عائلة من الأشخاص  125الانتهاكات الجسيمة في المنطقة، في حين سجل حوالي 

من  15000، وحوالي 2006النازحين داخليا تمكنوا من العودة إلى بيوتهم في عام 
تحاول المفوضية السامية مساعدة الأشخاص من أجل عودتهم و. من التشاد هربوااللاجئين 

  .2إلى ديارهم والاستفادة من المساعدات الإنسانية من ماء وتعليم
مكاتب لحوالي  El Geneina (5(ت المفوضية السامية في منطقة الجنينة ئلقد أنش

لنازحين تعاون مع الأشخاص اتالتي تقوم بنشاطات الحماية، المساعدة و. عامل فيها 107
وتتمثل الأهداف الأساسية التي عملت بها المفوضية في عام . داخليا في غرب دارفور

  :هي 2007
  .ضمان تحقيق مبادئ الحماية الدولية لكل شخص معنيلالعمل  – 1
وحالات عودة غير اختيارية  ،إنشاء محيط حمائي أثناء وجود نازحين جدد – 2

  .للأشخاص اللاجئين
النازحين الجدد والأشخاص طالبي اللجوء التشاديين، أو اللاجئين الاهتمام بفئة  – 3

  .من تشاد إلى دارفور يعودونالسودانيين الذين 
توفير تسهيلات وإيجاد حلول بالتعاون مع اللاجئين والنازحين داخليا الراغبين  – 4

  .في العودة إلى دارفور
اون مع الأمم المتحدة من تستمد المفوضية السامية جهودها في الحماية في إطار التع

، تمكنت المفوضية من إنشاء مخيمين للاجئين في غرب 2006في وأجل النازحين داخليا، 
لاجئ تشادي هربوا إلى السودان في العام نفسه  20.000دارفور، قدمت المساعدة لحوالي 

قرية استفادت من الماء الصالح للشرب، وبناء  50تواصلت جهود المفوضية في حوالي 
عائلة  1600مدرسة وبالتالي السماح لكل طفل أن يحصل على تعليم، كما حصلت  20

  .3على أماكن حماية
                                                 

1   - Mme RUYH-GABY( Vermont-Mangold), « La Crise humanitaire … », op.cit, p 08. 
2-  Ibid, p 09. 
3   - Ibid, p 09. 
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السامية بإجراءات أولية مباشرة عند استقبالها للاجئين في المخيمات، تقوم المفوضية 
فعلى كل لاجئ أن يستشير طبيبا، ويتم تلقيح الأطفال من الأمراض، كما توزع الخيم 

  .1ورية لحياتهم اليوميةوالمواد الضر
، رغم اختلاف اإيجابي االلجنة الدولية والمفوضية السامية دور كلاليمكن القول أن 

 منطرق عملهما إلا أنهما تؤديان هدفا واحدا وهو حماية الأشخاص الأكثر تضررا 
النزاعات المسلحة في منظمة خاصة تتركز على ضحايا الحروب، بينما المفوضية السامية 

اللاجئين، فهي منظمة عامة لكونها جزءا من منظمة الأمم المتحدة، وقد أنشأتها بتهتم 
  .2الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومنها تتلقى تعليماتها وإليها ترجع بتقاريرها

هدافها تجاه اللاجئين لأالمنظمات الدولية دون تحقيق العقبات التي تحول  –ثانيا 
   :في دارفور

على أن كل أطراف النزاع المسلح مسؤولين عن  يالإنسان القانون الدولي نصي
حماية الأعضاء المدنيين للمنظمات الإنسانية المكلفين بتقديم الإغاثات من كل الهجمات، 
والمواد المستعملة في إطار المساعدات الإنسانية مثل الغذاء، الأدوية، سيارات الإسعاف، 

ر من ضمن الممتلكات المدنية المحمية وعلى أجهزة الاتصال والطاقم الطبي، كل هذه تعتب
  .3كل أطراف النزاع تحقيق ضمان حمايتها

«  :على أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية من المادة الثامنةوتنص 
تعمد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشآت مواد أو وحدات أو مركبات ... 

الإنسانية أو حفظ السلام عملا بميثاق الأمم مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة 
المتحدة ماداموا يستحقون الحماية التي توفرها للمدنيين أو للمواقع الدينية بموجب 

يعتبر جريمة من جرائم الحرب في نظر النزاعات  »...ون الدولي للنزاعات المسلحةالقان
  .أو غير دولية ةالمسلحة سواء كانت دولي

للحقوق الاقتصادية،  الاتفاقية الدوليةكومة السودانية تجاه كما أن التزامات الح
لتقديم المساعدات ن الحكومة تتدخل لأ. الاجتماعية والثقافية لا ترتبط بوجود نزاع مسلح

ه بالتعاون مع المجتمع الدولي، وتحقيق أكبر قدر ممكن من الحقوق المعترف بها في هذ
حق كل شخص في الحياة ولكل فرد من  (مثل هاتين الحقوق التي تضمنومن ب. لاتفاقيةا

                                                 
1  - UNHCR , « Tchad/Darfour/L’UNHCR à transféré quelque 400 nouveaux réfugiés soudanais dans 

deux camps tchadiens », , 18 Avril 2008, p 01. 
2-   Ibid…,p 02. 
3   - « Soudan : Le Darfour, l’aide humanitaire menacée… », op.cit, p 03. 
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أفراد عائلته، وحقه في الغذاء، الملبس، السكن الضروري لاستقراره وحق كل شخص في 
  .)لتمتع بصحة جسمانية وعقلية سليمةا

سنوات  3هناك عشرات الملايين من الأشخاص يتعرضون للقتل في دارفور، مرت 
مدنيين في  هممعظم شخص ملايين 3ثر من أك عنه ، نتجتفقط عن بداية النزاع المسلح

نقاذ لإ 2004منظمات الإغاثة الدولية منذ عام ولهذا عملت . ةمساعد يحتاجون إلىالمنطقة 
منا هذا، وحتى المساعدات الإنسانية ولكن ما زالت مهددة إلى ي. مئات الآلاف من الأرواح

  .2004نة مقارنة مع س 2006التي تقدم لأشخاص المدنيين تراجعت في أوت 
، ومنظمات الإغاثة الدولية تسعى 2006فمنذ توقيع اتفاق السلام في دارفور في ماي 

انعدام  جاهدة من أجل إيصال المساعدات الضرورية للسكان في منطقة دارفور، لكن أمام
من الهجمات المتكررة ضد الموظفين والمنشآت التابعة للحكومة السودانية الأمن وتصاعد 
القائمة بين الجماعات المسلحة المعارضة وقوات الحكومة السودانية في  جراء الصراعات

  .دارفور جعل إمكانية مواصلة عمل المنظمات الدولية ضئيلا
من سكان دارفور من المساعدات  470.000حوالي  حرم ،2006وفي جويلية 

في شهر سبتمبر، بينما هناك حوالي  224.000الغذائية، لكن انخفضت نسبتهم إلى 
حسب برنامج الغذاء . لم يستفيدوا من هذه المساعدات منذ أربعة أشهر أيضا 139.000

العالمي فمنطقة دارفور تعاني التصحر، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة حاجتهم للغذاء، في حين 
بالعديد منهم إلى ترك مساكنهم، وتبقى  ما يدفعم تتصاعد الهجمات ضد سكان المنطقة،

  .1ةغاثة إلى أماكن تواجد السكان المدنيين صعبوصول منظمات الإ مهمة
من بين العقبات التي تواجه المنظمات الدولية تلك الهجمات المتكررة وانعدام الأمن 
أثناء القيام بتوزيع المساعدات الإنسانية، فالعنف الناتج من النزاع المسلح يلحق بالمدنيين 

أثناء وقوع الاشتباكات، مما يؤثر  ويعيق المنظمات الإنسانية من الوصول إلى الضحايا
وهناك عدة . هم دون حماية ولا مساعدة طيلة هذه الاشتباكاتؤعلى السكان المدنيين وبقا

في شمال الفاشر، عاصمة دارفور، جبل مرة في " Korma"و" Tawila"مناطق مثل منطقة 
  .2ةمساعد ةأي، وفي شرق دارفور، كلها حرمت من "Moon"وسط دارفور، وجبل 

                                                 
1   - Soudan : Le Darfour, l’aide humanitaire menacée…, op.cit, p 01. 
2 -  Ibid, p 01. 
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وزعت قوات الأمن السودانية على الحدود الواقعة لدارفور  2006أوت  28في و
نتج القصف الجوي للمناطق التي فضد القوات المعارضة التي لم توقع على اتفاق السلام، 

ن إضافة إلى مواجهات بين الجيش السوداني ومليشيات ويحتمي فيها السكان المدني
يين إلى ترك ديارهم والهروب بحثا عن اللجوء في الجنجويد، مما أدى بالعديد من المدن

  .التشاد الحدودية
اللجنة الدولية الذين يقدمون مساعدات للمدنيين  يكما استهدفت قوات الجنجويد موظف

مقتل العديد من سبب مما مقر تواجد اللجنة الدولية  هذه الأخيرةهاجمت وفي المنطقة، 
  .شخاص اللاجئينالممرضين الذين كانوا يقدمون مساعدات للأ

الهجمات ضد السكان المدنيين متواصلة، مما يؤدي بالعديد منهم إلى ترك  ما زالت
موطنهم دارفور ليلجئوا إلى مناطق أخرى خاصة دولة التشاد، كونها قريبة من الحدود 

حظرتها هذه الجماعات المسلحة،  والإغاثةالسودانية، وحتى وصول المساعدات المادية 
 .1ى الوضع متأزما لدى اللاجئين في التشادوبالتالي يبق

حسب تقارير المراقبين الدوليين لحقوق الإنسان للأمم المتحدة هناك بعض الأقليات في 
قرية أين تعيش فيها  45، كما نجد حوالي 2006منطقة هبانية تعرضوا لهجمات في أوت 

 Buram) (Darfour(في منطقة بورام ) الزغاوة، المساليت، مسيرية(جماعات إثنية من 
Méridional .(أن مليشيات الجنجويد يتلقون الدعم من طرف ن وكما أعلن هؤلاء المراقب

منهم تمكنوا من الرحيل  10.000هناك آلاف الأشخاص قتلوا وحوالي . الحكومة السودانية
نتج تشتت أإضافة إلى هروب سكان القرى بعد تعرضهم للاضطهاد بكل همجية، مما 

ء هروب السكان المدنيين وقطعت كل الاتصالات بهم ومعظمهم أطفال العائلات أثنا
وفي الوقت نفسه تمكّن البعض من الالتحاق ببعض الملاجئ أو . نووأشخاص بالغ

مما دفع بالعديد من المنظمات . الخ... Nyala, Otash, Sessebanالمخيمات منها مخيم 
وانعدام الأمن مع مليشيات  ترك مخيمات اللاجئين خوفا من المواجهاتلالإنسانية 
  .2الجنجويد

، تمكنت المنظمات الدولية للإغاثة من مغادرة مدينة ڤريدة 2006سبتمبر  29وفي 
)Gereida ( أين يتمركز معظم الأشخاص اللاجئين والنازحين داخليا في دارفور حوالي

وهذا بعدما تعرضت لهجمات من طرف جماعة مسلحة بين حركة . لاجئ 128.000
اللجنة  وبقيت. في ڤريدة" ميني مناوي"ل والمساواة وجيش التحرير السوداني بقيادة العد

                                                 
1 -  Soudan : Le Darfour, l’aide humanitaire menacée…, op.cit p 02. 
2 - Ibid, p 03. 
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المدن المجاورة من في دارفور، والعديد من المدنيين تمكنوا من الهرب إلى  وحدهاالدولية 
المنظمات الإنسانية  يكما تستهدف هجمات الجنجويد مباشرة موظف. الشرق والجنوب

منهم في  12، قتل 2006)جويلية وسبتمبر(ة لمخاطر، ففيالذين يتعرضون في كل لحظ
عندما تعرضت قافلة إغاثة محملة بالمساعدات المادية في طريقها إلى إحدى . دارفور

  .المخيمات في دارفور
، قام الجنجويد بمهاجمة سيارات تابعة للجنة الدولية للصليب 2006أوت  16في و

كما تعرض . سفرت عن مقتل أحد سائقيهاالأحمر في دارفور تحديدا في جبل مرة، وأ
. 2006هجوما في بداية  40لحوالي  "منظمة مساعدات طبية لأطباء بلا حدود"عمال 

ن ين محل اهتمام حينما يهدد أمنهم وسلامتهم إلى جانب الموظفون واللاجئوويبقى النازح
اق السلام في المجال الإنساني، كما يمثلون ضحايا للعنف والاضطهاد المتكرر حسب اتف

في دارفور والاتحاد الإفريقي وغيرها من مفاوضات السلام، التي تسعى إلى ضمان 
تحقيق السلام في دارفور والحد الأدنى للأمن أثناء توزيع المساعدات المادية داخل 

  .1المخيمات
، قامت الحكومة السودانية بطرد بعض موظفي المنظمات الإنسانية 2006منذ أكتوبر
والتهديد بالطرد يعني أن هذه المنظمات لم تقم . دارفور إقليم الإنسان في ومدافعي حقوق

أن الحكومة السودانية  "البشير حسن عمر"كما أكد الرئيس. ط بهاوساني المنلإنابالدور 
تعمل جاهدة للقضاء على المخيمات أين يستغل معاناة اللاجئين وعديمي الجنسية 

  .ي العاموالنازحين من طرف أشخاص لتضليل الرأ
كن هناك فرصة للمنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان ت، لم 2004 في نوفمبر
للعمل في دارفور، وإنما ) Humain Rights Watch(واتش  رايتس ومنظمة هيومن

وانتهاكات حقوق الإنسان هو . المنظمات المستقلة والوطنية التي عملت في هذا المجال
ية في دارفور، وإذا لم يتخذ أي إجراء لتحقيق حماية السبب في حدوث الأزمة الإنسان

المدنيين بمن فيهم اللاجئين وعديمي الجنسية وضمان حقوق الأساسية، تبقى الأشخاص 
 .2كافية تالمساعدات الإنسانية وحدها غير فعالة وليس

 
  

                                                 
 
1 - Soudan : Le Darfour, l’aide humanitaire menacée…, op.cit p 04. 
2 - Ibid,  p 03. 
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  الفرع الثاني

  تدخل الأمم المتحدة في أزمة دارفور 

تستأثر المزيد من وفي العلاقات الدولية،  أصبحت ظاهرة التدخل ممارسة شائعة
الاهتمام، خاصة بعد أن تطورت هذه الممارسة عبر مظاهر مختلفة تزعم تمسكها 

  .بالشرعية الدولية
بعد  االتدخل جديدة في العلاقات الدولية، لكن اتخذت منحى جديد مشكلة ليست

عتبرتها أزمة إنسانية تدخل الأمم المتحدة في أزمة دارفور التي ا منذالحرب الباردة 
كما لم يفوت مجلس الأمن الفرصة في فرض وجوده في المنطقة ). أولا(عالمية خطيرة 

باعتماده عدة قرارات في هذا الشأن ليفسرها بأن هناك تهديدا للأمن والسلم في هذا الإقليم 
  ).ثانيا(فلا بد من وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان 

تحدة في النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي أسس تدخل الأمم الم –أولا 
  ):حالة دارفور(

إن التدخل الإنساني مفهوم قديم وحديث في آن واحد، إذ ظهر بالأساس في إطار ما 
عرف بحماية حقوق الأقليات وبعض الجماعات العرقية الأخرى، في منتصف القرن 

لك الوقت باعتباره أحد الضمانات وقد نظر إلى مبدأ التدخل الإنساني في ذ. التاسع عشر
الأساسية التي ينبغي اللجوء إليها لكفالة الاحترام الواجب لحقوق الأفراد الذين ينتمون إلى 

إلا أنه وبعد الحرب العالمية الثانية، وقيام منظمة الأمم المتحدة،  .1دولة معينة ويعيشون فيها
صرف النظر عن الانتماءات ب –سانبالحماية الدولية لحقوق الإن حت المسألة الخاصةصبأ

للتنظيم الدولي المبادئ الأساسية  تمثل أحد –الخ ... الوطنية أو العرقية أو الدينية أو السياسية
  .المعاصر

ن المشروعية باعتبارها غير معنية موإذا كانت كل حالات تدخل الدول مجردة 
مستويات للقيام بهذا بنزاع موضوع التدخل، فمنظمة الأمم المتحدة مؤهلة على كل ال

ن انخراط الدول في المنظمة يؤدي إلى التزامها بميثاق الأمم المتحدة الذي ينص لأالدور، 
على حل النزاعات، تنمية العلاقات الدولية، وتحقيق التعاون الدولي، بل جعلها مرجعا 

  .لتنسيق أعمال الأمم المتحدة وتوجيهها نحو إدراك الغايات المشتركة

                                                 
مجلة فصيلة محكمة (، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية،  » التدخل من أجل الإنسانية « عبد القادر البقيرات،. د -1

  .01، ص 2007 ،، الجلفة، جوان01، ع )لوم القانونية والإداريةالع كليةصدرها ت
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ا الإطار الواسع من الاختصاصات، فالميثاق منع المنظمة نفسها التدخل في لكن رغم هذ
  .1شؤون الدول الأعضاء معتمدا على نص الفقرة السابعة من المادة الثانية من الميثاق

ويتضح من مظاهر هذا النص أن عدم التدخل يشكّل مبدأ جوهريا وقاعدة آمرة من 
إلا أن الميثاق . منظمة وفروعها على السواءقواعد القانون الدولي، تلزم الأعضاء وال

استثنى تدابير الأمن الجماعي التي تتخذ عادة عند تهديد السلم والإخلال به، أو وقوع 
  .لفصل السابع من الميثاقا وفق عدوان

هو حفظ السلم والأمن الدوليين، بينما نجد الولايات إن هدف الأمم المتحدة الأساسي 
لتتدخل بشكل . لخدمة مصالحها ومصالح حلفائها اخذ الاستراتيجية هدفالمتحدة الأمريكية تت

  .واسع في العديد من الدول خاصة في فترة الحرب الباردة
بدأ التوسع في مفهوم التدخل الدولي من قبل الأمم المتحدة خاصة  1990فبعد عام 

ي هذه في النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، فاعتبرت من حقها التدخل ف
إلى  النزاعات، وتدخل مشروع لأن تلك النزاعات تهدد السلم والأمن الدوليين، لذلك لجأت

توقيع لكما عملت . استخدام أحكام الفصل السابع من الميثاق الذي يسمح باستخدام القوة
الحظر الاقتصادي على بعض الدول التي تمر بنزاعات مسلحة داخلية أو حتى بعض 

ي حالة عدم رضوخها لمطالب الأمم المتحدة، أو بالأحرى مطالب الدول القلاقل السياسية ف
رغم أن تدخلها لحماية حقوق الإنسان وتحقيق الحماية الإنسانية في ظروف . الكبرى

النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، كما حدث في البوسنة والهرسك والصومال، 
  .2والعراق خاصة

تقنين هذه " كوفي عنان"الأمين العام  حاولهذا الحد بل مم المتحدة عند ولم تقف الأ
التصرفات غير المشروعة من خلال مذكرة قدمها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، مما 

  .ما يدعو إليه مع أهداف الولايات المتحدة الأمريكية تطابقيؤكد 
من الميثاق  )07 فقرة(حدود المادة الثانية جاوزت تمما سبق أن الأمم المتحدة ويتضح 

أي مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتوسعت في مفهوم التدخل بحجج 

                                                 
للأمم "ليس في هذا الميثاق ما يسوغ ... « : على أن  ميثاق الأمم المتحدةمن  )فقرة سابعة(المادة الثانية تنص  - 1

الأعضاء أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي " المتحدة
أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا الميثاق، على أن هذا المبدأ لا يخل بتطبيق تدابير القمع الواردة 

  .»في الفصل السابع 
  . 238 –237، مرجع سابق، ص ص ...، أزمات السودان الداخليةالخيرالسيد مصطفى أحمد أبو  -  2
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ومزاعم، مرة بالدفاع عن حقوق الإنسان وأطلق عليه التدخل الإنساني، خاصة في 
وحتى الآن ما زالت تسعى  1990النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي بعد عام 

تدخلها في أزمة دارفور، واعتبرتها من بين أكبر الكوارث  لتحقيق أغراضها أثناء
لاجئ في التشاد،  200.000، وشخص نازحمليون  2نسانية التي عرفها العالم، حوالي الإ

  .1قتيل، وحتى الآن ما زال القتال مستمرا 70.000و 30.000ات بين ءوحسب الإحصا
بعثة الاتحاد (ي في دارفور لم يؤد وجود بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريق

أعمال القتل الجماعية، وعمليات الاغتصاب والتهجير إلى وقف  2004منذ عام ) الإفريقي
  .القسري للمدنيين في الإقليم

من قوات حفظ السلام في السودان، ممن وسع التفويض  10.000رغم وجود و
رفور، فالرئيس عمر ليشمل دا 2006الممنوح لهم من جانب مجلس الأمن الدولي في أوت 

وأعرب مجلس . فورلأمم المتحدة لحفظ السلام في دارالبشير رفض وجود بعثة تابعة ل
الأمن والسلم التابع للاتحاد الإفريقي في العديد من المناسبات عن دعمه لتسليم عملية حفظ 

، وافق المجلس على تمديد 2006نوفمبر  30وفي . السلام في دارفور إلى الأمم المتحدة
صلاحيات بعثة الاتحاد الإفريقي لستة أشهر أخرى، مع تفويضها باستخدام أنظمة السيطرة 

  .2والمراقبة لهياكل الأمم المتحدة
الذي يدفع الثمن لفشل جهود حفظ السلام هم السكان المدنيون في دارفور، و

د غدا فالنازحون داخليا واللاجئون يعيشون تحت تهديد دائم، وهم بحاجة إلى الحماية، وق
إقليم دارفور غير آمن إلى حد تعذر وصول الهيئات الإنسانية إلى ثلث من تضرروا من 

جب أن تشغل حماية المدنيين اللاجئين والنازحين داخليا الأولوية الأولى يولذا . الأوضاع
  .قوة لحفظ السلام في دارفور ةفي أي

المدنيين لاسيما لتخفيف من حدة معاناة لبدايتها شرعت الأمم المتحدة في كما 
 اللاجئين والنازحين منهم على الحدود التشادية من خلال التكفل السريع بهم وفقا لاتفاق

أثناء زيارة الأمين العام كوفي عنان لمعسكر النازحين أبرم مع الحكومة السودانية 
مهلة تسعين يوما لتنفيذه وتضمن  الذي تضمن، 2004جويلية  03بدارفور، وذلك بتاريخ 

  : يلي مافاق في الجانب الإنساني الات

                                                 
1   - RICHE (Elodie), « Darfour : Quelle gestion des crises africaine…", op.cit, p 837. 

2  - « Soudan : Programme pour une protection efficace des civils au Darfour », Amnesty 
international, Décembre 2006, p 01. Voir sur le site internet :http://www.Amnesty.org.  
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العمل بأقصى ما يمكن لتوفير الاحتياجات الإنسانية لمواطني دارفور واللاجئين  -
وهذا من خلال إلغاء القيود . السودانيين في تشاد من خلال خطة العمل الإنساني المذكورة

معدات شاحنات، طائرات و(سانية ووسائلها على استيراد واستخدام المساعدات الإن
  .1 ...)اتصال
رفع التقييد المفروض على تأشيرات الدخول للعاملين في المجال الإنساني وحرية  -
  .تنقلهم

وضع نظام تسريح لعمل المنظمات الطوعية الإنسانية يوكل لمكتب تنسيق الشؤون  -
  .الإنسانية التابع للأمم المتحدة

تتكون من وزير خارجية السودان  ،لجنة رفيعة المستوى فيآلية تنفيذ الاتفاق وتتمثل 
وممثل الأمم المتحدة في السودان وبعض الشركاء الدوليين الآخرين تتابع تقارير دورية 

  .لتنفيذ الاتفاق
  :تدخل مجلس الأمن من أجل حماية اللاجئين في دارفور –ثانيا 
ل اتساع دور مجلس الأمن إلى ضمان تنفيذ القانون الدولي الإنساني صدفة، ب لم يكن

تزامن مع أحداث دولية عديدة ارتبطت بانهيار النظام الدولي القائم قبل سنوات التسعينات، 
ليغير معطيات وواقع القانون الدولي والعلاقات الدولية ويسمح بذلك بامتداد دور مجلس 

المسؤولية الجنائية الفردية عن خرق  وإقرار ،الأمن الدولي إلى وضع قواعد دولية جديدة
هذا الامتداد لم يكن دون إحداث آثار تحول و ،سان والقانون الدولي الإنسانيحقوق الإن

  .2دون التوسع الأمثل والعادل لدور مجلس الأمن
دولية كانت أو داخلية على السلم وبما أن الخطر الذي تمثله النزاعات المسلحة 

ه أكثر من أي استعداد أظهر والأمن الدوليين ما زال قائما إلى يومنا هذا، فمجلس الأمن
ويظهر اتساع . حفظ السلم والأمن الدوليين، كما أوكل له ذلك بموجب الميثاقلوقت مضى 

دور مجلس الأمن من خلال تدخله في قضايا عديدة منذ مطلع التسعينات والتي تمت 
  .3بالاستناد إلى أحكام الفصل السابع من الميثاق

فيها مجلس الأمن بشكل مباشر  وكانت دارفور من بين القضايا الراهنة التي تدخل
إن أحال مجلس الأمن للأمم المتحدة مجمل حالة دارفور جنائيا تحت أحكام  وما .وفعال

                                                 
  .54، مرجع سابق، ص ...تحدة في النزاع العارية بولرباح، دور الأمم الم -  1
  .157، مرجع سابق، ص ...كريم خلفان، في بعض مظاهر وحدود تدخل مجلس الأمن -  2
  .158ص  مرجع نفسه،  -  3
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الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة إلى المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، حتّى تأكد 
مسلح داخلي،  بأنها نزاع الأزمة السودانية بدارفور وفق القانون الدولي الإنساني وصف

من ) 21الفقرة(ورد في  إذ، 2006جاءت تلك الإحالة على خلفية قرار مجلس الأمن لعام و
من الميثاق أن الوضع في السودان يمثل تهديدا للسلم  39وبموجب المادة ديباجة القرار، 

  .1والأمن الدوليين ولاستقرار المنطقة
ر ستصبح من مناطق الإنتاج باعتبار السودان أصبحت دولة مصدرة للبترول ودارفو

أعضاء  وكانفيه، فالتنافس الدولي أخذ يشق طريقه إلى مجلس الأمن من خلال النزاع، 
قبان النزاع من زاوية البحث عن افي مجلس الأمن خاصة الصين وروسيا ظلا ير
  .2ضمانات لاستمرار استثماراتهما في السودان أيضا

اتخذ مجلس الأمن عدة  ،ثاق الأمم المتحدةالفصل السابع من ميأحكام واستنادا إلى 
طلب فيه أن يقوم الأمين العام و 2004سبتمبر  18في  الصادرقرارات أهمها القرار 

بإنشاء لجنة تحقيق دولية تضطلع فورا بالتحقيق في التقارير المتعلقة بانتهاكات القانون 
جميع الأطراف في  الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي ترتكبها

دارفور، ولتحديد ما إذا كانت قد وقعت أعمال إبادة جماعية، وتحديد هوية مرتكبي تلك 
  .3الانتهاكات لكفالة محاسبة المسؤولين عنها

                                                 
يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع « : على أن ميثاق الأمم المتحدة منالفصل السابع من  39المادة تنص  - 1

ه أو كان ما وقع عملا من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب تهديد للسلم أو إخلال ب
  .»من الدوليين أو إعادته إلى نصابه والألحفظ السلم  42و 41اتخاذه من التدابير طبقا لأحكام المادتين 

ن جهة وحركة العدل بين حكومة السودان م 2003وقد تطور النزاع الذي برز إلى الوجود عمليا في مطلع عام  « - 2
، على كامل أراضي دارفور إلى إمكانية تهديد إقليمي ودور خطير من خلال الملاحظات  والمساواة من جهة أخرى

  :التالية
فريقية والعرب تمهيدا لنزاعات بين لإلقد جاء تصوير النزاع في دارفور على أنه بين الزرقة من ذوي الجذور ا -

  .حاجة إلى التكامل البشري والتنموي إقليمين هما اشد ما يكونان في
باشتداد التنافس بين مجموعتي الأنجلوفون والفرانكوفون في إفريقيا على الموارد والنفوذ السياسي، قد ترشح دارفور  -

  .ميدانا جديدا للنزاعات غير مضمون النتائج لأي من الأطراف
في الأطلنطي وتحديدا بين الولايات المتحدة الأمريكية في السياق ذاته أثر النزاع في دارفور على العلاقة بين طر -

ودول الاتحاد الأوروبي، خاصة فيما يتعلق بتخصيص محاكم لجرائم الحرب في دارفور، وعما إذا كان ضروريا أن 
  .»تكون في لاهاي

  .)03– 01صص (، مرجع سابق،  »… خطوة لتسوية نزاع دارفور: بوجااتفاق أ « عبد االله آدم خاطر،: أنظر
حمزة صدوق، الحصانة الدبلوماسية الجزائية واختصاصات المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير  -  3

  .238، ص 2009جامعة مولود معمري، تيزي وزو، كلية العلوم القانونية والإدارية، في القانون الدولي العام، 
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وافقت الحكومة السودانية على هذه اللجنة، وتركزت مهامها في التحقيق من وجود 
افة إلى فحص جميع الاتهامات والتقارير بالإض. جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي

المتعلقة بالانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، 
التي ارتكبها جميع الأطراف في دارفور، سواء كانت حكومات أو منظمات أو أفراد، 

جمع المعلومات والتحري لمعرفة الحقيقة بالنسبة للجرائم، كما تمثلت المهمة الأساسية في 
عن الأشخاص الذين يمكن أن يكونوا متهمين محتملين، واقتراح الوسائل الكفيلة بمحاسبة 

  .1المسؤولين عن تلك الانتهاكات
بشأن النزاع المسلح  30/07/20042الصادر بتاريخ  1556القرار رقم كما اعتمد 

ويتصرف  ،م والأمن الدوليينلنزاع على أنه يشكّل تهديدا للسللف المجلس ييكتبدارفور 
بموجب الفصل السابع من الميثاق ويؤكد المجلس قلقه العميق تجاه الأزمة الإنسانية 

مدنيين، مما التي تتضمن الاعتداءات على ال الراهنة وتفشي انتهاكات حقوق الإنسان
ق يعرض حياة المئات إلى الخطر ويؤكد قلقه وإدانته لكافة أعمال العنف وانتهاكات حقو

الإنسان والقانون الدولي الإنساني خصوصا الاعتداءات على المدنيين دون تمييز 
  .3الخ... والاغتصاب والنزوح القسري وأعمال العنف

وبعد التأكيد على أزمة النازحين واللاجئين وضرورة وصول المساعدات لهم يعبر 
اتخاذ القرارات إذا بعن التصميم لعمل كل ما يمكن فعله من أجل وقف الكارثة الإنسانية، 

  .استدعى الأمر ذلك
، بوساطة من دولة تشاد، عقد اتفاق وقف إطلاق النار بين 2004أفريل  8في 

الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان، فتوصل الأطراف 
لجنة إلى محاولة تهدئة الأوضاع، لكن الوضع الأمني استقر لفترة بوجود لجنة مهمة وهي 

التي تمكنت من تهدئة الأوضاع بمساعدة  لوقف إطلاق النار مراقبة من الاتحاد الإفريقي
  .4المجتمع الدولي الذي يمولها

لكن في السنتين الأخيرتين، تصاعدت الانتهاكات مما دعا إلى التفاوض مرة أخرى، 
تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، وسميت  2004مفاوضات السلام في أوت جرت ف

                                                 
  .239ص ختصاصات المحكمة الجنائية الدولية، مرجع سابق، حمزة صدوق، الحصانة الدبلوماسية الجزائية وا -  1
  :على الموقع التالي. 2004جويلية  30الصادر في  1556راجع نص قرار مجلس الأمن رقم  -  2

http://www.arabic.cnn.com. 
  .44، مرجع سابق، ص …العارية بولرباح، دور الأمم المتحدة في النزاع  -  3

4   - Journée Mondiale de la justice internationale…, op.cit, p 02. 
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، وهو اتفاق عام من أجل إحلال السلام والأمن، ومن 2006اوضات أبوجا في ماي مف
وحركة ) الخرطوم(أجل تقسيم الثروات والسلطة، تم توقيعه من طرف الحكومة السودانية 

، لكن هناك أطراف معارضة رفضت التوقيع على "ميني مناوي"تحرير السودان بقيادة 
  .الاتفاق

من أجل النظر في  2005مارس  29في  1591ره رقم كما اعتمد مجلس الأمن قرا
الأحكام الخاصة بتوقيع عقوبات على أطراف النزاع بسبب الانتهاكات والجرائم المرتكبة 

مجلس وعملا بذلك أصدر . ومراقبة تحركات أطراف النزاع في المنطقة. في حق المدنيين
لمحكمة الجنائية الدولية الذي يقضي بإحالة قضية دارفور إلى ا 1593الأمن قراره رقم 

وذلك بعد الجهود . 1الأمني في المنطقة ، للنظر في الوضع2005مارس  31بتاريخ 
المختلفة التي بذلت على المستوى الدولي لوضع حد لتلك النزاعات التي نشبت في إقليم 

  .2عنها عشرات الآلاف من اللاجئين والمشردين ترفور، والتي نتجدا
ووضع حد  ،النارطراف المتنازعة لاتفاقات وقف إطلاق ونتيجة عدم احترام الأ

لانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني المرتكبة في الإقليم، أصدر مجلس 
الخاص بإحالة القضية إلى  1593الأمن مجموعة من قرارات، من بينها القرار رقم 

  .عها التي تواجهها المحكمةالمحكمة الجنائية الدولية، وهذه الإحالة هي الأولى من نو
كان الحل الوحيد أمام المحكمة الجنائية الدولية لمعرفة كل الانتهاكات المرتكبة في 

في التي تبين حق مجلس الأمن  الأساسي هامن نظام )13المادة(إقليم دارفور حسب نص 
 هاإحالة قضية ما إلى المحكمة بشأن جريمة أو أكثر من الجرائم التي تدخل في اختصاص

لكن الحكومة السودانية ترفض التعاون مع المحكمة . من نظامها )05المادة(وفقا لنص 
رغم النص على ذلك في القرار رقم . 3بتسليمها المجرمين الذين ارتكبوا جرائم في دارفور

بل أطراف النزاع عليها أن تتعاون مع المحكمة  فقط، ، ليس الحكومة السودانية1593
وتجدر الإشارة إلى أن النظام الأساسي . م المساعدات الضرورية لذلكوالنائب العام وتقدي
دولة غير طرف فيها، كما يطلب مجلس الأمن من كل دولة  ةللمحكمة لا يلزم أي

مجلس الكما يدعو . والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالأمر للتعاون بشكل جدي معها
                                                 

 31في  1593، والقرار رقم 2005مارس  29الصادر في  1591نص قرار مجلس الأمن الدولي رقم راجع  - 1
  http://www.arabic.cnn.com. :التالي موقعال، على 2005مارس 

2  - AUMOND (Florian), « La Situation au Darfour déférée à la CPI, Retour sur une résolution 
"Historique" du Conseil de Sécurité », RGDIP, 2008, pp 111 – 112.  

3 _  Ibid, p 115. 
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والملفات لتسهيل عمل النائب العام في  المحكمة والاتحاد الإفريقي لدراسة القضايا
  .1القضية
الجوار خاصة التشاد، جمهورية إفريقيا تأثير كبير على دول مسألة دارفور ل
فمنذ شهر جانفي عمل مجلس الأمن باقتراح من الأمين العام للأمم المتحدة . الوسطى

ة إفريقيا وريضرورة إنشاء لجنة دولية للأمم المتحدة في شرق التشاد وشمال شرق جمهل
لتواجد لجنة وساطة  اجديد اعملي ا، اقترح مجلس الأمن دوروفي تقرير له. الوسطى

ن الأخطار التي توفير حماية للاجئين، الأشخاص النازحين والمدنيين ملأخرى التي تعمل 
، وتسهيل توزيع )شرق التشاد، شمال شرق جمهورية إفريقيا الوسطى(يتعرضون إليها في

  .2نسانية لهمالمساعدات الإ
في وافق مجلس الأمن أخيرا على اقتراح الأمين العام بإنشاء لجنة الأمم المتحدة 

الأمن والحماية لتحقيق هدفين أساسيين هما توفير جمهورية إفريقيا الوسطى والتشاد،
  .للأشخاص المدنيين من جهة، حقوق الإنسان ودولة القانون من جهة أخرى

ضابط شرطة ذات طابع عسكري،  50شرطي و 300تتكون هذه اللجنة من حوالي 
كما أشار مجلس الأمن في قرار الأمين العام إلى دور الشرطة التشادية في مجال الحماية 
الإنسانية وحفظ السلم، النظام واحترام القانون داخل مخيمات اللاجئين، وأماكن تجمع 

ب عليهم مساعدة وهؤلاء الشرطة يج. الأشخاص النازحين والمدن المجاورة الأخرى
  .وضمان الأمن للمنظمات الإنسانية في شرق التشاد

في حين سمح مجلس الأمن للاتحاد الأوروبي لاتخاذ تدابير صارمة من أجل مساعدة 
وحماية الأشخاص المدنيين، تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، وتحقيق حماية كاملة 

تأسس وفق الفصل السابع من ميثاق للموظفين وأجهزة الأمم المتحدة، وهذا التصريح ي
  .3منه الأمم المتحدة رغم أنه يقوم على الفصل الثامن

حافلا بأحداث عديدة الخاصة بالمأساة في إقليم دارفور، في  2007لقد كان عام 
الوقت نفسه بإنشاء اللجنة الدولية للأمم المتحدة في دارفور التي تتكون من الاتحاد 

  .الإفريقي

                                                 
1  - GRUNEWALD (François), « Darfour : Dynamique d’une gestion de crise… », p 28. Voir sur le 

site internet : http://www.urd.org. 
2   - Année des Nations Unies – « Problèmes juridiques  A.F.D.I… », op.cit, p 548. 
3  - Ibid, p 549. 
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، واتخذ التدابير الضرورية في السودانن إنشاء لجنة الأمم المتحدة مجلس الأم أعلن
تعمل بالتعاون  والتيللتنسيق مع أعمال لجنة الأمم المتحدة للاتحاد الإفريقي في دارفور، 

مجلس أو سمح بتجديد الكما قرر . مع الأمم المتحدة وعلاقاتها مع المنظمات الإقليمية
اوب بين الاتحاد الإفريقي ومنظمة الأمم المتحدة في شهرا، بالتن 12أعضاء اللجنة كل 

دارفور حسب ما جاء في محتوى قرار مجلس الأمن وتقرير الأمين العام، ورئيس لجنة 
  .20071جوان  5الاتحاد الإفريقي الصادر في 

 30 الصادر في  1755من القرار رقم  )السابعة ةالفقر(مجلس الأمن من خلال بين 
للرقابة، الذي يعمل وفق المبادئ الأساسية لحفظ  اواحد اهناك جهاز أن«  2007أفريل 

  .»السلم، في القارة الإفريقية 
مجلس وفق الفصل السابع للجنة الأمم المتحدة للاتحاد الإفريقي في دارفور السمح و

بأن تتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية الموظفين في المجال الإنساني، ممتلكاتهم، 
  .2لق بهم، من أجل تسهيل تفعيل اتفاق السلام في دارفوروكل ما يتع

كما سمح المجلس للجنة حقوق الإنسان الأوروبية من أجل تقديم مساعداتها 
الإنساني في التشاد سجلت حوالي  للأشخاص المتضررين، وفي تقرير لها حول الوضع

إضافة إلى  في التشاد، لاجئ 167.000في إفريقيا الوسطى، و 57.000لاجئ،  257.000
  .3يحتاجون إلى مساعدة إنسانية نشاديين الذيالسكان الت

مليون  30على تبرعات مالية من طرف الدول حوالي  2009لقد تحصلت اللجنة في 
تمثل تأورو، من أجل تسهيل القيام بأعمالها تجاه الأشخاص المتضررين في النزاع، و

ياة، المواد الأساسية كالغذاء، نشاطاتها في مجال الصحة، توفير الماء الضروري للح
أن اللجنة في سبيل القيام بدورها تتعاون مع  إلى وتجدر الإشارة. الخ... التعليم، المأوى

  .أجهزة الأمم المتحدة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمنظمات الدولية الحكومية
ي ، الذي يقض2009في جانفي  1861رقم  ااعتمد مجلس الأمن قرار 2009في 

من أجل ... « : شخص من نساء ورجال في إطار هذه اللجنة 5.200بتوظيف حوالي 
المساعدة وخلق ظروف ملائمة للعودة الاختيارية، الآمنة والمستديمة للاجئين والأشخاص 
. النازحين، وحماية اللاجئين، الأشخاص النازحين، والسكان المدنيين الذي هم في خطر

                                                 
1 -  Année des Nations Unies – « Problèmes juridiques  A.F.D.I… », op.cit, p549. 
2   - GRUNENWALD (François), « Darfour … », op.cit, p 29.  
3  - Rapport du Commission Européenne, « Service d’aide humanitaire sur la situation humanitaire au 

Tchad », le Mars et Avril, 2009, p 01. Voir sur le site internet : http://www.echoce.org. 
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 خاصة في شرق التشاد وشمال شرق جمهورية إفريقيا الوسطىبتسهيل المساعدة الإنسانية 

، وخلق ظروف أساسية من أجل بناء وتطوير الجوانب الاقتصادية والاجتماعية في لهم
  .1»هذه المناطق 

إلى  قائمان عمل اللجنة ما زال إلا أورغم تواصل الصراعات في إقليم دارفور، 
ماية الأشخاص المدنيين خاصة في شرق جانب بعض المنظمات الإنسانية التي تسعى لح

في  أحد تقاريرها هناك العديد من المواجهات اللاأمنية التي سجلتالتشاد، أفادت اللجنة في 
  .إلى التوقيف المؤقت لنشاطات بعض المنظمات ى، مما أد2009مارس 

قامت العديد من المنظمات غير  كما، ااشتباك 277 حواليل سج 2008وفي 
حول الظروف الأمنية وضرورية  2009أفريل  9لان يوم تحسيسي في الحكومية بإع

  .حماية أجهزتها في الميدان
 الماسة وأمام تزايد عدد اللاجئين الجدد في شرق التشاد، بسبب تصعيد الانتهاكات

طردت العديد من المنظمات الحكومية لعدم  ،حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنسانيب
 .من دارفور 2009جدواها في مارس 

عملية لحفظ  ةحماية المدنيين من الأولويات في أي نظرا لكونتجدر الإشارة إلى أنه      
 .السلام في دارفور، ومن أجل حماية فعالة للمدنيين يجب أن تطبقه أي عملية لحفظ السلام

  : وذلك باتباع الحالات التالية
لمدنيين باستخدام جميع الوسائل أن تتمتع بعثة حفظ السلام بصلاحيات لحماية ا –1     

  .الضرورية بما يتناسب مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني
بعثة أعدادا كافية من القوات المجهزة بموارد كافية، وغير ذلك من الأن تضم  –2
  .الموظفين

  .بعثة حرية الحركة في مختلف أنحاء دارفورالأن تملك  –3
حماية النساء، وغيرهم من الفئات المستضعفة، من العنف القائم على أن تضمن  –4

جنسهن وينبغي أن تعمل بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي وخبراء الأمم المتحدة، بمشاركة مع 
  .الهيئات الإنسانية

  .أن تؤمن بعثة حفظ السلام حرية الحركة في مختلف أنحاء دارفور –5
فاظ على الطابع المدني والإنساني لمخيمات أن تتخذ الخطوات اللازمة للح –6

الأشخاص النازحين داخليا واللاجئين، وينبغي أن يتضمن هذا ضمان وجود جميع 
                                                 

1- « Rapport du Commission Européenne… »,op.cit, p 02. 
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المخيمات في مواقع مناسبة وآمنة، كما ينبغي التعرف على العناصر المسلحة وفصلها عن 
  .السكان النازحين ضمن إجراءات نزيهة

ة والمناسبة للنازحين واللاجئين إلى ديارهم، أن تضمن العودة الآمنة والطوعي –7
ومن الضروري أن يتضمن ذلك توفير الحماية للعائدين إلى منازلهم، أثناء رحلة العودة 
ولدى وصولهم، ووجود حضور دائم لقوات الحماية بصورة يراها الجميع في المناطق 

  .التي يعودون إليها
ن يتمتع بالصلاحيات اللازمة لمراقبة قويا لحقوق الإنسا جهازابعثة الأن تتضمن  –8

جميع انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها، بما في ذلك جميع حالات الاغتصاب وغيره 
من أشكال الإساءة الجنسية، ويجب أن يزود مراقبو حقوق الإنسان بالدعم بما في ذلك 

ق في دارفور، دوريات الحماية المرافقة لهم، حتى يتمكنوا من السفر إلى جميع المناط
  .ويتاح لهم الدخول إلى جميع أماكن الاعتقال

بعثة مكونا سياسيا ومدنيا لتعزيز العلاقات مع جميع أطراف النزاع الأن تتضمن  –9
والسكان المدنيين، بمن فيهم اللاجئون والنازحون داخليا، والمجتمعات المحلية المتنوعة في 

  .دارفور
المتعلق بالشؤون المدنية على إنشاء مؤسسات أن يساعد مكون حقوق الإنسان  –10

دائمة ومستقلة وفعالة تتولى حماية حقوق الإنسان وإعادة فرض حكم القانون على المدى 
  .الطويل، بما في ذلك إنشاء هيئة قضائية مستقلة ونظام نزيه للقضاء الجنائي

الإنسان،  بعثة إلى مكون فعال من الشرطة المدنية المدربة على حقوقالتحتاج  –11
والتي تملك الصلاحيات لمراقبة أداء الشرطة لواجباتها وتقيدها بالمعايير الدولية لحقوق 

  .الإنسان
الصلاحيات والقدرات التي تمكنها الإشراف على  حفظ السلام أن تملك بعثة –12

الحكومة وغيرها من جماعات طرف من  أسلحة ميلشيات الجنجويد المدعمةنزع 
  .وتسريح قواتها المعارضة المسلحة

بعثة بصلاحيات لتنفيذ الحظر على الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن التزويد  –13
، والذي جرى تمديده بموجب القرار رقم 2004عام  1556الدولي بمقتضى قراره رقم 

  .2005في عام  1591
بعثة التدريب الكافي لكي تتقيد في عملها على نحو تام بالقانون الأن تتلقى  –14

  .دولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنسانيال
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إخضاع أفراد قوات حفظ السلام للمساءلة في جميع الأوقات عن أي خرق  –15
أو لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاستغلال  يخطير يقومون به للقانون الدولي الإنسان

ولي يسهل على وينبغي إقرار آليات محددة على المستوى الد. الجنسي أو الاتجار بالبشر
الضحايا الوصول إليها للمراقبة والتحقيق والإبلاغ بشأن أي انتهاك للقواعد الدولية من 

   .1جانب موظفي حفظ السلام

                                                 
1 - « Soudan : Programme pour une protection efficace des civils…., op.cit, p 02. 
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  خاتمة

رغم الجهود الكبيرة المبذولة على المستوى العالمي لتحقيق السلام، ولحظر        
الأولى والثانية،  تينالعالمي ينوتحريم استخدام القوة المسلحة في العلاقات الدولية بعد الحرب

ويظل اللجوء إلى القوة المسلحة  .سمة بارزة لواقعنا البشري يبقىإلاّ أن النزاع المسلح 
يلة لحسم الخلافات بين الأمم والشعوب والجماعات العرقية، مع ما يصاحب ذلك من وس

تشريد ومعاناة  ،يترتب على النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية قتل إذ .تدمير وقتل
أعداد كبيرة من السكان المدنيين، ويتعرضون لشتى ضروب سوء المعاملة، كما ينفصلون 

  .ن بسبب تدمير الثروات الأساسية اللازمة لحياتهم دائماعن ذويهم، ويظلون متأثري
ضرورة حصول اللاجئين وعديمي الجنسية على حقوقهم الأساسية وضمانها في  تعد      

القانون الدولي جوهر الحماية الدولية، لذلك فالمساهمة في الجهود الرامية إلى تعزيز 
  . حماية اللاجئين مراعاة حقوق الإنسان الأساسية هي محور مهم لأنشطة

الحربين العالميتين (خلال الفترات السابقة  للاجئينغير أن الحماية الدولية المقدمة      
، وحتى في الوقت الراهن تأخذ اتجاهات مشجعة إيجابية أحيانا، وسلبية )الأولى والثانية
يمة قد اللجوءففي حين نلاحظ مزيدا من التقدم في معالجة بعض حالات . أحيانا أخرى

لا نجد حالات أخرى للاجئين كما العهد في إفريقيا، أمريكا الوسطى وجنوب شرق آسيا، 
فلسطين، العراق، السودان، والصحراء (ما يحدث حاليا في ف تزال بحاجة إلى حلول

كما أدى الترابط  لدليل على انتهاكات حقوق الإنسان عامة واللاجئين خاصة،  ،)الغربية
ظهور حالات جديدة ومعقدة من حالات اللجوء بحاجة إلى أساليب  في مشاكل اللاجئين إلى

  . جديدة لحمايتها
وتعد النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية من بين الأسباب الأساسية التي أدت       

إلى تهجير العديد من الأشخاص النازحين داخل وطنهم، ولجوء البعض الآخر خارج 
موضوع  يعتبرولهذا  .لانتهاكات حقوقهم الأساسية فيتعرض هؤلاء الأشخاص. دولهم

حماية حقوق اللاجئين في النزاعات المسلحة من المواضيع المعقدة التي عرفتها الجماعة 
يعد تحديا خطيرا للمجتمع الدولي، لإيجاد والدولية منذ الحربين العالميتين إلى يومنا هذا، 

ومواجهة التحديات الخاصة باللجوء التي  لإشكالية اللاجئين وعديمي الجنسية حلول ناجعة
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ونة الأخيرة مع تصعيد الوضع فرضتها الأحداث التي عصفت بالعالم وخصوصا في الآ
ويتم دعم المنظمات . إلخ)...دارفور(الأمني في عدة مناطق منها فلسطين، السودانغير 

  .الدولية العاملة في هذا المجال، ودعم الدول المستضيفة للاجئين
ست معظم الجهود الدولية في مجال حماية فئة اللاجئين وعديمي الجنسية تكرو      

أساسا للنص على حقوقهم الأساسية كحق كل فرد في الحصول على ملجأ والحماية من 
  . الاضطهاد وانتهاك حقوقهم

وثيق الحل مشكل اللاجئين بصفة نهائية دوليا من الأمور السهلة لارتباطه  ليسو      
مسألة ونذكر منها مسألة حماية حقوق الإنسان، و ئل دولية أخرى لا تقل أهمية،ة مسابعد

  .إلى غير ذلك...تنظيم الهجرة الدولية
كانت المحاولات الأولى لمعالجة وضع اللاجئين التي برزت إثر الحرب العالمية      

سانية فته الحرب من ويلات وكوارث إنالأولى من طرف عصبة الأمم، وذلك نظرا لما خلّ
أنشأت العديد من الأجهزة والوكالات فلاحتوائها ومعالجتها، كان لابد من التحرك السريع 

فكان مكتب نانسن . الحرب مباشرةهذه  أفرزتهممن أجل حماية ومساعدة اللاجئين الذين 
دورا مهما في القيام بأعمال الإغاثة للعديد من اللاجئين في أدى من بين هذه الأجهزة الذي 

 فقط )رمن، واليونانلآالروس، ا(ا، لكن ما يعاب عليه أنه اهتم بفئة اللاجئين منهم أوروب
مما أدى إلى إلغائه، ليحل محله مكتب المفوض السامي للاجئين الألمان الذي  ،دون غيرهم

وأخيرا اعتمدت الوكالة الحكومية . القادمين من ألمانيا همن من توطين عدد كبير منتمكّ
، لهمقديم الحماية للاجئين معتمدة على توفير الحماية الدولية القانونية للاجئين من أجل ت

بالهجرة المنظمات الإنسانية، وإعادة المنظمات الخيرية المهتمة  جهودتسهيل تنسيق لالعمل 
  .النهائي والاستقرار

ليتها، ازت بضعف فعتمي هاتجدر الإشارة إلى أن هذه الوكالات رغم تعددها إلاّ أن      
جهودها في تحقيق بعض تكريس و ،كن هذا لم يمنعها من منح حماية محددة للاجئينل

مثل إرساء المبادئ الأولية لتحديد المركز القانوني للاجئين وتحسين  همالحلول الجزئية ل
  .   وضعهم فيما يتعلق بالإبعاد والعمل

 همكلاوتفاقم مش وأمام فشل منظمة عصبة الأمم في مواصلة مهامها تجاه اللاجئين،      
في أماكن عديدة من العالم، ظهرت الحاجة الماسة لتنظيم قانوني شامل جديد وذلك بانتقال 
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، فتوالت أخرى في العالمفي مشكلة اللاجئين إلى القارة الإفريقية ودول مركز الثقل 
تي منذ إنشاء منظمة الأمم المتحدة ال. الدولية من أجل رعاية اللاجئين بصفة عامة الجهود

دعم وعملت في سياق نشاطها الرامي إلى الاعتراف العالمي بحقوق الإنسان وترقيتها، 
مركز اللاجئين والتأكيد على حقوقهم، فكان اللاجئون وعديمو الجنسية محل اهتمام خاص 
من طرف المنظمة منذ الحرب العالمية الثانية، نظرا لخصوصية ظروفهم وأوضاعهم، 

        .     بكثير من الأشخاص الآخرين مثل الأجانب والتي تجعلهم في وضع أسوء
كان للقانون الدولي الإنساني دور مهم في حماية الأشخاص اللاجئين وعديمي و      

فالحماية التي يتمتعون بها أثناء  ،بنزاع، بالتالي االجنسية، عندما يكون وجودهم مرتبط
كونهم أشخاصا مدنيين  بل إلى ،به النزاعات المسلحة لا ترجع إلى النظام الذي يتمتعون

لهؤلاء القانون ما زال غامضا بشأن مسألة وضع تعريف هذا محميين، لكن يبقى 
وبالتالي يتمتعون بحماية اتفاقية جنيف . الدولي للاجئين لقانونل، وترك الأمر الأشخاص

التي ، التي أوردت مجموعة من حقوق عامة دون الإشارة إلى الحقوق 1949الرابعة لعام 
  . يتمتع بها اللاجئ بصفة خاصة

ى فئة اللاجئين وعديمي إل 73البروتوكول الإضافي الأول في مادته أشار بينما      
الجنسية بصفة خاصة، بأن تلتزم الدول الأطراف في النزاع باحترام قرار منح صفة 
اللاجئ من قبل دول أخرى طرف في النزاع هي الأخرى، وبالتالي تمتد الحماية إليهم قبل 

فلا تشملهم  ،هئن بسبب هذا النزاع أو أثناوبدء الأعمال العدائية، أما الأشخاص الفار
  . المادة

اللاجئين وعديمي الجنسية من بين الأشخاص  كما اعتبر القانون الدولي الإنساني      
المدنيين المشمولين بالحماية أثناء نشوب نزاعات مسلحة غير ذات الطابع الدولي وفق 

فأورد  ،1977أحكام المادة الثالثة من اتفاقات جنيف الأربع والبروتوكول الإضافي الثاني
المادة الثالثة المشتركة لم تذكر الشخص اللاجئ لكن . ة خاصة عبر هذه الاتفاقاتلهم حماي

لأعمال العدائية ينبغي أن افي إشارتها إلى الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في 
اللون، الجنس، (يعاملوا في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز على أساس 

اف النزاع، وهذا ما يمكن أن ينطبق على الأشخاص من طرف أطر) الدين أو المعتقد
كما جاء  .اللاجئين وعديمي الجنسية بصفة غير مباشرة دون أن تخصهم بذواتهم
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البروتوكول الإضافي الثاني ليكمل المادة الثالثة المشتركة ممكما  ،من نقصنته ا تضم
سية لتوفر لهم حماية ضمانات أسا تس، وكراتأورد حماية خاصة للأطفال والنساء اللاجئ

  . كافية من كل اعتداء ومساس بكرامتهم
الأمم المتحدة اهتمت هي الأخرى بمشكلة اللاجئين، وعملت  منظمةت ئعندما أنش      
نشاء المنظمة العالمية للاجئين لتقوم بتوفير الحماية القانونية للاجئين الذين ينطبق عليهم لإ

جود اختلاف في وجهات النظر بين دول أوروبا التعريف الوارد في قانونها، وبسبب و
حلّت واللاجئين،  ةهذه المنظمة في مساعد تؤديهالشرقية والغربية حول الدور الذي 

ضت بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين لتقوم بتوفير الحماية الدولية للاجئين أينما وعو
التي  1951همها اتفاقية ت لصالح اللاجئين وأابرام اتفاقلإ الأخيرةوجدوا، عملت هذه 

  . حقوقا واسعة لم تمنح لهم من قبل هممنحت ل
 من الدول الخطوة الأساسية العديداليوم موقعة من طرف  1951ويعتبر وجود اتفاقية      

فهذا يعني أن النظام القانوني موجود من خلال وجود هذه . مشكلة اللاجئين لمحاولة حل
بروتوكول د يع كما. ية الدولية العالمية والإقليمية الأخرىالأخيرة أو عبر المواثيق القانون

حجر الزاوية في الحماية القانونية الدولية  1967نيويورك المكمل لها والمبرم عام 
للاجئين، ومكسبا في مجال حماية حقوق اللاجئين لا يستهان بهما، غير أن محدودية هذا 

لوثيقتان كافة الأشخاص المحتاجين إلى لا تغطي هاتان اإذ النظام تظهر يوما بعد يوم 
  . الحماية في هذا العالم

ولكن هناك العديد من الأشخاص النازحين من الاضطهاد ولا يغادرون دولهم، و     
مع الأشخاص النازحين،  يتنقلون من منطقة إلى أخرى داخل دولهم مثل ما هو الحال

السامية لشؤون اللاجئين ولكنهم  هؤلاء الأشخاص يحضون باهتمام مفوضية الأمم المتحدة
ويبقى تنقلهم خاضعا للشؤون الداخلية لدولهم . لا يدخلون في نطاق القانون الدولي للاجئين
سمح بالتدخل لتقديم المساعدة والحماية لهم، ينظرا لكون مبدأ السيادة الإقليمية للدول لا 

   .وهذا رغم عدم استطاعة دولهم تقديم الحماية لهؤلاء الأشخاص
وما نشهده من تأثيرات ومتغيرات عديدة، أبرزها تزايد حالات النزاع المسلح، فإننا     

نجد الالتزام السياسي الذي ونجد قضية اللجوء وبشكل عام بعيدة عن تلك المتغيرات، 
 .لجوء في بعض البلدان كان غائبا في بلدان أخرىأظهره المجتمع الدولي في التصدي لّ
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حل مشاكل اللاجئين بشكل واضح في مرحلة ما  في تزام السياسي للدولويتجلى افتقار الال
بعد الصراع، وذلك عندما تنحصر الأضواء التي تسلطها وسائل الإعلام الدولية على تلك 

والأمن،  السلام دعمن إلى أماكن يتطلب الأمر فيها والمشاكل، وكثيرا ما يعود اللاجئ
  . والحاجة إلى المساعدات الإنسانية

تتخذ بعض التدابير التقييدية على نحو متزايد لردع  كما نجد الكثير من بلدان العالم       
اللاجئين، فقامت الكثير من البلدان بالتنسيق فيما بينها لغاية الحد من قدوم اللاجئين، دون 

  .أن يرافق ذلك التنسيق بحث الأسباب التي دفعتهم إلى اللجوء
ولي، أن يدرك أن ملتمسي اللجوء والنازحين دفعتهم فيجب على المجتمع الد       

جة عن إرادتهم للبحث عن مكان آمن، والدول معنية بتطبيق ظروف وأسباب خار
الأمر الذي يقتضي التعامل  الالتزامات المفروضة على عاتقها بموجب الاتفاقات الدولية،

اسية، سيما أن أعداد مع قضية اللاجئين بأبعادها الإنسانية بعيدا عن المتغيرات السي
اللاجئين وصلت في الفترة الأخيرة إلى مستويات لا يمكن المرور منها مرور الكرام، بل 

 35عن وجود أكثر من  2008إذا كنا نتحدث في عام ولابد من التعامل معها بجدية أكثر، 
فعدد . إلخ...مليون لاجئ منهم أكثر من مليوني لاجئ فلسطيني في الأردن وسوريا

معظمهم يتواجدون في التشاد خاصة،  2010لاجئين في دارفور يفوق ذلك في عام ال
، وتقوم الدول بما هو بشكل أفضلالأمر الذي يفرض ضرورة تفعيل الآليات الدولية 

    .مفروض على عاتقها بموجب التزاماتها الدولية
بمسؤولياتها  )دول الاحتلال(لكن هذا قد يعيق تحقيق ذلك بسبب عدم قيام الدول        

مشكلة اللجوء وعدم توفير الدعم المالي الكافي للمنظمات في كدول احتلال والتسبب 
الدولية التي تتعامل مع قضايا اللجوء للقيام بواجباتها على أحسن وجه، وعدم الإنسانية 

دعم الدول المستضيفة لأعداد كبيرة من اللاجئين وخصوصا الدول الضعيفة، الأمر الذي 
وضع مستقبلا يزداد تعقيدا مع قضية اللجوء كقضية إنسانية بالدرجة الأولى، بعيدا يجعل ال

في تزايد مستمر ما دامت  -وللأسف –سية الضيقة، كون أعداد اللاجئينعن المصالح السيا
    .ويبقى هؤلاء الأشخاص ضحايا انتهاكاتها في العالم ،الحروب مستمرة
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مجلة  » حول التطورات الأخيرة في القانون الإنساني « ،إقبال عبد الكريم الفالوجي - 3

- 42 صص ( ،1982، 14، السنة )تصدر عن جمعية إتحاد المحامين العرب(، الحق
43.(  

الأونروا، أربعون عاما في : ئون في انتظار العودة إلى ديارهماللاج« الأمم المتحدة - 4
- 31ص ص(، 1990، أكتوبر، مجلة الإنساني،عدد خاص، »ئين الفلسطينيينخدمة اللاج

33(.     

 السبعينات اضطراب في كل مكان: اللاجئون الفلسطينيون اليوم  « ،           -5   

  ).  31- 30ص ص(، 1990، فيفري، 125ع ،» )الأونروا واللاجئون الفلسطينيون(
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، الدورة 2000ة السامي لشؤون اللاجئين ، تقرير مفوض الأمم المتحد              -6
  .) 9–3صص (، 2001، كنيويور ،) A56-12(12للجمعية العامة، الملحق رقم 56

ي حالة مساعي اللجنة الدولية للصليب الأحمر ف «اللجنة الدولية للصليب الأحمر،  -7    
مارس، ، 728، عالمجلة الدولية للصليب الأحمر، »مخالفة القانون الدولي الإنساني

   ).99 -97ص ص(، 1981

م ، »مساعدات عاجلة إلى اللاجئين الجدد في دارفور: تشاد «،                       - 8
  .http://www.cicr.org: على الموقع التالي) 2-1ص ص( ،د ص أ

للقانون اللجنة الدولية للصليب الأحمر بصفتها حارسا   «،                       - 9
   http://www.icrc.org: . التالي، على الموقع »يالدولي الإنسان

حماية  :مدخل إلى الحماية الدولية للاجئين «، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين - 10
، جنيف، » اهتمام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الأشخاص الذين هم موضع

   .http://www.unhcr.ch: على الموقع التالي ) 7-6ص ص (، 2005

 مجلة السياسة الدولية، » الرؤية الأمريكية لأزمة السودان  « ،بدر حسين شافعي - 11
  ).277 - 276ص ص(، 2003، القاهرة، مصر، 153ع

القانون الدولي الإنساني :ناللاجئون والأشخاص المهجري « ،هجان فليب لافوايي -12
ع  ،للصليب الأحمرمختارات من اللجنة الدولية  ، » اللجنة الدولية للصليب الأحمرودور 
   .)163- 162ص ص( ،1995 ،305

 انتهاكات إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال لأحكام اتفاقية  «،بادست نجوردا -13
، ورقة عمل مقدمة »في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس جنيف الرابعة

في اقية جنيف الرابعة جتماع الدولي للأمم المتحدة بشأن عقد مؤتمر إجراءات تنفيذ اتفلا
على ) 250-248ص ص (، 1999الفلسطينية المحتلة، القاهرة، جوان، الأراضي 
    http://www.cicr.org: .الموقع التالي

مجلة شؤون  ،» سياسة إسرائيل في المناطق الفلسطينية المحتلة  « ،خالد عايد -14
  ).253-251ص ص( ،1985، سبتمبر، 43، ع)تصدرها جامعة الدول العربية(، عربية
(  مجلة المحاماة، » الجزائر والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان« ، حبيب خداش - 15

  ).76 -63صص (، 2004، ماي 01، ع)مجلة منظمة المحامين لمنطقة تيزي وزو
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   » حماية الأشخاص المهجرين في النزاعات المسلحة غير الدولية « ،بلاتنر دنيز - 16
  .)448-447ص ص(، 1992ديسمبر،- ، نوفمبر 28، ع ب الأحمرالمجلة الدولية للصلي

 19السنة ، مجلة المستقبل العربي، » حق العودة للفلسطينيين  « ،سليمان أبو ستة -17
  .)07- 06ص ص(، 1999، جوان، 208ع
  اللاجئون الفلسطينيون وأهمية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل  « ،سعيد سلامة - 18

  ،2006، دائرة شؤون اللاجئين، أكتوبر، "UNRWA" » ينيين، الأونروااللاجئين الفلسط
 :على الموقع التالي، )5 -2ص ص (

http://www.plord-org/reports/unhcr.doc. 
اللاجئون الفلسطينيون من كامب ديفيد إلى مفاوضات  « ،بدير شريف عبد العزيز - 19

- 102ص ص(، 1999وبر، ، أكت138، عمجلة السياسة الدولية، » الوضع النهائي
103(.   

مجلة ، » مم المتحدة في حماية اللاجئيندور منظمة الأ « صبرينة بن اعمارة، -20
 2008 ،، مارس11، ع)مجلة أكاديمية محكمة تصدر دوريا عن جامعة أدرار(،الحقيقة

  .)70 - 69ص  ص(
 لدوليةمجلة السياسة ا، » قضية اللاجئين في المنظمات الدولية  « ،عفاف مراد - 21

  ).13-12صص (، 1969، 5المجلد
 مجلة السياسة الدولية،  » حماية اللاجئين في العالم العربي « ،عبد الحميد الوالي -22
  .)28- 27ص ص(، 2002، أفريل، 37، مجلد148ع 
مجلة الحقوق والعلوم ، » التدخل من أجل الإنسانية « ،عبد القادر البقيرات.د -23

الجلفة، ، 01، ع)حكمة يصدرها معهد العلوم القانونية والإداريةمجلة فصيلة م(، الإنسانية
  ).15- 01صص (، 2007جوان، 

 مجلة الإنساني ،» رخطوة لتسوية نزاع دارفو: أبوجا اتفاق  « ،عبد االله آدم خاطر - 24
ص (، 2006، أوت، 37ع ،)لشؤون اللاجئين الأمم المتحدة تصدر عن مفوضية(

                                                                                          .)3- 01ص
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الجوانب القانونية الأساسية لحماية اللاجئين في القانون  « ،بخاري عبد االله الجعلي -25
- 79 ص ص(، 1984، مصر، 40المجلد  ،المجلة المصرية للقانون الدولي، » الدولي

80.(  
 2004/ 03/10، بتاريخ »جذور ومآلات الصراع المسلح « ،عادل عبد العاطي - 26

 www.Aljazeera.net.   :// http:على الموقع التالي

، » أجل اللاجئين نأعمال اللجنة الدولية للصليب الأحمر م  « ،فرانسواز كريل - 27
    ).278-120صص ( ،1988، 02ع ،المجلة الدولية للصليب الأحمر

لمساعدة اللاجئين أعمال اللجنة الدولية   « ،فريديريك موريس وجان دي كورتن -28
    .)12- 11صص (، 1991، 17، عالمجلة الدولية للصليب الأحمر، » والنازحين

، » المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين « ،فاصلة عبد اللطيف -29
 08مجلة محكمة تصدر عن جامعة (، للعلوم الاجتماعية والإنسانيةة قالمة حوليات جامع

       .)69-56 ص ص(، 2008، مارس، 02، ع)1945ماي 
ات المسلحة حماية ومساعدة اللاجئين في حالات النزاع « ،فيتين مونتاربورن -30

الهلال وتي الحركة الدولية للصليب الأحمر أفكار بشأن ولاي –والاضطرابات الداخلية
 ، عالمجلة الدولية للصليب الأحمر، » الأحمر ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

  .)146-145ص ص( ،1988، السنة الأولى، جنيف، 02
في بعض مظاهر وحدود تدخل مجلس الأمن في تنفيذ القانون   « ،كريم خلفان -31

مجلة سداسية تصدر عن (، اسيةالمجلة النقدية للقانون والعلوم السي،  » الدولي الإنساني
-157صص (، 2006، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، جانفي، )كلية الحقوق

159(.      
مجلة المستقبل ،  » بدايتها وتطورها:أزمة دارفور  « ،محمد الأمين عباس النحاس -32

  .)82-78ص ص (، 2005، فيفري، 312، عالعربي
 يالإسلام المختار مجلة، » دارفورملاحظات حول مشكلة  « ،محمد مورو.د -33
   .)21-20ص  ص(، 2004، نوفمبر، 266ع

ص  ( ،2004، أوت، 263ع، مجلة المختار الإسلامي، » دارفور « ،محمد يحي.د -34
  .)33- 32ص 
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مجلة ، » حماية اللاجئين إبان النزاعات المسلحة  « ،محمد السيد حسن داود.د -35
    .)28- 25ص ص(، 2005، أكتوبر، 22، عالسياسة الدولية

مجلة الفكر ،  » الموقف الدولي ومشكلة تثبيت حق العودة « ،محمد الجبر.د -36
    .)90- 87ص ص(، 02، عالسياسي

الجمعية العامة للهلال الأحمر وخدماتها المحمية في مجال «، ليبمحمد حمد العس -37   
، 35، ع )م، د، ص، أ( ،»إعداد عاملين مؤهلين لتسهيل تطبيق القانون الدولي الإنساني

   .)96ص (، 1994فيفري،  –جانفي

، بوابة فلسطين   »آليات الحماية الدولية للاجئين ومصداقيتها« ، محمد الطراونة.د - 38
 lp.org.-http://www.pal: ، على الموقع التالي)5-1ص ص(القانونية، 

 ،»القانون الدولي حق تعويض اللاجئين الفلسطينيين في« ، مصطفى أبو الخير.د -39     
  : ، على الموقع التالي2010، جانفي، 178، عمجلة السياسة الدولية

      http://www.siyassa.org.  
 ساحة جديدة للقتال في : التمرد المسلح في دارفور « ،را عبد القادر حسننو - 40

  .)269- 267ص ص(، 2003، جويلية، 153، عم س د، » السودان
 ،»مصداقية آليات الحماية الدولية في خطر :ق الإنسان في خطرحقو عالمية« -41      

  ).ص.ذ.د( .09/04/2001، في لدراسات حقوق الإنسان مركز القاهرة مذكرة أعدها
في ضوء القانون          الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة: ورقة موقف قانوني « - 42

 ص( ،07/01/09، في ينيةالفلسطمؤسسة حقوق الإنسان  ،»الدولي الإنساني والعام
  ).02- 01ص
     :الدولية النصوص القانونية -4   

   دوليةالتفاقات لاا -أ 
   .النظام الأساسي لمحكمة العدل الدوليةميثاق الأمم المتحدة و  - 1

مرضى من أفراد القوات في حال الجرحى والتحسين جنيف الأولى بشأن  اتفاقية - 2
   .1949أوت  12 الميدان المؤرخة في

المسلحة الجرحى والمرضى والغرقى للقوات اتفاقية جنيف الثانية بشأن تحسين حال  - 3
   .1949أوت  12 المؤرخة فيالبحار  في
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   .1949أوت  12المؤرخة في  الثالثة بشأن معاملة أسرى الحربجنيف  يةقاتفا - 4
 12في ة مؤرخال اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب، - 5

  .1949أوت 
، والمتعلق 1949أوت  12في دة نعقالمالبروتوكول الإضافي الأول لاتفاقات جنيف  - 6

  .1977جوان  10المؤرخ في  الدولية،ضحايا النزاعات المسلحة بحماية  
بحماية  والمتعلق، 1949أوت  12 فيالثاني لاتفاقات جنيف البروتوكول الإضافي  - 7

  . 1977جوان  10المؤرخ في ر الدولية، ضحايا النزاعات المسلحة غي
  .1966ديسمبر  16في  ةالمؤرخ ،بالحقوق المدنية والسياسية ةالخاص الاتفاقية الدولية- 8
في  ةالمؤرخ ،بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ةالخاص الاتفاقية الدولية - 9

1966 .  
   .1951جويلية  28في ؤرخةالم ،الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين -10     
 .1967جانفي31مؤرخ فيالبروتوكول نيويورك الخاص بالوضع القانوني للاجئين،  -11     

  .1954أفريل  26المؤرخة في  ،اتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية -12
  .1961أوت  30المؤرخة في  ،اتفاقية بشأن خفض حالات انعدام الجنسية -13
عذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اتفاقية مناهضة التّ -14

  .1984ديسمبر  10، المؤرخة في اللاّإنسانية أو المهينة

ديسمبر  14المؤرخ في  ،النظام الأساسي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين - 15
1950 .  

اكل اللاجئين اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية المتعلقة بتحديد المظاهر الخاصة لمش -16
  .1969سبتمبر  10في إفريقيا، المؤرخة في

  . النظام الأساسي للجنة الدولية للصليب الأحمر -17
   :دوليةال علاناتلاا -ب    

عتمد ونشر بموجب قرار الجمعية العامة للأمم ا ،الإعلان العالمي لحقوق الإنسان - 1
  .  1948ديسمبر 10المؤرخ في ) 3-د(ألف  217المتحدة رقم 
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اعتمد ونشر على الملأ ، 1967أن الملجأ الإقليمي عامإعلان الأمم المتحدة بش -2
ديسمبر  14المؤرخ في ) 22-د( 2312بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 

1967.  
  :التشريعات الداخلية -5
 .1963ديسمبر  10، الصادرة في 64ج، ع.ج.ر.الجمهورية الجزائرية، ج دستور -

  :قوانينال –أ   
الاتفاقية  وافقة على ، يتضمن الم1989أفريل  25، مؤرخ في 08-89رقم  قانون -

 ةالخاص ةالدوليالاتفاقية لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبا ة الخاصةالدولي
  .1989أفريل  26، الصادرة بتاريخ 17ج، ع .ج.ر.بالحقوق المدنية والسياسية، ج

الموافقة على البروتوكولين ، يتضمن 1989أفريل  25مؤرخ في ، 09-89قانون رقم  -
، 17ج، ع .ج.ر.، ج1949أوت  12المؤرخة في  الأربع الإضافيين إلى اتفاقات جنيف

  .1989أفريل  26الصادرة بتاريخ 
، يتضمن الموافقة على اتفاقية 1989أفريل  25، مؤرخ في 10- 89قانون رقم  -

أو اللاإنسانية أو المعاملة أو العقوبة القاسية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب 
  .1989أفريل  26، الصادرة بتاريخ 17ج، ع .ج.ر.المهينة، ج
  :مرالأ -ب  

 ة، الصادر68عدد  ،ج.رج.، ج1973جويلية  25، مؤرخ في 34-73رقم  مرأ -
يتضمن مصادقة الجزائر على اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية  ،1973أوت  24بتاريخ 

، 68ع ج،.ج.ر.ج،تعلقة بتحديد المظاهر الخاصة بمشاكل اللاجئين في إفريقياالم
   . 1973أوت  24الصادرة في 

 :  مراسيمال -ج      

اختصاصات  يتضمن، 2002نوفمبر 26، مؤرخ في 403-02مرسوم رئاسي رقم - 
، 359-90الذي قام بإلغاء المرسوم رقم  .79ج، ع .ج.ر.وزارة الشؤون الخارجية، ج

  .50ج، ع .ج.ر.، ج1990نوفمبر  10رخ في مؤ
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، يتضمن الانضمام إلى 1989ماي  16، مؤرخ في 66-89مرسوم رئاسي رقم  -
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو 

 ، 1984 ديسمبر 10المهينة، المصادق عليها من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 
نشر ملحق هذا  .1989ماي  17، الصادرة بتاريخ 20، عج.ج.ر.المنشور في ج

  .1997فيفري  26 بتاريخ، الصادرة 11ج، ع .ج.ر .ج المرسوم في

، يتضمن الانضمام إلى 1989ماي  16مؤرخ في ، 67-89سوم رئاسي رقم مر -
 ةالدولي تفاقيةوالاقافية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والث ةالخاص ةالدولي الاتفاقية
 ةالدولي تفاقيةالمتعلق بالابالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري  ةالخاص
بالحقوق المدنية والسياسية الموافق عليها من طرف الجمعية للأمم المتحدة في  ةالخاص
   .1989ماي  17الصادرة بتاريخ ، 20ع  ج،.ج.ر .المنشور في ج .1966ديسمبر  16
، يتضمن الانضمام إلى 1989ماي  16، مؤرخ في 68-89مرسوم رئاسي رقم  -

 1949أوت  12في  ؤرخةالمالأربع البروتوكولين الإضافيين إلى اتفاقات جنيف 
والنزاعات ) البروتوكول الأول(والمتعلقين بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية 

 ،1977أوت  08لمصادق عليهما بجنيف في ا) البروتوكول الثاني(المسلحة غير الدولية 
 . 1989ماي  17الصادرة بتاريخ ، 20ج، ع .ج.ر.ج

            ، يتضمن مجالات 1963جويلية  25، مؤرخ في 274-63مرسوم تنفيذي رقم  - 
 بتاريخ، الصادرة 52ج، ع.ج.ر.، جالاتفاقية الخاصة بالوضع القانوني للاجئين تطبيق

    .1963جويلية  30
، يتضمن مشاركة 1964جوان  08، مؤرخ في 173-64رقم تنفيذي مرسوم  -

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الاتفاقية الخاصة بالقانون الأساسي لعديمي 
، الصادرة بتاريخ 15ج، ع.ج.ر.، ج1954سبتمبر  28الجنسية والموقعة بنيويورك في 

  .1964جويلية  17
  : الأمنقرارات مجلس  -6     

 .1967نوفمبر  22في  242القرار رقم  -

 .1973أكتوبر عام  22بتاريخ  338القرار رقم  -

 .1999سبتمبر 17، الصادر عن الأمم المتحدة في 1265القرار رقم  -
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 . 2000جانفي  13، الصادر في 4089القرار رقم  -

: الموقع التاليعلى  ،2004جويلية  30الصادر في  1556 رقم القرار -
.http://www.arabic.cnn.com  

 .، على الموقع نفسه 2005مارس  29، الصادر في 1591القرار رقم  -

 .، على الموقع نفسه2005مارس  31، الصادر في 1593القرار رقم  -

  : لوائح الجمعية العامة -7
  1948ديسمبر  11 بتاريخالصادرة ) 3( 194لائحة رقم ال -
  .1949سبتمبر  8 بتاريخالصادرة  302للائحة رقم ا -
   .14/12/1950الصادرة بتاريخ  394اللائحة رقم  -
  .20/12/1952 بتاريخصادرة ال 368لائحة رقم لا -
   .17/11/1953الصادرة بتاريخ  720اللائحة رقم  -
  . 1954بتاريخ   صادرةال 832لائحة رقم لا -
  .1954ديسمبر  04في بتاريخ   الصادرة) 9-د( 896 رقملائحة ال -
   .04/01/1954الصادرة بتاريخ  818اللائحة رقم  -
   .12/01/1955الصادرة بتاريخ  916اللائحة رقم  -
  . 28/02/1957 بتاريخالصادرة  1018اللائحة رقم  -
  . 1958/ 12/12 بتاريخالصادرة  1351اللائحة رقم  -
  .14/06/1967الصادرة بتاريخ  237اللائحة رقم  -
   .12/11/1974لصادرة بتاريخ ا 1236اللائحة رقم  -
  .1984ديسمبر عام  10في بتاريخ  صادرةال 46- 39رقم  اللائحة -

  باللغة الفرنسيةثانيا 
1- OUVRAGES : 
1- ALBERT (Sophie), Déplacés et Réfugiés la mobilité sous contrainte : 
Réfugiés de l’intérieur, Editions de l’IRD, Collection Colloques et 
Séminaires, Paris, 1999.  
2- BOUTEILLET- Paquet - (Dophné), L’Europe et le droit d’Asile, La 
politique d’asile européenne et ses conséquences sur les pays d’Europe 
Centrale, l’Armattan, Paris, 2001.  



209 
 

3- BRAHIMI (Youcef), Le Conflit Irak-Iran, le droit humanitaire à 
l’épreuve des guerres modernes, Editions Andalouses, Alger, 1993.   
4-BELLALOUD (Jacques), Droit de l’homme et organisations 
internationales:    
Vers un nouvel ordre humanitaire mondial, Editions Montchrestien, Paris, 
1985.      
5- BETTATI (Mario),  l’Asile politique en question, un statut pour les 
réfugiés, Paris, PUF, 1985.   
6- BIAD(Abdelwahab), Droit international humanitaire, Collection 
« mise au point », Ellipses Edition, 1999. 
7- BUIRETTE (Patricia) – LAGRANGE (Philippe),  Le Droit 
international humanitaire, Editions la Découverte, Paris, 1996 – 2008.   
8- CREPEAU (François), Droit d’asile de l’hospitalité aux contrôles 
migratoires, Edition  Brulant, collection de droit international, Belgique, 
1995. 
9- COHEN -Jonathan (Girard), Protéger les droits humains ; Outils et 
mécanismes juridiques internationaux, Amnesty international, Section 
française, Editions du  Juris - Classeur, Paris, 2003.                                      
10- DE SENARCLENS (Pierre), La Mondialisation : Théories, enjeux 
et débats, 3emeédit, Edition  Dalloz,  Paris, 1998-2002. 
11-                                           , L’Humanitaire en catastrophe, Presse de 
Sciences Politiques (La bibliothèque du Citoyen), Paris, 1999.   
12‐ DE ROVER (Cees), Servir et protéger,  Droit de droits de l’homme 
et droit humanitaire pour les forces de police et sécurité, CICR, Genève, 
février, 1998- 1999. 
13- DE MONTCLOS (Marc-Antoine Pérouse), L’aide humanitaire, 
aide à la guerre ?, édit Complexe, 2001. 
14-FONTANAUD (Daniel), La Justice Internationale, La Documentation 
Française, problèmes politiques et sociaux, Dossier d’actualité mondiale, 
n°826, Aout, 1999. 
15- GINESY (Robert), La Seconde guerre mondiale et les déplacements 
des personnes, les organismes de la protection, Paris, 1948.    
16-KEVONIAN (Dzovinar), Réfugiés et diplomatie humanitaire : Les 
acteurs Européens et la scène proche - orientale pendant l’entre – deux 
guerres, Publications de la Sorbonne, Paris, 2004.  
17-KOSIRNIK (Rende), Droit international humanitaire et la  protection 
des camps de réfugiés, in : Etudes et essais sur le droit international 
humanitaire et sur les principes de la Croix Rouge, en l’honneur de Jean  
PICTET, CICR, Genève, la Haye, 1984.  



210 
 

18- H.C.R , Les Réfugiés dans le monde : Les personnes déplacées – 
l’urgence Humanitaire, , Editions la Découverte, Paris, 1997.  
19- MATHIEU (Jean-Luc),  Migrants et Réfugiés, Que sais-je ?, Presses 
Universitaires de France, Paris, 1991.   
20- MUBIALA –(Mutoy), La Mise en œuvre du droit des réfugiés et des 
déplacées en Afrique , Problématique et perspectives, Bibliothèque de 
droit Africain, Académique Brûlant, 2006. 
21-MEHEDI(Mustapha), Le Développement du droit d’asile et la 
protection des réfugiés dans  les pays Arabes - regard spéciale sur 
l’Algérie et Tunisie, mai, T02, 1989.  
22-PH (Bruycker), L’Avenir du droit d’asile en Europe, R.D.E, hors 
série, pub par adde asbel, 28-29 novembre, 1991. 
23- RIGAUX (François), La Situation juridique et sociale des requérants 
d’asile en Europe Occidentale, Editions d’en bas, Lausanne, février, 1985.    

     24-  RIEFF (David), Crimes de guerre, Edit  Autrement France, 2002. 
      25-  REFERMANT(Philippe), La Question humanitaire (Histoire  
     Problématique acteurs et enjeux de l’aide humanitaire internationale, 
      Ellipses Edit, Paris, 1999.            

26-SAMMARUGA (c), Droits de l’homme et droit international 
humanitaire, bulletin des droits de l’homme, Genève, septembre, 1992.      
27- SALAMON (Robert), Les Réfugiés, Que sais-je ?, N°1092, Paris, 
1963.  
28- SIGG (Alain), Droit de l’homme, droit international humanitaire, 
droit des réfugiés : Genève entre les origines et XXIème Siècle,  pub,  
D.F.A.E,  Berne.2003.  
29- SCHWELEB  (Egon), Institutions principales et dérivées fondées sur 
la charte : les Dimensions internationales des droits de l’homme, 
UNESCO, 1978.    
30- SCHNYDER (Félix), Les Aspects actuels  du  problème  des  
réfugiés ,  Recueil des cours de l’académie internationale de LAHAYE, 
vol 82, 1965. 
31–TOUSCOZ (Jean), Droit international, Presses Universitaires de 
France, 1993.     
32- T. (Ouanes), Les Principes  fondamentaux du droit des  réfugiés , San 
Remo, janvier 1984.  
33- YASUHIKA ( Saito), Les Droits des Réfugiés, in : BEDJAOUI  
(Mohammed), Droit International (Bilan et perspectives), T02, Edit A, 
Pedone, Paris, 1991.  



211 
 

34-VALEMJERUS(Isabel), De Quel droit ?: Le droit international 
humanitaire et les dommages collatéraux, Edit Le Serpent a Plumes, 
Paris, 2002. 
 
2- Mémoire : 
- ZERRARI (Donia), Les Droits de l’enfant dans les conflits armés, 
Mémoire présenté et soutenu en vue de l’obtention du  Master recherche,  
mention  droit international, Faculté des Sciences  juridiques,  politiques 
et Sociales, Ecole doctorale N° 74, Université Droit et la Santé, Lille 02, 
2005-2006. pp65-68.Sur le site internet : http://www.Edoctorale74.uni-
lille02-fr. 
 
3-Articles : 
    -En français:                                                                                                                  
1- AUMOND (Florian), « La Situation au Darfour déférée à la CPI, 
Retour sur une résolution "Historique" du conseil de sécurité », RGDIP, 
2008, (pp111 –115).  
2- ALEDO (Louis-Antoine), « La perte du statut de réfugié en droit 
international public », RGDIP, T02, 1991, (p 372-386). 
3- ANGOUSTURES (Aline), « Les réfugiés européene  au cœur du 
statut de réfugiés », A.F.D.I, vol 44, N° 01, 1996, (pp67-69), sur le site : 
http// :www.persee.fr. 

      4- BARRY (Jessica), « Le CICR renforce son aide aux personnes 
déplacées au Darfour », Document communique de presse, Genève, le 
22/03/2007, (pp 01-02). 
5- BENBEKHETI (Nabil), « Le droit d’asile et l’Union européenne », 
RAJAI, octobre, 2002,(pp03-8), voir sur le site suivant : http// : 
www.ridi.org/adi.   
6‐CHETAIL (Vencent), « La Réforme français de l’asile :prélude à la 
banalisation européenne du droit des réfugiés », Journal du Droit 
International, N°03, 2004, (p 843-856).    
7- DELMI (Boudjemâa), « Réfugiés et Migrants économiques », Revue 
Algérienne des relations internationales, N°09, 1er Trimestre, O.P.U.A, 
1988, (pp68-69).   
8- DAGEURRE(Violette),ABU HARTHIED (Mohamed), «Palestinian 
Refugee Rights "Case of Lebanon"», Edit Ahali publishers, Syria, 2001, 
(pp 09-10). sur le site: http://www.Alahali.com. 
9- ERRERA (Roger), « La directive Européenne du 29 Avril 2004 sur le 
statut de réfugié, la protection internationale et les garanties contenues 



212 
 

dans la convention européenne des droits de l’homme », RTDH, N°74, 
avril, 2008,( pp347-349). 
10-FANNER(T.P), « Création d’une Cour Criminelle Permanente, 
Conférence diplomatique de Rome : Résultats exemptés par le CICR »,  
R.I.C.R, Mars, 1998, (pp 27-29).  
11- GRUNEWALD (François), « Darfour : Dynamique d’une gestion de 
crise », (pp28-29).sur le site :http://www.urd.org.  
12- H.C.R, « Proteger les réfugiés : Guide de terrain pour les ONG, les 
Nations Unies et les ONG », Genève 2003,( pp16-18). 
13-     ,Le Mandat et l’Organisation : L’historique et l’évolution des 
responsabilités du HCR », mars, 2004,( pp 03-08).    
14- Jurisprudence Français relative au droit international, AFDI , 
CNRS Editions, Paris, 2007-2008, (pp548-866).  
15‐ JULIEN –LAFFERIERE (François), « Le Traitement des réfugiés 
et des demandeurs d’asile au point d’entrée », Revue Universelle des 
Droits de l’homme, Vol2, N°2, 1990,(pp56 – 57).         
16- KEVONIAN ( Dzovinar), « Les réfugiés de la paix : La question des 
réfugiés au début du xxè siècle », Vol36, N°01, 1994, (pp 02-4). Voir sur 
le site : http://www.persee.fr. 
17-KELLENBERGER (Jakob), « L’Action du CICR face aux situations 
de déplacement interne : atouts, enjeux et limites », R.I.C.R vol 91, N° 
875, Septembre 2009, (pp 02 –10). sur le site : http://www.icrc.org. 
18‐  LAURIAN (Michel), « Vers des normes minimales européennes 
concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié : 
Réflexions sur une proposition de directive », AFDI, janvier, 2003,( pp 
03-08).   
19- MUBIALA (Mutoy), « Les Mécanismes des droits de l’homme des 
Nations Unies et la condition du  réfugié avec une attention spéciale a 
l’Afrique », Revue  Africaine de droit international et comparé, Vol 11, 
décembre, 1999, (pp 671-672). 
20- MAC ALLISTER (Karine), « Tenter d’expliquer le conflit israélo-
palestinien et la situation à Gaza", 22/12/2003 », (pp1-3) sur le site : 
http://tadamon.ca/post/2970.  
21- PH (Bruycker), « L’Avenir du droit d’Asile en Europe », Revue du 
droit des Etrangers, hors série, publié par Adde asbel, 28-29 novembre, 
1991, (pp204-214).  
22- PLATTNER (Denise), « L’Assistance à la population civile dans le 
droit international humanitaire  évolution et actualité », Revue 
International de la croix rouge, N° 795, mai- juin, 1992, (pp 259-260).      



213 
 

23-PAVEL (Sturma), WLADYS (Czaplinski), « La responsabilité des 
états pour les flux de réfugiés qu’ils ont provoqués », AFDI, Vol40, N°01, 
1994, (pp 161-162), voir sur le site : http// :www.persee.fr. 

     24- REY-SCHYRR (Catherine), « Le CICR et l’assistance aux réfugiés    
arabes palestiniens (1948 – 1950) », R.I.C.R, Vol 83, N° 843, Septembre, 
(pp 740-742).  
25- RICHE (Elodie), « Darfour :Quelle gestion des crises africaines ? », 
Annuaire français de relations internationales, La Documentation 
Française, Brulant, Vol. VI, Paris II, 2005, (pp836-837). 
26‐ RUZIE (David), « 56 ans plus tard – un antre point de vue sur le 
conflit israelo-Arabe », Actualité et droit international, Revue d’analyse 
juridique de l’Actualité international, Novembre 2003, (pp02-03). sur le 
site : http://www.ridi.org.adi. 
27- RAYEMOND(Goy), « La Jurisprudence française sur la qualité de 
réfugié », AFDI, Vol 07, N°01,pp(946-948).Sur le site : 
http:// www.persee.fr.           
28- S.A , « Condition des Etrangers en France : (Régime administratif des 
étrangers, Demandeurs d’asile et réfugiés, Apatrides) », Droit 
international, Edit de Juris Classeur, Vol 05, Fasc : 524-40, 2001, (pp01-
02). 
29-TANNER(Victor),« Darfour :Racines  anciennes, nouvelles 
virulences », Politique étrangère,Vol69, N° 04, 2004, (pp716–723), sur le 
site : http://www.trial-ch.org.  
30‐TAVERNIER (Paul), « Réflexions sur les mécanismes assurant le 
respect du droit international humanitaire, conformément aux conventions 
de Genève et aux protocoles additionnels », Actualité et Droit 
international, Revue d’analyse juridique de l’actualité internationale, 
2000, (pp 01-02). http://www.ridi.org/adi. 
31-TAGUM FOMBENO (Henri Joel), « Réflexions sur la question des 
réfugiés en Afrique », Revue Trimestrielle des Droits de l’Homme, N°57, 
janvier, 2004, (pp 245-258). 
32-UNHCR,« Tchad/Darfour/L’UNHCR à transféré quelques 400 
nouveaux réfugiés soudanais dans deux camps tchadiens », 18 Avril 
2008, (pp 01-02). 
33-WEIS (Paul), « Le Statut international des réfugiés et apatrides », 
Journal de droit international, 1956, ( pp 07-08)). 
34-YAHIA BACHA (Mouloud), « Le Régime juridique de l’asile », 
Revue Algériennes des sciences juridiques et  politiques, N°02, 1990, (pp 
265-266).   
   



214 
 

 En Anglais: 
 
1- GILBERT (Jaeger), « On the history of the International Protection of 
Refugees », ICRC, September, n°843, vol 83, 2001, (pp728-730), sur le 
site internet: http//:www.icrc.org. 
2- KOGOD GOLDMAN (Robert), International Humanitarian law and 
the Armed conflits, Elsalvador and Nicaragua, the American University, 
journal of international low and policy, Vol n°2, 1987,(pp539-579). 

-Autre documents : 
1- « La question des réfugiés palestiniens, document publié le 7 Août 
2003 », (pp01-3), sur le site : http//www.france palestine.org/adi. 
2- « Journée mondiale de la justice internationale du 17 Juillet 2007 : 
L’impunité au Darfour, illumination du jet d’eau de Genève en rouge pour 
symboliser les trop nombreuses exactions commises », Genève le 16 
Juillet  Dossier de presse, (pp01-2), sur le site :http://www.trial-ch.org.  
3- « Soudan : Programme pour une protection efficace des civils au 
Darfour », Amnesty international, Déc 2006, (pp01-3).sur le site :  
http://Amnesty.org.   
4-« Soudan :le Darfour l’aide humanitaire menacée », Amnesty 
international, Déc2006, (pp01-03). Sur le site : http://Amnesty.org. 
    
   -Rapports: 
 1- Mme RUTH-GABY (Vermot-Mangold), « La crise humanitaire au 
Darfour », Rapport de la commission des migrations, des réfugiés et de la 
population, Assemblé parlementaire, le 16 Juillet 2007, (pp 05-11): sur le 
site : http://Assembly.coe.int.  
 2- Rapport du commission européenne, service d’aide humanitaire sur la 
situation humanitaire au Tchad, le Mars et Avril 009, (pp 01-2). sur le 

http://www.echoce.org. : site 
 
   -Résolutions de L’Assemblés Générales: 
1- A.G. Rés N° 1286, Réfugiés d’Algérie au Maroc et en Tunisie, 05 
décembre 1985. 
2- A.G. Rés  N°1741, Assistance aux Réfugiés rapatriés et aux  personnes 
déplacés du Soudan méridional, 04 Mai 1973. 
 
   -Sites Internets : 

     http://www.soudanfda.com/freepansDes.asp?ID=44.  
   http://www.aljazeera.net.  
   http://www.darfournew-net/SPFIE6.htm.  
   http://www.darfour news..net/spfilG.htm. 



 215

  
  6 .....................................................................مقدمة

   

   الفصل الأول
قرار المركز القانوني للاجئين أثناء النزاعات إضرورة 

 المسلحة
11  

   

محاولات تحديد نظام الحماية الدولية للاجئين في إطار  :المبحث الأول

  12 ...................................المنظمات الدولية

  12  ......الاهتمام بمشكلة اللاجئين في ظل منظمة عصبة الأمم  :المطلب الأول
  13  ....1921اللاجئين الروس عام لحمايةالمفوضية السامية :الفرع الأول
المفوض السامي لشؤون اللاجئين القادمين من ألمانيا عام  :الفرع الثاني

1933........................................ 15  

دور الوكالة الحكومية للاجئين في تيسير إعادة توطينهم :الفرع الثالث
  16 ..............................................1938عام

  18  ..تنظيم الحماية الدولية للاجئين في إطار منظمة الأمم المتحدة :المطلب الثاني
الأمم المتحدة للإغاثة والتعمير في مساعدة اللاجئين إدارة :الفرع الأول

  UNRRA(................................ 19(1946عام

  21  ..............1947عام ة اللاجئينالمنظمة الدولية لحماي :الثانيالفرع 
عام السامية لشؤون اللاجئين مفوضية الأمم المتحدة:الفرع الثالث

1949..................................................  25  

  26  .ممارسة اختصاص المفوضية السامية في مجال حماية اللاجئين: أولا
  30 .دور المفوضية السامية في ميدان الحماية الدولية والمساعدة المادية: ثانيا

 
 

  
  



 216

توسيع نطاق نظام حماية اللاجئين وعديمي الجنسية في  :المبحث الثاني
  .................................ات الدولية الخاصةالاتفاق

  
36  

حماية حقوق اللاجئين وعديمي الجنسية في إطار اتفاقات جنيف  :المطلب الأول
  37  ......1977والبروتوكولين الإضافيين لسنة 1949الأربع لعام

النزاعات المسلحة  خلالالوضع القانوني للاجئين:الفرع الأول
  38  ..................................................الدولية

الحماية المقررة للاجئين وعديمي الجنسية وفق أحكام اتفاقية  :أولا 
  38  ...........................................1949جنيف الرابعة

الحماية الخاصة التي تمنحها أحكام البروتوكول الإضافي الأول  :ثانيا 
  49  ...........................للاجئين وعديمي الجنسية1977لعام 

الوضع القانوني للاجئين في النزاعات المسلحة غير ذات  :الفرع الثاني
  51  ...........................................الطابع الدولي

حماية حقوق اللاجئين حسب أحكام المادة الثالثة المشتركة من  :أولا 
  52  ..............................1949جنيف الأربع سنةاتفاقات

حماية حقوق اللاجئين وفق أحكام البروتوكول الإضافي الثاني  :ثانيا 
  55  ...........المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية

النظام القانوني الدولي للاجئين وعديمي الجنسية في ضوء  :المطلب الثاني
  58 ..................................1954و1951تييقاتفا

 1951النظام القانوني للاجئين في ضوء اتفاقية :الفرع الأول
  59  ......................1967والبرتوكول الملحق بها عام

  59 ................1951لاجئ حسب اتفاقيةلحدود النظام الحمائي :أولا 
هتمام بحقوق اللاجئين وفق البرتوكول الخاص بوضع توسيع الا :ثانيا 

  77  ........................................1969اللاجئين واتفاقية

حماية حقوق عديمي الجنسية في الاتفاقات الخاصة :الفرع الثاني
  84 ......................................................بهم

  84  ..............1954اتفاقية وفقمي الجنسيةوضعية حقوق عدي :أولا 
  88 1961و 1954تسوية وضعية عديمي الجنسية وفقا لأحكام اتفاقية  :ثانيا 

   



 217

   الفصل الثاني
كافية حماية الدولية في إرساءلية القواعد القانونيةافع

 اللاجئين
92  

   

  94 ..............فلسطينيينتنفيذ الحماية الدولية على اللاجئين ال :المبحث الأول
دور منظمات الإغاثة الدولية في تنفيذ قواعد حماية :المطلب الأول

  94 .....................................اللاجئين الفلسطينيين

إسهام اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الرقابة على تنفيذ  :الفرع الأول
  95 ........................قواعد حماية اللاجئين الفلسطينيين

الأساس القانوني الذي تتحرك بموجبه اللجنة الدولية في مجال  :أولا
  95 .................................................القيام بنشاطاتها

بعثة اللجنة الدولية خلال الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية  :ثانيا
  101  .........................................مساعدة اللاجئين الفلسطينيينل

  104  ....وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين دور :الفرع الثاني
  105 .............ين الفلسطينيينعمل وكالة الأونروا في خدمة اللاجئ :أولا
  112 ....................الوضع القانوني لوكالة الغوث وتقييم نشاطها :ثانيا

موقف الأمم المتحدة من مسألة عدم اعتراف إسرائيل بحق  :المطلب الثاني
  116 ...............اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم

بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين في منظور الاعتراف:الفرع الأول
  117 ...........................................القانون الدولي

  117 ...............إقرار حق العودة من خلال قرارات الأمم المتحدة :أولا
الاعتراف للاجئين الفلسطينيين بحقهم رفض الحكومة الإسرائيلية :ثانيا

  124  ..................................نهم فلسطينفي العودة إلى وط

حق اللاجئين الفلسطينيين تكريسدور مجلس الأمن في :الفرع الثاني  
  130 ................................................في العودة

تدخل مجلس الأمن لتنفيذ قرارات حق العودة للاجئين  :أولا  
  130 .....................................................الفلسطينيين

  136 .........عدم فعالية قرارات مجلس الأمن في تحقيق حق العودة :ثانيا



 218

  143  .....إقليم دارفور ومأساة اللاجئينفيأزمة التمرد المسلح :المبحث الثاني
  144 ........ليأزمة دارفور بين الأبعاد الداخلية والتصعيد الدو :المطلب الأول
  144 ............................خلفيات وطبيعة النزاع المسلح :الفرع الأول

  144 ............................................أسباب أزمة دارفور :أولا
  155  ...............................دارفورفيطبيعة النزاع المسلح :ثانيا

  161  .....قف الأطراف الداخلية من التمرد في إقليم دارفورموا :الفرع الثاني  
  161 .................موقف الحكومة السودانية من النزاع في دارفور :أولا 
  164  ..................قف القوى السياسية في السودان من الأزمةامو :ثانيا   

  165ظمات الإغاثة الدولية الوضع الإنساني في إقليم دارفور ودور من :المطلب الثاني
لوضع الإنساني للاجئين في لمنظمات الإغاثة الدوليةدراسة :الفرع الأول 

  166  ...........................................إقليم دارفور

دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمفوضية السامية لشؤون  :أولا    
  166 ........................................................اللاجئين

تجاه لأهدافها العقبات التي تحول دون تحقيق المنظمات الدولية  :ثانيا    
  173 ..............................................اللاجئين في دارفور

  177  .....................تدخل الأمم المتحدة في أزمة دارفور  :الفرع الثاني 
أسس تدخل الأمم المتحدة في النزاعات المسلحة غير ذات الطابع  :لاأو    

  177  ..................)..........................حالة دارفور(الدولي 

  180 ...جل حماية اللاجئين في دارفورأتدخل مجلس الأمن الدولي من :ثانيا    
  189 .....................................................................خاتمة
  194 ....................................................................مراجع
  215 ....................................................................فهرس

 



  

  ملخص
مسألة اللاجئين وانتقال الأشخاص خارج بلدانهم الأصلية في وقتنا الراهن  أصبحت

ظاهرة إنسانية خطيرة، بسبب كثرة النزاعات المسلحة سواء دولية أو غير ذات طابع 
وبالنظر لتعقد هذه المسألة حديثا، استوجب ضرورة تعاون الدول من أجل البحث . دولي

لى المستوى العالمي أو الإقليمي، وذلك بتوفير حماية دولية عن حلول دائمة لها سواء ع
  .للاجئين بشكل فعاّل من خلال العديد من الاتفاقات الدولية الخاصة بذلك

لكن قد لا تكون الحلول كافية بسبب استمرار تعرض الأشخاص اللاجئين للاضطهاد 
. هاك لحقوق الإنسانفي بلدان لجوئهم، وأسباب اللجوء منها النزاعات المسلحة وكل انت

يكتفي بتبني النصوص القانونية في مجال حماية  وبالتالي يتعين على المجتمع الدولي أن لا
  . اللاجئين، وإنما عليه تفعيلها على أرض الواقع

 
Résumé 

       La question des réfugiés et le déplacement massif des personnes hors 
leurs pays d’origine est devenue de nos jours un phénomène humanitaire 
à cause des conflits armés qu’ils soient  international au à caractère non 
international. 
       Vue sa complication actuellement qui nécessite une coopération des 
Etats pour chercher des solutions durables soient au niveau universel ou 
régional et assurer une protection international efficace pour les réfugiés 
par différentes conventions internationales relatives. 
Mais ces solutions peuvent être insuffisantes à cause des persécutions de 
personnes  réfugier  dans  les  pays  d’accueil,  des  problèmes  à  la base  de 
l’exode  dont  les  conflits  armés  et  les  violations massives  des  droits  de 
l’homme. 
       La communauté internationale ne doit pas se contenter de l’adoption 
des  textes  juridiques  concernant  la  protection  des  réfugiés mais  de  les 
appliqués   sur le terrain aussi. 

  


